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 : خصائص الأصول العملية
الطريقية المجعولـة بـداعي  عرفنا فيما تقدم ان الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية    

متميـز عـن الأحكـام الظاهريـة في باب  وهـو نـوع، تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها 
 وقد ميز بينهما بعدة وجوه :، الامارات 

دليــل حجيــة الامــارة  الأول : ان الفــرق بينهمــا ينشــأ مــن اختلافهمــا في ســنخ المجعــول في    
الثــاني الوظيفــة العمليــة أو التنزيــل  وفي، ودليــل الأصــل ، فــالمجعول في الأول الطريقيــة مــثلا 

د تقــدم الكــلام عــن ـتضــمن لجعــل الطريقيــة ، وقــ منزلــة اليقــين بلحــاظ الجــري العملــي بــدون
 الفرق الحقيقي . ومر بنا ان هذا ليس هو، ذلك 

و ( الأصـل ) في دليـل ليـتكلم عـن  وحاصل فذلكة الموقف انه لم يرد عنـوا� ( الامـارة )    
وانمـا نعـبر بالامـارة عـن تلـك الحجـة الـتي لهـا آثارهـا  تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفـق ،

للأحكـــام الشـــرعية المترتبـــة علـــى اللـــوازم العقليـــة لمؤداهـــا ، ونعـــبر  المعهـــودة بمـــا فيهـــا اثباتهـــا
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 ذلـك الحكـم الظـاهري الـذي لـيس لـه تلـك الآثار ، وقـد عرفنـا سـابقا ان مجـرد بالأصل عـن
 كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة .

وعــدم اخــذه   وضــوعا للأصــل العملــيالثــاني : ان الفــرق بينهمــا ينشــأ مــن أخــذ الشــك م    
إلى أنــه لا يفــي بالمقصــود  وهــذا الفــرق مضــافا، كــذلك في موضــوع الحجيــة المجعولــة للامــارة 

لم يكـن الشـك مـأخوذا في موضـوعها  نإفـ، غير معقول في نفسه لان الحجيـة حكـم ظـاهري 
ومن هنـا  ،ول وجعل الامارة حجة على العالم غير معق،  عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم

غـير اننـا لا نتعقـل بحسـب عـالم ، في حجية الامارة موردا لا موضوعا  قيل بان الشك مأخوذ
 ومقام الثبوت نحوين من الاخذ . الجعل
الأصــل وعــدم  الثالــث : ان الفــرق بينهمــا ينشــأ مــن �حيــة اخــذ الشــك في لســان دليــل    

 ،مـأخوذا في موضـوعهما ثبـوتا معـا  اخذه في لسان دليل حجية الامارة بعد الفـراغ عـن كونـه
قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليـل الأصـل  وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود ، نعم

فقــد يتفــق اخــذ عــدم العلــم في موضــوع دليــل ، كونــه اتفاقيــا  هــذا مضــافا إلى ،بالحكومــة 
 الـذكر إن كنـتم لا على ثبـوت حجيـة الخـبر بقولـه تعـالى : ( فاسـألوا أهـل الحجية كما لو بني

 فهل يقال بان الخبر يكون أصلا حينئذ ؟، تعلمون ) 
ظـاهري لوحظـت فيـه  الرابع : ما حققناه في الجـزء السـابق مـن أن الأصـل العملـي حكـم    

مقـام الحفـظ التشـريعي عنـد الاخـتلاط  أهمية المحتمل عنـد التـزاحم بـين الملاكـات الواقعيـة في
الحجيـة الأهميـة الناشـئة مـن قـوة الاحتمـال محضـا ، وقـد  دلـةبينمـا لوحظـت في أ ،والاشتباه 

 .مارة على الأصل من حجية مثبتاتهاالنكتة تفي بتفسير ما تتميز به الا عرفنا سابقا ان هذه
 

 ح :التوضي
 : خصائص الأصول العملية

 قبل الدخول في بحوث الكتاب نبينّ بعض المقدمات :    
 المقدمة الأولى :

لشهيد في القسم الأول من الحلقة الثالثة ترتيبا معينا لعلـم الأصـول ، قـال : علـم ذكر السيد ا    
 الأصول يبتني على تمهيد وبابين أساسين وخاتمة في التعارض ، والتمهيد يرتبط بأمرين :
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 الأمر الأول :
 بيان القطع والأحكام المترتبة على القطع .    

 الأمر الثاني :
لحكــم وتقســيمات الحكــم الـــتي يــرى أ�ــا خارجــة عــن علــم الأصـــول ، بيــان الحكــم ومبــادئ ا    

 وتبحث خارج علم الأصول .
 ثم انتقلنا إلى البابين الأساسين :    

 الباب الأول :
 الأدلة المحرزة ، وتسمى بالأدلة الاجتهادية .    

 الباب الثاني :
 الأصول العملية ، وتسمى بالأدلة الفقاهية .    

 

الفـــرق بـــين تســـمية الأدلـــة المحـــرزة بالأدلـــة الاجتهاديـــة وتســـمية الأصـــول العمليـــة  والنكتـــة في    
 بالأدلة الفقاهية هي :

يذكر في تعريف الاجتهاد أنه الظن بالحكـم الشـرعي ، وَذكُِـرَ الظـن في تعريـف الاجتهـاد لأن     
، واقعي طريق ظـنيطريق إلى الحكم الالمراد من الحكم في تعريف الاجتهاد هو الحكم الواقعي ، وال

وهـــو طريـــق ظـــني لأن الأمـــارات طـــرق ظنيـــة كاشـــفة عـــن الحكـــم الـــواقعي كشـــفا �قصـــا لا تامـــا ، 
فــــالحكم الشــــرعي في تعريــــف الاجتهــــاد هــــو الحكــــم الــــواقعي ، والأمــــارات طــــرق ظنيــــة ، فيكــــون 

مـن  الاجتهاد هو الظن بالحكم الشــرعي الـواقعي ، وسميـت الأمـارات بالأدلـة الاجتهاديـة انطلاقـا
 تعريف الاجتهاد .

وعـــن طريـــق الأصـــول العمليـــة نصـــل إلى الحكـــم الظـــاهري ولا يمكـــن معرفـــة الحكـــم الـــواقعي ،     
، في تعريف الفقه هو الحكـم الظـاهريوتعريف الفقه أنه العلم بالحكم الشرعي ، والحكم الشرعي 

ام الظاهريــة مــن فيكــون تعريــف الفقــه هــو العلــم بالحكــم الشــرعي الظــاهري ، والموصــل إلى الأحكــ
 طهارة ونجاسة هي الأصول العملية فسميت بالأدلة الفقاهية انطلاقا من تعريف الفقه .

 المقدمة الثانية :
الأصول العملية تمثّل تطوّرا مهمّا في أصول الفقـه في مدرسـة الإماميـة ، ولم يلتفـت إليهـا منـذ     

 ا قواعدها وأحكامها في قبال الأدلةالصدر الأول من علمائنا ، وإنما تحددت كمفهوم دقيق وله
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 المحرزة في فترة متأخرة من مدرسة الإمامية .
 سؤال : ما هي أهمية الأصول العملية ؟

 الجواب :
حتى نفهم الأصـول العمليـة لا بـد أن نشـير إلى مطلـب ، نعلـم أن لله عـز وجـل في كـل واقعـة     

ل إليــه ، وحيــث إنــه لا يمكــن معرفــة حكمــا واقعيــا ، والحكــم الــواقعي قــد نصــل إليــه وقــد لا نصــ
الأحكــام الواقعيــة دائمــا فالشــارع وضــع لنــا طرقــا للوصــول إلى تلــك الأحكــام الواقعيــة ، مــن تلــك 
الطــرق ظــواهر الكــلام وحجيــة خــبر الواحــد وغيرهمــا مــن الأمــارات الــتي فيهــا كاشــفية عــن الحكــم 

والوصــول إلى الحكــم الــواقعي ،  الـواقعي ، فوظيفــة الأدلــة المحــرزة هـي الكشــف عــن الحكــم الـواقعي
نعم قد توصله وقد لا توصله ، ولكن الهدف من جعلها من قبل الشارع هـو أن توصـل المكلـف 

 إلى الواقع وأن تكشف عن الأحكام الواقعية .
ــواقعي فمــاذا  ــا إلى واقعــة ولم نجــد طريقــا يوصــلنا إلى الحكــم ال ســؤال : لنفــرض في مــورد جئن

 نفعل ؟
 الجواب :

اسـتمرت في نفــس  ليـف ووضـع لنـا طريقــا آخـر ، مدرسـة أهـل السـنةرع لم يرفـع عنـا التكالشـا    
الطريــق ، قالــت نعــم لا يوجــد عنــد� كتــاب أو ســنة توصــلنا إلى الحكــم الــواقعي ، فأوجــدوا طريقــا 
يوصــل إلى الحكــم الــواقعي فقــالوا بالقيــاس ، والقيــاس لم يوصِــل إليــه لأنــه لا يوجــد دائمــا الأصــل 

عليـــه الفـــرع ، فقـــالوا بالاستحســـان ، والاستحســـان لم يوصـــل إليـــه فقـــالوا بالمصـــالح الـــذي يقـــاس 
في علـم الأصـول أن  ه ، وهكذا نجد في مدرسـة أهـل السـنةالمرسلة ، والمصالح المرسلة لم توصل إلي

نظرهم دائما كـان إلى الكشـف والوصـول إلى الحكـم الـواقعي ، لـذلك مصـادر الاسـتنباط عنـدهم 
والاجتهــاد ، والاجتهــاد طريــق في قبــال الكتــاب والســنة ، فــإذا لم يجــدوا دلــيلا في الكتــاب والســنة 

الكتــاب والســنة يرجــع إلى اجتهــاد بمعــنى الــرأي والرجــوع إلى القواعــد الــتي وضــعوها لاستكشــاف 
كـــم الـــواقعي اســـتحدثوا طريقـــا الحكـــم الـــواقعي ، وكلمـــا كانـــت الطـــرق قاصـــرة عـــن الوصـــول للح

خــذ بالطــرق الــتي جعلهــا الشــارع ، وهــم �خــذون بالطــرق الــتي لم يجعلهــا ، وأمــا عنــد� فنأجديــدا
الشـارع ، فعنـدهم أحكـام الآ�ت والــروا�ت محـدودة والوقـائع غــير محـدودة ، ولا تكفـي الأحكــام 
المحدودة لبيان الوقائع غير المحدودة ، لذلك يحتاجون إلى استحداث طـرق للوصـول إلى الأحكـام 

 الواقعية .
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رســة الإماميــة فقالــت إن الطــرق للوصــول إلى الحكــم الــوقعي محــدَّدة مــن قبــل الشــارع ، أمــا مد    

فــإن لم توصــل إلى الحكــم الــواقعي فيعــين الشــارع الوظيفــة العمليــة بالقواعــد الــتي لا تكشــف عــن 
الواقـع ، تعـين القواعــد وظيفـة للشــاك والمتحـيرَّ في مقــام العمـل فقــط بـدون الكشــف عـن الواقــع ، 

عمليـة لا تكشـف عـن الواقـع وإنمـا تبـينّ الوظيفـة العمليـة ، لـذلك مدرسـة الإماميـة لهـا فالأصول ال
مرحلتان في عملية الاستنباط ، المرحلة الأولى يبحث فيهـا عـن الـدليل للوصـول إلى الواقـع ، وإذا 
لم تجــد الــدليل تنتقـــل إلى المرحلــة الثانيــة ، وهـــي الأصــول العمليــة ، ولا نســـتحدث طرقــا جديـــدة 

 ا بعد طريق للوصول إلى الحكم الواقعي .طريق
ة في علـم الأصـول ، فعنـد ومدرسـة الإماميـ يزة الأساسـية بـين مدرسـة أهـل السـنةوهذه هي الم    

بحــــوث موســـعة في الطريــــق الموصــــلة للحكــــم الـــواقعي ، وفي مدرســــة الإماميــــة بحــــوث  أهـــل الســــنة
 موسعة في الأصول العملية .

ة عــن أهــل البيــت علــيهم الســلام والــتي تقــول : ( مــن فسّــر القــرآن لـذلك فــإن الــروا�ت الــوارد    
برأيه فقـد كفـر ) ، أو ذكـرت ذمّـا للـرأي والاجتهـاد كلهـا تشـير إلى مدرسـة كانـت قائمـة في زمـن 
الأئمـة علـيهم الســلام ، وكانـت تعتمـد أصــولا خاصـة في فهـم القــرآن الكـريم ، فتريـد الــروا�ت أن 

الرأي طريقا في  م القرآن ، وجعلت مدرسة أهل السنةصول في فهتقول لا تعتمدوا على تلك الأ
ســـــلام أن تنفـــــي الاجتهـــــاد في قبــــال الكتـــــاب والســـــنة ، ولا تريـــــد روا�ت أهـــــل البيــــت علـــــيهم ال

، ففي الفقه العملي نحتاج إلى الاجتهاد في الكتاب والسنة ، كذلك نحتاج إلى الاجتهـاد الكتاب
 د .في الكتاب والسنة في مسائل العقائ

 إذن :
 إلى هنا اتضح بأن المدرسة الإمامية في علم الأصول فيما يرتبط بفروع الدين تمر بمرحلتين :    

 المرحلة الأولى :
الوصول إلى الحكم الواقعي عن طريق قطعـي أو عـن طريـق ظـني معتـبر قـام طريـق قطعـي علـى     

 اعتباره والاعتماد عليه .
 المرحلة الثانية :

دلة قطعيـة أو ظنيـة معتـبرة تنتقـل إلى الأصـول العمليـة الـتي لا تكشـف عـن الحكـم إن لم تجد أ    
 الشرعي ، وإنما الهدف منها بيان الوظيفة العملية في حالة شك المكلف وحيرته .
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 المقدمة الثالثة :
التمييز بـين الأدلـة المحـرزة والأصـول العمليـة لم يكـن واضـحا في أذهـان المتقـدمين كـل الوضـوح     
أ�م كانوا يسـتنبطون الحكـم الشـرعي عـل  أسـاس الأصـول العمليـة ، كـانوا يظنـون أنـه امتـداد  مـع

للأدلة لا أنه نوع آخر من الأدلة ، مثلا يدخلون البراءة ضـمن دليـل العقـل الـذي هـو الرابـع مـن 
أدلـــة الاســـتنباط ( الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والعقـــل ) مـــع أن الـــبراءة الشـــرعية لـــيس لهـــا علاقـــة 

 لعقل .با
 العصور التي مر بها علم الأصول كما يشير إليها السيد الشهيد ثلاثة عصور :    

 العصر الأول : العصر التمهيدي للعلم :
وهــو عصــر البــذور الأساســية لعلــم الأصــول ، ويبــدأ هــذا العصــر بابــن أبي عقيــل وابــن الجنيــد     

 وينتهي بظهور الشيخ الطوسي .
 : العصر الثاني : عصر العلم

وهــو العصــر الــذي أثمــرت فيــه تلــك البــذور وتحــدّدت معــالم الفكــر الأصــولي وانعكســت علــى     
مجالات البحث الفقهي في نطاق واسع ، ورائد هذا العصر هو الشـيخ الطوسـي ، ومـن رجالاتـه 

 الكبار ابن إدريس والمحقق الحلي والشهيد الأول .
 العصر الثالث : عصر الكمال العلمي :

عصر الذي افتتحته في تاريخ العلم المدرسة الجديدة التي ظهـرت في أواخـر القـرن الثـاني وهو ال    
عشر على يد الأستاذ الوحيد البهبهاني ، وبدات تبـني للعلـم عصـره الثالـث بمـا قدمتـه مـن جهـود 
متضـــافرة في المجـــالين الأصـــولي والفقهـــي ، وهـــذا العصـــر ينقســـم إلى ثلاثـــة مراحـــل ذكرهـــا الســـيد 

هــــ رائـــد أرقـــى مرحلـــة مـــن  ١٢٨١ المعـــالم الجديـــدة ، والشـــيخ الأنصـــاري المتـــوفى ســـنة الشـــهيد في
مراحل العصر الثالث ، وهي المرحلة التي يتمثّل فيهـا الفكـر العلمـي منـذ زمـان الشـيخ الأنصـاري 

 إلى يومنا .
 العصر الرابع : عصر ذروة الكمال العلمي :

 مفتتح ورائد هذا العصر .بدأ على يد السيد الشهيد قدس سره ، فهو     
 نرجع إلى بحثنا :

 : خصائص الأصول العملية
 سؤال : ما هو الفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز ؟
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 الجواب :
بين الأصل العملي والدليل المحرز بعدة وجوه ، ويرد السيد الشهيد الوجـوه الثلاثـة الأولى  يِّزَ مُ     

الرابع ، وكان الأفضل تقديم الوجه الرابـع لأنـه يَــرُدُّ علـى على ما حققه قدس سره ، ويقبل الوجه 
 أساسه على الوجوه الثلاثة الأخرى .

 سؤال : هل توجد ثمرة مترتبة على التمييز بين الأصل العملي والدليل المحرز ؟
 الجواب :

بـة إلى نعم توجد ثمرات مهمة ، أولا الـدليل المحـرز يقـدَّم علـى الأصـل العملـي ، ولا تصـل النو     
الأصل العملي مع وجود الدليل المحرز ، وثانيا لـوازم الـدليل المحـرز حجـة ، ولـوازم الأصـل العملـي 

 ليس حجة .
 الرجوع إلى الوجوه الأربعة :

ونرجـــع إلى الوجـــوه ، ونبـــدأ بالوجـــه الرابـــع ، وبعـــد ذلـــك نرجـــع إلى باقـــي الوجـــوه ، وتتضـــح     
 الوجوه الأخرى :

 الوجه الرابع :
 ما هو الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ؟سؤال : 
 الجواب :

 تعريف الحكم الظاهري عند الأصوليين :
 الحكم الظاهري : هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك .    

 تعريف الحكم الواقعي عند الأصوليين :
 الحكم الواقعي : هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك .    
بين الحكمين لا يرتضيه السيد الشهيد ، والفرق بينهمـا أعمـق مـن هـذا ، لـذلك  وهذا الفرق    

ب عليــــه آثار كثــــيرة في علــــم لا بــــد أن نقــــف علــــى حقيقــــة الحكــــم الظــــاهري ، وهــــذا المبــــنى تترتــــ
، وتظهر آثارها في العلم الإجمالي والبراءة والاستصحاب والتخيير وغيرها ، وكلها تتوقف الأصول

 كم الظاهري لأ�ا جميعا أحكام ظاهرية .على فهم حقيقة الح
ومــا حققــه الســيد الشــهيد مبــتنٍ علــى فهــم حقيقــة الحكــم الظــاهري ، وقــد ذكرهــا في القســم     

الأول من الحلقة الثالثة ، ولفهم حقيقة الحكم الظاهري للأمارة والحكم الظاهري للأصل العملي 
الحكـم الظـاهري نحتـاج إلى معرفـة معـنى لا بد أن نعـرف حقيقـة الحكـم الظـاهري ، ولفهـم حقيقـة 
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ــــزاحم ) عنــــد الســــيد الشــــهيد ، ونــــذكر أولا أنــــواع التــــي(التــــزاحم الحفظــــ زاحم ، ومــــن ضــــمنها الت
 .الحفظي

 أنواع التزاحم :
 توجد ثلاثة أنواع من التزاحم :    

 النوع الأول : التزاحم الملاكي للآخوند صاحب الكفاية :
م أن نفس المراحل الـتي يمـر بهـا المشـرع العقلائـي يمـر بهـا المشـرع توجد ملاكات متزاحمة ، نسلِّ     

الإلهــي ، والشــارع يســير علــى طريقــة العقــلاء في التشــريع ، وهــذا الآن نقبلــه كأصــل موضــوعي في 
علـم الأصـول ولا نريـد مناقشــته وأنـه بأي دليـل نقــول هـذا القـول مــع أن الله سـبحانه لـيس كمثلــه 

 شيء .
رع العقلائي �تي إلى موضوع كالخمر ، يرى أن الخمر فيه منـافع وفيـه مفاسـد ، المولى أو المش    

 ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) ، فأيهما يقدّم : المنفعة أو المفسدة ؟
إن كانت المصلحة أقوى من المفسدة فيقدّم جانب المصلحة ، وإن كانت المفسدة أقوى من     

كســـر وانكســـار بـــين المصـــلحة والمفســـدة ، فيقـــدم المصـــلحة فيقـــدّم جانـــب المفســـدة ، فيحصـــل  
 إحداهما على الأخرى ، وإذا قدّم أحدهما ينتفي الآخر ولا يبقى له وجود .

والتـزاحم الملاكــي يقـع عنــد المشـرعِّ أو المــولى ، فهـو يــرى أن هـذا فيــه مصـلحة وفيــه مفســدة ،     
ولى المصـلحة علـى المفسـدة أو فيوازن بين المصلحة والمفسدة ويحصل الكسر والانكسار فيقـدم المـ

 المفسدة على المصلحة ، فالتزاحم الملاكي يقع في فعل المولى لا في فعل العبد .
 أركان التزاحم الملاكي :

الــركن الأول في التــزاحم الملاكــي هــو أن يكــون الموضــوع واحــدا لا متعــددا ، والــركن الثــاني أنــه     
رمـة واقتضـاء الوجـوب واقتضـاء الإباحـة ، فالإباحـة يشترط أن يكون بين اقتضـاءين : اقتضـاء الح

لهــا اقتضــاء أيضــا ، وذكــر في الحلقــة الثانيــة وفي القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة أن الإباحــة علــى 
نـــوعين : ( إباحـــة اقتضـــائية ) و ( إباحـــة لا اقتضـــائية ) ، والإباحـــة الاقتضـــائية قـــد تقـــع مزاحمـــة 

 . للملاك الذي هو المصلحة أو المفسدة
 سؤال : هل يقع تزاحم بين ملاك اقتضائي وملاك لا اقتضائي ؟

 الجواب :
 لا يقع تزاحم بينهما .    
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 إذن :
 التزاحم الملاكي له شرطان :    

 الشرط الأول :
 أن يكون الموضوع واحدا ، كالصلاة .    

 الشرط الثاني :
مـة أو بـين وجـوب وإباحـة أن يكون بين حكمين لهما ملاكـان اقتضـائيان : بـين وجـوب وحر     

 اقتضائية أو بين حرمة وإباحة اقتضائية .
وباب تعــارض الأدلــة مبــني علــى التــزاحم الملاكــي ، عنــدما نقــول هنــاك تــزاحم بــين الــروا�ت     

 فالمراد هو التزاحم الملاكي الذي يعبرَّ عنه بـ ( التعارض ) .
 النوع الثاني : التزاحم الامتثالي للميرزا النائيني :

الــركن الأول للتــزاحم الامتثــالي أنــه يقــع في موضــوعين لا في موضــوع واحــد ، كالصــلاة وإزالــة     
النجاسة في المسجد ، فعند� وجـوب الصـلاة ووجـوب الإزالـة ، وهنـا لا يوجـد كسـر وانكسـار ، 

الامتثـالي وهذا هو الفرق الأول بين التزاحم الامتثالي والتزاحم الملاكي ، والـركن الثـاني أن التـزاحم 
يقع بين حكمين إلزاميين لا بين حكمين اقتضـائيين ، فيقـع بـين وجـوبين ، أو بـين حـرمتين ، أو 
بين وجوب وحرمة ، ولا يقع التزاحم الامتثالي بين وجوب وإباحة حتى لو كانت إباحة اقتضائية 

لا يقـــع لأن الإباحـــة يمكـــن تركهـــا فـــلا تـــزاحم الواجـــب ، ومـــا يـــزاحم الواجـــب هـــو إلـــزام آخـــر ، و 
التزاحم الامتثالي بين إلزام وغير إلزام حتى لو كانت إباحة اقتضـائية ، وهـذا هـو الفـرق الثـاني بـين 

 التزاحم الامتثالي والتزاحم الملاكي .
والتزاحم الامتثالي يحصل في مثل قـول المـولى أنقـذ هـذا الغريـق وصَـلِّ ، وقـدرة المكلـف واحـدة     

قت واحـد ، فيحصـل تـزاحم في فعـل العبـد لا في فعـل المـولى ، فلا يستطيع أن يصلي وينقذ في و 
وهــذا هــو الفــرق الثالــث بــين التــزاحم الامتثــالي والتــزاحم الملاكــي ، فالامتثــال يكــون مــن العبــد ، 
والمــــلاك يكــــون للمــــولى ، فيوجــــد ثبــــوت الحكــــم وإثباتــــه ، والثبــــوت يتكــــون مــــن المــــلاك والإرادة 

، ثم يتنجـز كم بجملة خبرية أو إنشائية ، ثم يصل إلى العبـد ،والاعتبار ، والإثبات هو إعلان الح
 ثم امتثال العبد ، والثبوت والإثبات خاصان بالمولى ، وبعد ذلك يوجد امتثال من العبد .

وقلنــا ســابقا إن باب تعــارض الأدلــة مبــني علــى التــزاحم الملاكــي ، وأمــا باب الترتــب والتــزاحم     
، فالتعــارض يكــون في عــالم المــلاك عنــد المــولى ، والتــزاحم يكــون في  فمبــني علــى التــزاحم الامتثــالي
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عــالم الامتثــال عنــد العبــد ، وقبــل المحقــق النــائيني لم يكــن هنــاك فصــل بــين البــابين بــل كــان يوجــد 
خلــط بينهمــا ، وكــان هــذا فتحــا جديــدا في علــم الأصــول وترتبــت عليــه أبحــاث جديــدة وقيمــة في 

 عملية الاستنباط .
 الث : التزاحم الحفظي للسيد الشهيد :النوع الث

التزاحم الملاكي كان في موضـوع واحـد ، وأمـا التـزاحم الحفظـي فيكـون في موضـوعين ، وهـذا     
فرق بين التزاحم الحفظـي والتـزاحم الملاكـي ، وفي التـزاحم الامتثـالي تضـيق قـدرة العبـد عـن امتثـال 

متثالين لا تضيق قدرة العبد عن امتثالهمـا معـا ، التكليفين معا ، وفي التزاحم الحفظي لو علم بالا
وهذا هو الفرق بـين التـزاحم الحفظـي والتـزاحم الامتثـالي ، فيكـون التـزاحم الحفظـي نوعـا ثالثـا مـن 

 التزاحم .
 مثال :

منهـا طـاهرة ، والخمسـة  ٥منهـا نجسـة ، و ٥إذا كان أمامي عشـرة أواني مـن المـاء ، أعلـم أن     
، قدرة على امتثالهما معا، والخمسة الطاهرة على اليسار ، توجد عند العبد النجسة على اليمين 

فيجتنــب الأواني النجســة ويشــرب مــن الأواني الطــاهرة ، فحكــم الاجتنــاب يكــون في موضــوع ، 
فهــــذا نجــــس يجــــب وحكـــم الشــــرب يكــــون في موضــــوع آخــــر ، فــــلا يوجــــد هنــــا تــــزاحم امتثــــالي ، 

 كن الجمع بين الامتثالين .، وهذا طاهر يجوز شربه ، فيماجتنابه
وفي التـــزاحم الامتثـــالي لا توجـــد قـــدرة عنـــد العبـــد علـــى امتثالهمـــا معـــا ولا يمكـــن الجمـــع بـــين     

 الامتثالين ، فالمولى يقول صل وأنقذ الغريق .
يــز يســؤال : إذا كــان المكلــف لا يعلــم أي مــن الإ�ءات نجســة وأي منهــا طــاهرة ولا يســتطيع التم

عل ؟ وما هـو موقفـه العملـي ؟ هـل يتركهـا جميعـا ؟ هـل يجـوز أن يشـرب مـن أي بينها ، فماذا يف
 واحد منها ؟

إذا قــال الشــارع اجتنبهــا جميعــا فمعنــاه الاحتيــاط ، وإذا قــال يجــوز أن تشــرب مــن أي واحــد     
 منها فمعناه البراءة ، فهل الشارع يقدِّم الحرمة أو الإباحة ؟

الـــــتي تقتضـــــي أن يمتنـــــع عنهـــــا ، وإلى ملاكـــــات الإباحـــــة  يرجـــــع المـــــولى إلى ملاكـــــات الحرمـــــة    
الاقتضائية التي تقتضـي أن يكـون العبـد مـرخَّص ومطلـق العنـان ، فملاكـات الحرمـة تقـول بلسـان 
حالهـا للمـولى حَـرّمِِ الجميــع حـتى تحفـظ ملاكــاتي ولا يقـع المكلـف في المفســدة والحـرام بشـرب المــاء 
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الإباحـة الاقتضـائية تقـول بلسـان حالهـا احفـظ ملاكـاتي  من الأواني الخمسة النجسة ، وملاكـات
 وقل كله مباح جتى يكون المكلف مطلق العنان .

ولا بــد مــن الالتفــات إلى أنــه عنــدما يقــول المــولى بالاحتيــاط فإنــه لا توجــد ملاكــات مســتقلة     
وجد ملاكـات للاحتياط ، وإنما هي نفس ملاكات الحرمة ، وعندما يقول المولى بالبراءة فإنه لا ت

مستقلة للبراءة ، وإنما هي نفس ملاكات الإباحة الاقتضائية ، لذلك فالحكم الظاهري لا يضـاد 
الحكم الواقعي لأنه نشأ من نفس متعلَّق الحكم الـواقعي ، ولم ينشـأ مـن متعلَّـق جديـد حـتى نقـول 

باحـــا فإنـــه يلـــزم إن المبـــاح صـــار حرامـــا والحـــرام صـــار مباحـــا ، وإذا صـــار المبـــاح حرامـــا والحـــرام م
 التصويب في الأحكام الواقعية .

 إذن :
ملاكات الحكم الظاهري لم تنشأ من ملاكات مستقلة في متعلَّقاتها ، وإنما نشـأت مـن نفـس     

 متعلَّقات الأحكام الواقعية .
أحكامـــا طريقيـــة لأ�ـــا طريـــق إلى  -مـــن احتيـــاط وبـــراءة  -لـــذلك سمينـــا الأحكـــام الظاهريـــة     

لاكات الواقعية ، والطريقية هنا تختلف عـن طريقيـة المحقـق النـائيني الـذي يقـول بالطريقيـة تنجيز الم
 والكاشفية في حجية خبر الواحد ، ولا نخلط بين معاني المصطلحات .

ونرى أن الحكم الظاهري بالاحتياط أو الحكم الظاهري بالبراءة منشؤه التزاحم بـين ملاكـات     
الحكم الواقعي يقتضي حفظا له ، وذلك الحكم الواقعي يقتضـي حفظـا الأحكام الواقعية ، وهذا 

 له ، لذلك يقع التزاحم بين ملاك الحكم الأول وملاك الحكم الثاني .
والتـــزاحم الحفظـــي لـــه موضـــوعان ، فيفـــترق عـــن التـــزاحم الملاكـــي الـــذي لـــه موضـــوع واحـــد ،     

، فـــالمولى يقـــدِّم ملاكـــات الحرمـــة أو والتـــزاحم الحفظـــي يكـــون في فعـــل المـــولى لا في فعـــل المكلـــف 
لــــذي يكــــون في فعــــل ملاكــــات الإباحــــة ، فيختلــــف التــــزاحم الحفظــــي عــــن التــــزاحم الامتثــــالي ا

 .المكلف
والتــزاحم الحفظــي أخــذ خصوصــية مــن التــزاحم الملاكــي وأخــذ خصوصــية أخــرى مــن التــزاحم     

لمـــلاك مـــن التـــزاحم الملاكـــي ، الامتثـــالي ، فأخـــذ تعـــدد الموضـــوع مـــن التـــزاحم الامتثـــالي ، وأخـــذ ا
 فصار تزاحما في الملاك مع تعدد الموضوع .
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لذلـــك فالأحكــام الظاهريــة هــي تــزاحم بــين مـــلاك الحكــم الأول ومـــلاك الحكــم الثـــاني ، وكــل     
من الحكمين يقتضي حفظا له ، وكل مـن الحكمـين يقـول : ( احفظـني ) ، فيسـمى بــ ( التـزاحم 

 الحفظي ) .
شارع الأحكـام الظاهريـة بـداعي تنجيـز الأحكـام الواقعيـة وحفـظ ملاكـات الأحكـام وجعل ال    

 الواقعية .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 : خصائص الأصول العملية

ن الأصـول العمليـة نـوع مـن الأحكـام (في القسم الأول من الحلقـة الثالثـة ) أعرفنا فيما تقدم     
ام الواقعية ، وليست لها ملاكات مستقلة في متعلَّقاتهـا ( لأ�ا طريق إلى الأحكالطريقية  الظاهرية

بل ملاكاتها هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية ، وبذلك ترتفع شبهة اجتماع الضدين وشـبهة 
اجتمــاع المثلــين ، وتم دفــع الشــبهات في بحــث " الجمــع بــين الحكــم الظــاهري والحكــم الــواقعي " ، 

نهمـــا ، فمتعلَّقهمـــا متعلَّـــق واحـــد ، وهـــو متعلَّـــق الحكـــم فـــلا يوجـــد متعلَّقـــان حـــتى يقـــع التضـــاد بي
 الواقعي ) .

 سؤال : لماذا جعل المولى الأحكام الظاهرية ؟
 الجواب :

الأحكـام  أو التعـذير عـنالواقعيـة بـداعي تنجيـز الأحكـام الشـرعية  الأحكام الظاهرية جُعِلَتْ     
المكلف ليس معصـوما ولا أن المعصـوم يقـف (، وَجُعِلَت الأحكام الظاهرية لأن  الشرعية الواقعية

إلى جنبــه دائمــا حــتى يبــينّ لــه الأحكــام الواقعيــة ، فــإن لم يصــل المكلــف إلى الحكــم الشــرعي فــإن 
 الشارع يبينِّ له الموقف العملي ) .

(عنــــدما يقــــع التــــزاحم بــــين ملاكــــات الحرمــــة وملاكــــات الإباحــــة الاقتضــــائية ، المــــولى يقــــدِّم      
 أي أساس يقدِّم هذا على ذاك ؟ أحدهما ، فعلى

فتـــارة يقـــدِّم الحرمـــة فـــيحكم بالاحتيـــاط ، وتارة أخـــرى يقـــدِّم الإباحـــة فـــيحكم بالـــبراءة ، هـــل     
 المولى يقدِّم أحدهما جزافا أو ضمن ضوابط معينة ؟ وما هي تلك الضوابط ؟

أي طريــق إلى  الأحكــام الظاهريــة مــن الأصــول العمليــة أو مــن الأمــارات هــي أحكــام طريقيــة    
تنجيــز الأحكــام الواقعيــة ، وهــي أحكــام مجعولــة بــداعي تنجيــز الأحكــام الواقعيــة ، فلمــاذا يجعــل 
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المــولى بعــض الأحكــام الظاهريــة مــن باب الأمــارة وبعضــها مــن باب الأصــل العملــي مــع اتفاقهــا 
مهــا علــى أ�ــا أحكــام طريقيــة ؟ فلمــاذا بعضــها أمــارة ولوازمهــا حجــة وبعضــها أصــل عملــي ولواز 

 ليس بحجة ؟
المولى �تي إلى الشبهات الموجودة أمامه ويرى الملاكات عنـدما يريـد أن يشـرعِّ ، فيجعـل خـبر     

 الثقة من الأمارات ، ويجعل البراءة من الأصول العملية .
 مثال :

لنفــرض أمــام المــولى عشــر شــبهات ، والشــبهة تــدور بــين الإباحــة الاقتضــائية وبــين الحرمــة في     
ء أو الفروج أو الأمـوال ، فـإذا قـال للعبـد أن يجُْـريِ الـبراءة فيوجـد احتمـال أن يقـع العبـد في الدما

الحرمــة ، وهــذه الحرمــة شــديدة عنــد المــولى ، فــالمولى بــين أن يقــول لــه احــتط واتركهــا كلهــا حفظــا 
لحرمـــة الـــدماء أو الفــــروج أو الأمـــوال ، قـــد يقــــال بأنـــه تضـــيع تســــعة مـــن المباحـــات ، فيقــــال إن 

 المفسدة التي يقع فيها المكلف أشد من هذه المباحات .
هنا عندما قدَّم المولى الحرمة وقدَّم الاحتياط هل نظـره إلى أن الحكـم الظـاهري كاشـف أو أن     

نظــره إلى حرمــة الــدماء ؟ فهــل نظــره إلى كاشــفية الحكــم الظــاهري أو إلى نــوع المحتمَــل الموجــود في 
 الحكم الظاهري ؟

يوجد إباحة اقتضـائية ووجـوب فمـن الممكـن أن المـولى يقـدِّم الإباحـة علـى الوجـوب  ولو كان    
 لأن فوات الواجب ليس مهما بالنسبة إلى المولى .

هذه الإباحات التسعة في قبال الحرمة لا أثر لها ، ولكن الإباحات التسعة في قبـال الواجـب     
 لها أثر .
 إذن :

ل نـــوع المحتمَـــل ، فـــالمولى ينظـــر إلى المحـــتمَلات ولا ينظـــر إلى مـــا يتقـــدَّم لـــيس هـــو الكاشـــفية بـــ    
الكاشــفية ، لا ينظــر إلى قــوة الكاشــفية ولا ضــعف الكاشــفية ، فــإذا تعارضــت إباحــة مــع حرمــة 
الـــدماء تقـــدَّم حرمـــة الـــدماء فـــيحكم بالاحتيـــاط ، ونفـــس الإباحـــة لـــو تعارضـــت مـــع واجـــب مـــن 

 لبراءة .الممكن أن الشارع يقدِّم الإباحة فيحكم با
وتارة أخــرى يقــدِّم الشــارع الحرمــة ولا ينظــر إلى نوعيــة الحــرام ، وإنمــا نظــره إلى الكاشــف عــن     

% مطابق للواقع ، ولا ينظر إلى أن الحرمة مرتبطـة  ٧٠الحرام بأي درجة ، مثلا الكاشف بنسبة 
 مَل .بأي شيء ، فيكون نظرة إلى قوة الكاشف والاحتمال لا إلى نوع المكشوف والمحت
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 النتيجة :
كلما جُعِلَ الحكم الظاهري وكان الملاك في جعله الكاشفية أي الاحتمال فهو أمارة ، وكلما      

 .لمكشوف أي المحتمَل فهو أصل عمليجُعِلَ الحكم الظاهري وكان الملاك في جعله نوع الحكم ا
 إذن :

يد أن التقـــديم في مقـــام الفـــرق بـــين الأمـــارة والأصـــل العملـــي بنـــاء علـــى مســـلك الســـيد الشـــه    
التــزاحم الحفظــي إن كــان بلحــاظ الاحتمــال والكاشــفية فهــو الأمــارة ، وإن كــان بلحــاظ المحتمَــل 
ونوع الحكم المنكشَف فهو الأصل العملي المحض غير التنزيلي ، وتوجد أصول عملية تنزيلية غير 

لحكــم المكشــوف كمــا في محضــة لأنــه أخــذ فيــه الاحتمــال والمحتمَــل أي أخــذ فيــه الكاشــفية ونــوع ا
 قاعدة الفراغ .

وعلى أساس الفرق بين الأمارة والأصل العملي يمكن لنـا أن نعـرف لمـاذا أن المثبتـات واللـوازم     
العقليـــة للأمـــارة حجـــة ، والمثبتـــات واللـــوازم العقليـــة للأصـــل العملـــي ليســـت حجـــة ، وذلـــك لأن 

المطـــابقي والمـــدلول الالتزامـــي درجـــة  الأمـــارة فيهـــا كاشـــفية ، ودرجـــة الكشـــف بالنســـبة للمـــدلول
واحدة ، فيكون المدلول الالتزامي حجة ، وأما مثبتات الأصل العملي ليست بحجة لعـدم وجـود 
الكاشـــــفية في الأصـــــل العملـــــي ، فقـــــد توجـــــد خصوصـــــية في المـــــدلول المطـــــابقي في نـــــوع الحكـــــم 

ولا توجـد خصوصـية في  المنكشَف فيؤخـذ بالمـدلول المطـابقي ، فيكـون المـدلول المطـابقي حجـة ،
المــدلول الالتزامــي حــتى يؤخــذ بــه ولا يقــدّم علــى الإباحــة في مقــام التــزاحم الحفظــي ، فــلا يكــون 
المــــدلول الالتزامــــي حجــــة ، فتكــــون الأمــــارة حجــــة في مثبتاتهــــا ومــــدلولاتها الالتزاميــــة ، والأصــــول 

 العملية ليست حجة في مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية . )
 الأحكام الظاهرية للأصول العملية وللأمارات : الفرق بين

، مارات ز عن الأحكام الظاهرية في باب الأتميَّ ت الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية    
 :، ونبدأ بالوجه الرابع حتى يتبينّ لنا رأي السيد الشهيد ز بينهما بعدة وجوه يِّ وقد مُ 

 الرابع :الوجه 
ظـاهري لوحظـت  مـن أن الأصـل العملـي حكـم الأول من الحلقـة الثالثـةقسم ما حققناه في ال    

عنــد التــزاحم بــين الملاكــات (أي نــوع الحكــم المنكشَــف وأنــه حرمــة أو وجــوب) ل فيــه أهميــة المحتمَــ
(، فتتقـدم الحرمـة علـى  عنـد المكلـف مقـام الحفـظ التشـريعي عنـد الاخـتلاط والاشـتباه الواقعية في

 بينمـــا لوحظــت في أدلـــة يتقـــدم الوجــوب علـــى الإباحــة الاقتضــائية ) ، الإباحــة الاقتضــائية ، ولا
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، وقـد عرفنـا ( أي درجة الانكشاف فقط)الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا الأمارة حجية 
مــارة ز بـه الأتفـي بتفســير مـا تتميَّــ (في الفـرق بــين الأمـارة والأصــل العملـي) النكتــة ن هـذهأسـابقا 

(ومـــدلولاتها الالتزاميـــة وعـــدم حجيـــة مثبتـــات الأصـــل حجيـــة مثبتاتـــه مـــن العملـــي علـــى الأصـــل 
العملي ، فنفس الدليل الذي دل على حجية الأمارة يكفينا لإثبـات المـدلول الالتزامـي للأمـارة ، 
خلافا للسيد الخوئي رضوان الله عليه الذي قال إن نفـس دليـل حجـة الأمـارة غـير كـافٍ لإثبـات 

مـــارة ونحتـــاج إلى عنايـــة في دليـــل الأمـــارة ، وأمـــا نفـــس دليـــل الأصـــل حجيـــة المـــدلول الالتزامـــي للأ
العملــي فــلا يــدل علــى حجــة مدلولاتــه الالتزاميــة إلا إذا وجــدت قرينــة خارجيــة تــدل علــى حجيــة 
المـــدلول الالتزامـــي للأصـــل العملـــي ، هـــذا هـــو حقيقـــة الحكـــم الظـــاهري أولا ، وبيـــان الفـــرق بـــين 

لنحو الذي يستطيع أن يفسر لنا لماذا امتازت الأمارة عـن الأصـل الأمارة والأصل العملي ثانيا با
العملــي في حجيــة مثبتاتهــا دون حجيــة مثبتــات الأصــل العملــي ، وتفســير ذلــك لا يــتم إلا علــى 

 .مبنى السيد الشهيد قدس سره )
 الوجوه الثلاثة الأخرى :

تي إلى الوجـــوه الثلاثـــة وهنـــاك وجـــوه أخـــرى لبيـــان الفـــرق بـــين الأمـــارة والأصـــل العملـــي ، و�    
 الأخرى :

 

 ح :التوضي
 :للمحقق الميرزا النائيني الأول الوجه 

الفرق بين الأمارة والأصل العملـي ينشـأ مـن اختلافهمـا في سـنخ المجعـول ، لنرجـع إلى الحلقـة     
مرحلــة  :الثانيــة تحــت عنــوان ( مبــادئ الحكــم التكليفــي ) ، مبــادئ الحكــم التكليفــي لــه مرحلتــان 

بـــوت ومرحلـــة الإثبـــات ، وعناصـــر مرحلـــة الثبـــوت هـــي : المـــلاك مـــن المصـــلحة أو المفســـدة ، الث
والإرادة مــن المحبوبيــة أو المبغوضــية ، الاعتبــار والجعــل ، والآيــة والروايــة همــا مــن مرحلــة الإثبــات ، 

الثالـث  والآية والرواية كاشفة عـن الاعتبـار ، فـالمحقق النـائيني ميـز بـين الأمـارة والأصـل في العنصـر
من مقام الثبوت أي في الاعتبار والجعل والحكم لا في مقام الإثبات والدلالة ، وفي الحلقة الأولى 
عندما �تي السيد الشهيد إلى تعريف الحكم الشرعي يقول : عُرِّفَ الحكم الشرعي بأنـه الخطـاب 

الخطـــاب ، فـــالحكم المـــرتبط بأفعـــال المكلَّفـــين ، والســـيد الشـــهيد لا يقبـــل أن الحكـــم الشـــرعي هـــو 
 الشرعي ليس هو الخطاب ، وإنما الحكم الشرعي هو الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب .
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فعلى مبني المحقق النائيني الفرق بين الأمارة والأصل العملي ينشأ من عنصـر الجعـل والاعتبـار     
تبره كشـفا تامـا فهـو والحكم ، إذا قال المولى جعلت هذا طريقا وكشفا �قصا وتمََّمَ كشفه وقال اع

أمــارة ، وإذا قــال اجْــرِ عمــلا بنــاء عليــه بــدون أن تكــون لــه الكاشــفية فهــو أصــل عملــي ، فنــدور 
مدار الاعتبار والجعل ، إن كـان الجعـل بلسـان الكاشـفية وتتمـيم الكشـف فهـو أمـارة ، وإن كـان 

 بلسان الجري العملي بلا كاشفية فهو أصل عملي .
 ه الأول :رد السيد الشهيد على الوج

هذا الفرق بين الأمارة والأصل العملي في الجعل لا بد أنـه نشـأ مـن فـرق في المـلاك ، والمحقـق     
النائيني لم يبينّ الفرق بينهما في الملاك لأن الجعل تابع للملاك والإرادة ، ولا يمكن أن يوجد فرق 

 في الجعل ولا يوجد فرق في الملاك .
 

 الكتاب :التطبيق على 
(أي العنصــر الثالــث المجعـولالحكــم في سـنخ همــا ينشـأ مــن اختلاف الأمـارة والأصــل لفـرق بــينا    

دليـل حجيـة الامـارة ودليـل الأصـل ، فـالمجعول في  في )الجعل والاعتبار في مقام الثبـوت الذي هو
يقـين الوظيفة العمليـة أو التنزيـل منزلـة ال صل العمليالأ وفي(وتتميم الكاشفية) ، الطريقية  مارةالأ

 (والكاشفية) .تضمن لجعل الطريقية  بلحاظ الجري العملي بدون
 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :

 ن هـذا لـيس هـوأومـر بنـا في أوائـل القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـة ، تقدم الكلام عـن ذلـك     
لنـائيني فـرق في (، نعم هذا �شئ عن الفرق الحقيقي ، والفرق الذي ذكره المحقق االفرق الحقيقي 

القشـــر ، والفـــرق في القشـــر �شـــئ مـــن الفـــرق في اللـــب والحقيقـــة ، والفـــرق الحقيقـــي بـــين الأمـــارة 
والأصل العملي يكمـن في أن الأمـارة لـوحظ فيهـا أهميـة الاحتمـال ، والأصـل العملـي لـوحظ فيـه 

ــــزاحم الحفظــــي  ــــة المحتمَــــل حــــين الت ــــة فيأهمي ريعي عنــــد مقــــام الحفــــظ التشــــ بــــين الملاكــــات الواقعي
 .عند المكلف)  الاختلاط والاشتباه

 

 ح :التوضي
في أي تمييز بين الأمارة والأصل العملي لا بد أن هذا التمييز بينهما يسـتطيع أن يفسـر لمـاذا     

أن لوازم الأمارة حجة ولوازم الأصل العملي ليست حجة ، ولا نريد التفسير أن يكـون بأي نحـو 

١٩ 
 



عـــن الســـؤال الســـابق ، والتفســـير الـــذي لا يجيـــب عـــن الســـؤال اتفـــق ، بـــل بالنحـــو الـــذي يجيـــب 
 السابق لا يكون تفسيرا صحيحا .

وتفســـــير الســـــيد الشـــــهيد اســـــتطاع أن يجيـــــب عـــــن الســـــؤال الســـــابق ، ففـــــي الأمـــــارة يلحـــــظ     
الاحتمـــــال والكاشـــــفية ، والكاشـــــفية نســـــبتها إلى المـــــدلول المطـــــابقي والمـــــدلول الالتزامـــــي بدرجـــــة 

زم الأمــــارة حجــــة ، وأمــــا في الأصــــل العملــــي فــــيلحظ نــــوع المحتمَــــل والحكــــم واحــــدة، فتكــــون لــــوا
 المنكشَف ، فلا تكون لوازم الأصل العملي حجة .

وتفسير المحقق النائيني هـو أن الأمـارة جُعـِلَ فيهـا الطريقيـة والكاشـفية بخـلاف الأصـل العملـي     
يني يقول إن رأيه يستطيع أن يفسر لنـا لمـاذا الذي لم يجُْعَلْ فيها الطريقية والكاشفية ، والمحقق النائ

أن لــوازم الأمــارة حجــة ولــوازم الأصــل العملــي ليســت حجــة ، فــالعلم والقطــع واليقــين حجــة في 
لوازمه ، وما نزلّه الشـارع منزلـة العلـم وقـال اعتـبره علمـا ، ومـا يُـعْتـَبـَـرُ علمـا تعبـدا مـن قِبـَلِ الشـارع 

العملــي فالشــارع لم ينزلّــه منزلــة العلــم فــلا تكــون لوازمــه  تكــون لوازمــه حجــة أيضــا ، وأمــا الأصــل
 حجة ، وإنما هو جري عملي إذا كان المكلف في شكّ وتحيرّ .

 :قدس سرهما الخوئي على رأي المحقق النائيني  إشكال للسيد
لا يســتطيع رأيــه أن يفســر ذلــك لأن العلــم الوجــداني اليقيــني لوازمــه حجــة ، ومــن الممكــن أن     

اعتبر الأمارة علما في مدلوله المطابقي فقط دون المدلول الالتزامي إلا أن توجد قرينة مـن الشارع 
الخارج أن الشارع نزلّـه منزلـة العلـم في المـدلول الالتزامـي أيضـا ، ومـع عـدم وجـود القرينـة الخارجيـة 

لا يثبــت لا يمكــن أن يقــال بأنــه حجــة في المــدلول الالتزامــي أيضــا ، فــدليل الحجيــة في الأمــارات 
 حجية المدلولات الالتزامية إلا مع وجود قرينة من الخارج .

 القياس التالي :
 الصغرى : الأمارة علم    
 الكبرى : وكل علم لوازمه حجة    
 النتيجة : الأمارة لوازمها حجة    

 

وتوجد مغالطات في هـذا القيـاس ، لا بـد أن نقـول في الصـغرى : ( الأمـارة علـم تعبـدي ) ،     
والمغالطـــة الأخـــرى هـــي أن الحـــد الأوســـط لم يتكـــرّر لأن الكـــبرى لا تقـــول : ( وكـــل علـــم تعبـــدي 
لوازمــه حجــة ) ، والعلــم الـــذي لوازمــه حجــة هـــو العلــم الحقيقــي لا العلـــم التعبــدي ، فــلا بـــد أن 
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نقــول في الكــبرى : ( وكــل علــم حقيقــي لوازمــه حجــة ) ، ومثــل هــذا القيــاس الــذي لم يتكــرر فيــه 
 وسط لا يكون منتجا .الحد الأ

فالتفسير الذي يذكره المحقق النائيني لا يبينّ لماذا أن لوازم الأمارة حجة ولوازم الأصل العملي     
 ليست حجة .

 
 الكتاب :التطبيق على 

الأصـل و ( )مـارةالأنـه لم يـرد عنـوا� ((والنكتة الأساسية في المسألة) أوحاصل فذلكة الموقف     
(وأن نبحــث عــن مدلولــه يــتكلم عــن تمييــز أحــدهما عــن الآخــر بأي نحــو اتفــق ) في دليــل لالعملــي

اللغــوي والعــرفي ، فــنحن نبحــث عــن حكــم ظــاهري مدلولــه الالتزامــي حجــة وعــن حكــم ظــاهري 
آخر مدلوله الالتزامي لـيس بحجـة ، ونريـد أن نعـرف لمـاذا يوجـد هـذا الفـرق بـين هـذين الحكمـين 

مــارة عــن تلــك الحجــة الــتي لهــا آثارهــا المعهــودة بمــا بالأ وليين)(نحــن الأصــ نمــا نعــبرإو  ،الظــاهريين) 
، (ومــدلولها المطــابقي)  ى الأمــارةللأحكــام الشــرعية المترتبــة علــى اللــوازم العقليــة لمــؤد ثباتهــاإفيهــا 

ذلـك الحكـم الظــاهري الـذي لـيس لـه تلـك الآثار ، وقـد عرفنـا ســابقا  عـنالعملـي ونعـبر بالأصـل 
(الــذي جُعـِـلَ لا بمعــنى فعليــة المجعــول الحكــم كــون  ن مجــردلقــة الثالثــة) أ(في القســم الأول مــن الح

 مارة .ثبات تلك الآثار للألا يفي بإ(والكاشفية) في دليل الحجية الطريقية الحكم) 
 

 ح :التوضي
 الثاني :الوجه 

زم ونريــد أن نــرى هنــا أيضــا هــل أن الوجــه الثــاني يفســر لنــا لمــاذا أن لــوازم الأمــارة حجــة ولــوا    
 الأصل العملي ليست حجة .

الوجه الأول فرّق بين الأمارة والأصل العملي في العنصر الثالث من مقـام الثبـوت ، والعنصـر     
الثالث هو الجعل والاعتبار والحكم ، والسيد الشهيد عالج المشكلة في العنصر الأول من عناصـر 

بل الاعتبار ، والوجه الثاني أيضا يحـاول مقام الثبوت ، والعنصر الأول هو الملاك ، والملاك يقع ق
 أن يحل المشكلة في عنصر الجعل والاعتبار .
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وبشــكل عــام علمــاء الأصــول لم يتجــاوزوا مرحلــة الجعــل والاعتبــار ، فــبعض فســر الفــرق بــين     
الأمــــارة والأصــــل العملــــي في مقــــام الجعــــل والاعتبــــار ، وبعــــض فــــرق بينهمــــا في مرحلــــة الدلالــــة 

 والإثبات .
يقول في الوجـه الثـاني إن الأمـارة هـي الحكـم الظـاهري الـذي لم يؤخـذ في موضـوعه الشـك في     

في موضـــوعه الشـــك في مقـــام مقـــام جعلـــه ، والأصـــل العملـــي هـــو الحكـــم الظـــاهري الـــذي أُخِـــذَ 
، فقـــولهم في مقـــام الجعـــل والاعتبـــار ، ولـــيس في مقـــام الإثبـــات والدلالـــة أي لـــيس في الآيـــة جعلـــه

 رواية الشريفة .الكريمة وال
 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :

 هذا التفسير على فرض قبوله يرد عليه إشكالان :    
 الإشكال الأول :

سـلمنا أن الأمــارة لم يؤخــذ في موضــوعها الشــك في مقــام الجعــل وأن الأصــل العملــي أخــذ في     
ازم الأمارة حجة ولوازم الأصل موضوعها الشك في مقام الجعل ، ولكن هذا لا يفسر لماذا أن لو 

 العملي ليست حجة .
 الإشكال الثاني :

إذا لم يؤخـــذ الشـــك في موضـــوع الأمـــارة فهـــي حجـــة مطلقـــا لا علـــى الشـــاك فقـــط ، فتكـــون     
الأمارة حجة على الشاك وعلى العالم ، فلا يعقل أنه إذا كان عالما بنجاسة الإ�ء وقـام خـبر ثقـة 

الثقــة بطهــارة الإ�ء ويرفــع يــده عــن علمــه بنجاســة الإ�ء ، ونتيجــة  علــى طهارتــه فإنــه �خــذ بخــبر
الوجــه الثــاني أن الأمــارة حجــة مطلقــا علــى الشــاك والعــالم بالخــلاف مــع أن الأمــارة مشــرَّعة لحالــة 

 عدم العلم فقط .
 التخلص من الإشكال الثاني :

ن الأمـارة لم يؤخـذ في ومن هنا حاول البعض التخلص من الإشكال الثاني فقالوا : صـحيح أ    
موضــــوعها الشــــك ، ولكــــن الأمــــارة تطبــــق في مــــوارد الشــــك ، وأمــــا الأصــــل العملــــي فأخــــذ في 

 موضوعه الشك .
 رد السيد الشهيد على هذا التخلص :

لا نتعقــل الفــرق بــين المــورد والموضــوع ، فنســأل هــل الأمــارة أخــذ في موضــوعها الشــك أو لم      
 يؤخذ ؟
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في موضــوع الأمــارة فــلا يوجــد فــرق بــين الأمــارة والأصــل العملــي ، وإذا  إذا قلــتم أخــذ الشــك    
قلتم لم يؤخذ الشـك في موضـوع الأمـارة فيرجـع الإشـكال السـابق وهـو حجيـة الأمـارة علـى العـالم 

 بالخلاف ، وهو محال .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

 خذأوعدم  شك موضوعا للأصل العمليينشأ من أخذ ال الأمارة والأصل العملي الفرق بين    
 (، والبحـــث في مقـــام الثبـــوت لا في مقـــام الإثبـــاتمـــارة في موضـــوع الحجيـــة المجعولـــة للأ الشـــك

 والدلالة) .
 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :

 الإشكال الأول :
وازم الأصـل (، والمقصود أن يفسر لماذا أن لوازم الأمارة حجة ولهذا الفرق لا يفي بالمقصود     

 العملي ليست حجة ) .
 الإشكال الثاني :

( ، والحكـم الظـاهري هـو الـذي ن الحجيـة حكـم ظـاهري غـير معقـول في نفسـه لأهذا الفرق     
 الأمــارة لم يكــن الشــك مــأخوذا في موضــوع نإفــأخــذ في موضــوعه الشــك في الحكــم الــواقعي) ، 

بالخـلاف ( ، ومـع العلـم بالحكـم  لـة العلـملحا حجية الأمارة طلاقإلزم  الحجية للأمارة عند جعل
(لأنــه إذا  مـارة حجــة علـى العــالم غـير معقــول وجعــل الأالـواقعي فــإن الحكـم الظــاهري لا يوجـد) ، 

كان حجة على العـالم بالخـلاف فلازمـه وجـود الحكـم الظـاهري مـع العلـم بالحكـم الـواقعي ، وهـو 
الحكـم الظـاهري ، فـإذا كـان يعلـم بنجاسـة غير معقول لأنه إذا وجد العلم بالحكـم الـواقعي انتفـى 

، ولا يعقـــل تقـــديم الظـــن علـــى الإ�ء فـــلا يمكـــن أن �خـــذ بخـــبر الثقـــة الـــذي يقـــول بطهـــارة الإ�ء 
 ) .العلم

 تخلص البعض من الإشكال الثاني :
(، والشـــك مـــأخوذ في حجيـــة الأصـــل مـــارة مـــوردا لا موضـــوعا في حجيـــة الأ الشـــك مـــأخوذ    

 العملي موضوعا) .
 د السيد الشهيد على هذا التخلص :ر 
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(أي أخـــذ الشـــك مـــوردا في خـــذ ومقـــام الثبـــوت نحـــوين مـــن الأ لا نتعقـــل بحســـب عـــالم الجعـــل    
 .الأمارة ، وأخذ الشك موضوعا في الأصل العملي ) 

 

 ح :التوضي
 الوجه الثالث :

لا حـل المشـكلة في القائل بالوجه الثالث بعد أن رأى بأن الوجهين الأول والثاني اللـذين حـاو     
عــالم الجعــل ومقــام الثبــوت لم يوفقــا انتقــل إلى عــالم الإثبــات والدلالــة ، فقــال إن الأمــارة هــي مــا لم 
يؤخــذ في موضــوعه الشــك ، والأصــل العملــي هــو مــا أخــذ في موضــوعه الشــك ، ولكــن في مقــام 

وعدم العلم ،  الإثبات والدلالة ، فالأمارة هي كل حكم ظاهري لم يؤخذ في لسان دليلها الشك
: في الروايـةوالأصل العملي هو كل حكم ظاهري أخذ في لسان دليله الشك وعدم العلم ، مثلا 

" كل شيء لك طـاهر حـتى تعلـم أنـه نجـس " ، فـتحكم بالطهـارة في حالـة الشـك وعـدم العلـم ، 
 فتكون الطهارة أصلا عمليا .

 

 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :
 الرد الأول :

(، والمقصود أن يفسر لماذا أن لوازم الأمارة حجة ولوازم الأصـل هذا الفرق لا يفي بالمقصود     
 العملي ليست حجة ) .

 الرد الثاني :
أخــذ الشــك وعــدم أخــذ الشــك في لســان الــدليل لــيس هــو المــدار بــل هــو أمــر اتفــاقي ، فقــد     

صــلا عمليــا ولكــن لم يؤخــذ نجــد أمــارة ولكــن الشــك فيهــا مــأخوذ في لســان دليلهــا ، وقــد نجــد أ
الشــك في لســان دليلــه ، والشــارع لم يتعهــد أنــه كلمــا أراد الأمــارة فإنــه لا �تي بالشــك في لســان 

 الدليل ، وأنه كلما أراد الأصل العملي فإنه �تي بالشك في لسان الدليل .
 مثال :

عــض الأصــوليين الســيد الشــهيد يــذكر مثــالا للأمــارة مــع أن الشــك أخــذ في لســان دليلهــا ، ب    
، لا  تعلمـون ) ( فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لايرون أن حجية خبر الواحد تثبت بآية الذكر : 

تعلمون معناه الشك ، أي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تشـكون ، أي خـذ بخـبر الواحـد في حالـة 
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 أمـارة ، الشك ، فيكون الشك مأخوذا في الدليل ، وعلى هذا يكـون خـبر الثقـة أصـلا عمليـا لا
 ولا أحد يقول بأن خبر الثقة أصل عملي .

سؤال : إذا أخذ الشك في لسان دليل ولم يؤخذ في لسان دليل آخر فهل توجد ثمرة عملية 
 في ذلك ؟
 الجواب :

توجــــد ثمــــرة عمليــــة ، وهــــي أن الــــدليل الــــذي لم يؤخــــذ في موضــــوعه الشــــك يقــــدَّم في حــــال     
 ضوعه الشك .التعارض على الدليل الذي أخذ في مو 

 مثال :
يقول الشارع احكم بطهارة هذا الشيء إذا شككت أنه طـاهر أو نجـس ، فـيحكم بالطهـارة     

في حالــة الشــك وعــدم العلــم بالنجاســة ، ومــع العلــم بالنجاســة لا �خــذ بأصــالة الطهــارة ، وقــال 
ي بالنجاســة ، الشـارع خــبر الثقــة اعتــبره علمــا ، وأخــبره الثقـة بنجاســته ، فيوجــد عنــده علــم تعبــد

فهنــا لا تجــري أصــالة الطهــارة لأنــه لا يوجــد عنــده شــك تعبــدا ، وهــذه هــي الحكومــة الــتي مــرت 
علينا في الحلقة الثانية ، فالحكومة هي رفع الموضوع رفعا تعبـد� ، والـورود هـو رفـع الموضـوع رفعـا 

 حقيقيا تكوينيا .
 إذن :

الدليل الذي أخذ في موضوعه الشـك ،  الدليل الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك يتقدم على   
نعــم هــذا مطلــب ، ولكــن لــوازم الأمــارة حجــة ولــوازم الأصــل العملــي لــيس حجــة مطلــب آخــر ، 

 ونحن بحثنا في المطلب الآخر .
والقائل خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، فهذه الثمرة مرتبطة بمقـام الإثبـات والدلالـة ،    

 وأنه لماذا لوازم الأمارة حجة ولوازم الأصل العملي ليست حجة . ونحن بحثنا في مقام الثبوت
 خلاصة الوجه الثالث ورده :

يرى هذا الوجه أن الأصل العملي هو الذي أخذ في لسان دليلـه الشـك ، والأمـارة هـي الـتي     
لـرد لم يؤخذ في لسان دليلها الشك ، وكان الرد الأول هو أن الوجه الثالث لا يفي بالمقصود ، وا

الثــاني هــو أنــه اتفــاقي ، نعــم هــذا الوجــه لــه ثمــرة أخــرى لا الثمــرة الــتي هــي محــل الكــلام ، والثمــرة 
الأخرى هي أنه في حال التعارض يقدَّم الدليل الذي لم يؤخذ فيه الشك على الدليل الذي أخذ 
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زم الأصــل فيــه الشــك ، والثمــرة الــتي نحــن نريــدها هــي أن نعــرف أنــه لمــاذا لــوازم الأمــارة حجــة ولــوا
 العملي ليس بحجة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثالث :الوجه 

الأصـل وعـدم  خذ الشـك في لسـان دليـلأينشأ من �حية  الأمارة والأصل العملي الفرق بين    
الأمـارة  مأخوذا في موضـوعالشك  مارة بعد الفراغ عن كونفي لسان دليل حجية الأ الشك خذأ

(، الوجـه الثالـث يسـلِّم أنـه في عـالم الجعـل في مقـام الثبــوت  ثبـوتلفي مقـام ا معـا والأصـل العملـي
الأمارة والأصل العملي كلاهما حكم ظاهري أخذ في موضوعهما الشـك ، ويـرد إشـكال هنـا أن 
الـــدليل يكشـــف عـــن الجعـــل ، فـــإذا كـــان الجعـــل قـــد أخـــذ في موضـــوعه الشـــك فـــلا بـــد أن يؤخـــذ 

بق بـين مقـام الإثبــات ومقـام الثبـوت كمــا ورد في الشـك في موضـوع الـدليل أيضــا لأنـه يوجـد تطــا
الحلقة الثانية والثالثة ، فكيف يمكن التمييز إذن بـين الأمـارة والأصـل العملـي ؟ وكيـف يفسَّـر أن 

 مارة لم يؤخذ في موضوعها الشك ؟الأ
يـه والسيد الشهيد لم يتعرّض له هنا ، ويمكن بيانه بأن الأمارة والأصل العملي كليهما أخـذ ف    

الشــك ، ولكــن الأصــل العملــي أخــذ غفــي موضــوعه الشــك بنحــو القرينــة المتصــلة أي في نفــس 
الكــــلام وفي لســــان الــــدليل ، وأمــــا الأمــــارة فأخــــذ في موضــــوعها الشــــك ثبــــوتا ، ولكــــن في مقــــام 
الإثبات أخذ في موضوعها الشك بنحو القرينة المنفصلة التي يحكم بها العقل لأ�ا حكم ظاهري 

شــــك في لســـان الــــدليل ، ولا يعقـــل أن تكــــون الأمـــارة حكــــم ظـــاهري ولا يؤخــــذ في ولم يؤخـــذ ال
 . موضوعها الشك ، وبذلك يتطابق مقام الثبوت ومقام الإثبات )

 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :
 الرد الأول :

الأمـارة  (، والمقصود أن يفسر لماذا أن لـوازملا يفي بالمقصود بين الأمارة والأصل هذا الفرق     
 حجة ولوازم الأصل العملي ليست حجة ) .

(، ولكـن بالحكومـة العملي مارة على دليل الأصل في تقديم دليل الأهذا الفرق قد يثمر  نعم    
  هذه الثمرة ليست محل الكلام) .

 الرد الثاني :
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 و بـنيكمـا لـ  الأمـارة خـذ عـدم العلـم في موضـوع دليـل حجيـةأفقـد يتفـق ، اتفـاقي  الفرقهذا     
فهـل ، تعلمـون )  بقوله تعالى : ( فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا الواحد على ثبوت حجية خبر

 !حينئذ ؟عمليا ولا يكون أمارة يكون أصلا  الواحد ن خبريقال بأ
 النتيجة :

هـــذه هـــي الوجـــوه الثلاثـــة ، وقـــد تبـــينّ بطلا�ــــا جميعـــا ، والوجـــه الرابـــع للســـيد الشـــهيد هــــو     
و الوجــه الوجيـد الــذي يمكـن أن يفســر لمـاذا أن لــوازم الأمـارة حجــة ولـوازم الأصــل الصـحيح ، وهـ

 العملي ليست حجة .
 

 متن الكتاب :
 

 الأصول العملية الشرعية والعقلية :
 وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية .    
ــا     ــة شــرعية نشــأ، نقصــده آنفــا  فالشــرعية : هــي مــا كن ت مــن ومردهــا إلى احكــام ظاهري

 المحتمل . ملاحظة أهمية
اثباتا ونفيا ، فحكم  ومردها في الحقيقة إلى حق الطاعة، والعقلية : وظائف عملية عقلية    

ن الشــغل اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني مرجعــه إلى أن حــق الطاعــة للمــولى العقــل مــثلا بأ
، ة الاحتمالية بحق المولىفي الطاعفلا ت، الطاعة القطعية  نما هو حقإالذي يستقل به العقل 

مرجعــه إلى تحديــد  -علــى مســلك المشــهور  -بقاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان  وحكــم العقــل
التكـاليف  حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة ، بينما يرجع حكم العقـل بمنجزيـة دائرة

 المحتملة عند� إلى توسعة دائرة حق الطاعة وهكذا .
 جملة منها فيما يلي :وللقسمين مميزات يمكن ذكر 

العملية العقليـة ترجـع إلى  ن الأصول العملية الشرعية احكام شرعية ، والأصولأأولا :     
 مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة .

وانمـا هـو تابـع ، مورد  ن يوجد أصل عملي شرعي في كلأنه ليس من الضروري أثانيا :     
للشــاك إلى عقلــه العملــي ، وهــذا  ر تحديــد الوظيفــة العمليــةمــأفقــد يوكــل الشــارع ، لدليلــه 
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افتراضـه بوجـه في كـل واقعـة مـن وقـائع الشـك  خلافا للأصل العملي العقلي فإنـه لا بـد مـن
 في حد نفسها .

أدرك شمــول حــق  نإن العقــل ن الأصــول العمليــة العقليــة قــد تــرد إلى أصــلين لأأثالثــا :     
 أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة . صالة الاشتغال ، وانالطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأ

وهـو أصـالة التخيـير في مـوارد دوران الامـر ، ثالـث  ولكن قد يفرض أصل عملـي عقلـي    
 بين المحذورين .

في  ن التخيـــير ان أريـــد بـــه دخـــول التكليـــفيعـــترض علـــى افـــتراض هـــذا الأصـــل بأ وقـــد    
الجــامع بــين الفعــل  نخيــير فهــو غــير معقــول لأالعهــدة واشــتغال الذمــة ولكــن علــى وجــه الت

نـه لا يلــزم المكلــف أالوقــوع ، وان أريـد بــه  والـترك في مــوارد الـدوران بــين المحـذورين ضــروري
وسـيأتي تفصـيل الكـلام ، في عهدتـه فهـذا عـين الـبراءة  يءشـ عقلا بفعل ولا تـرك ولا يـدخل

 تعالى .ن شاء الله إمر بين المحذورين بحث دوران الأ حول ذلك في
بــل هــي ، الاشــتغال  مــا الأصــول العمليــة الشــرعية فــلا حصــر عقلــي لهــا في الــبراءة أوأو     

 فقد تكون استصحابا مثلا .، تابعة لطريقة جعلها 
كمـا هـو واضـح ولا  ن الأصول العملية العقلية لا يعقـل التعـارض بينهـا لا ثبـوتاأرابعا :     

 تناقض بين ادراكين عقليين . ولا، العقل لها دراك إن مقام اثباتها هو عين اثباتا لأ
ولا بـد ، بينها اثباتا بحسب لسـان أدلتهـا  ما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارضأو     

 التعارض بين الأدلة . من علاج ذلك وفقا لقواعد باب
ليـة ، والأصول العملية العق نه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعيةأخامسا :     

الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود  فإذا كا� مختلفين في التنجيز والتعذير فإن كان
لا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي إالخلاف كان هذا واردا ، و  أصل عملي شرعي على

 مورده . في
 

 ح :التوضي
 الأصول العملية الشرعية والعقلية :

الشـــرع فقـــط ، بـــل العقـــل أيضـــا يـــدرك في بعـــض المـــوارد تعيـــين تعيـــين الوظيفـــة لـــيس مـــن قِبــَـلِ     
الوظيفـة ، والعقــل في بعــض المــوارد يقــول لــو أقـدمت لا تســتحق عقوبــة ، وفي مــوارد أخــرى يقــول 
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العقــل لــو أقــدمت تســتحق عقوبــة ، فكمــا يعــينِّ الشــرع الأصــل العملــي والوظيفــة العمليــة كــذلك 
ليــة أيضــا ، إن كــل شــيء ملــك لله عــز وجــل ، فنســأل يعــينِّ العقــل الأصــل العملــي والوظيفــة العم

العقل قبل أن �تي إلى الشرع : هل يجوز للمكلـف أن يتصـرف بـلا إذن صـريح مـن الله تعـالى أو 
 لا يجوز ؟

بنــاء علــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان لا يوجــد بيــان علــى عــدم الجــواز ، فالأصــل العقلــي     
 هو الجواز أي البراءة العقلية .

 :نسأل 
عندما يعينِّ العقل الوظيفة العملية هل يلاحظ الملاك ويعينها كما يفعل الشرع أو بمـلاك     

 آخر يعينِّ الوظيفة العملية ؟
 الجواب :

في الأصــول العمليــة الشــرعية يعــين الشــارع الوظيفــة العمليــة علــى أســاس تشــخيص الملاكــات     
ة أو استصــحاب أو أي أصــل عملــي آخــر ، الأهــم والمهــم في المحــتمَلات فيقــول احتيــاط أو بــراء

 فالأصول العملية الشرعية مرجعها إلى حفظ الملاكات الشرعية المولوية .
أما العقـل فعنـدما يقـول افعـل أو لا تفعـل هـل يـدرك الملاكـات وعلـى أسـاس الملاكـات يقـول     

 افعل أو لا تفعل ؟
، وأمــا العقــل في افعــل ولا تفعــل في مــلاك الشــرع في افعــل ولا تفعــل هــي الملاكــات المحتمَلــة     

 الأصول العملية فإنه لا يدرك تلك الملاكات ، فعلي أي أساس يقول افعل ولا تفعل ؟
يوجد ملاك آخر عنـد العقـل عنـدما يقـول افعـل ولا تفعـل ، والمـلاك هـو حـق الطاعـة للمـولى     

فعـل ، وإن لم يـدرك حقـا عز وجل ، فإن أدرك حقا للمولى عليه في هذا المورد يقـول توقـف ولا ت
 للمولى في مورد آخر يقول افعل .

 إذن :
ملاك الأصول العملية الشرعية هو التزاحم الحفظي في المحـتمَلات ، وأمـا في الأصـول العمليـة     

العقلية فليس ملاكاتها تشخيص تلك الملاكات الواقعية ، بـل ملاكهـا هـو حـق الطاعـة للمـولى ، 
عليه حقًّا ، فمـن مـدركَات العقـل العملـي أنـه إذا أدرك أنـه مخلـوق وأن فالإنسان يدرك أن لخالقه 

الخالق أنعـم عليـه بـنعم لا تعـد ولا تحصـى فيقـول أ� ومـا أملـك في خدمـة خـالقي فـلا أعصـيه بـل 
أكون عبدا له ، والعقل يقول لا بد أن يكون الإنسان بمنزلـة جارحـة مـن جـوارح المـولى عـز وجـل 
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، ولكــن جــوارح المــولى تكوينيــة ، والله يريــد أن يحــرك الإنســان تشــريعا ،  وآلــة بيــد المــولى ســبحانه
وهـــذا هـــو الفـــرق بـــين الإرادة التكوينيـــة والإرادة التشـــريعية ، الإنســـان يريـــد أن يرفـــع يـــده ، هـــذه 
الإرادة تكوينيـــة ، وإذا خاطـــب شخصـــا آخـــر وقـــال لـــه : ارفـــع يـــدك ، هـــذه الإرادة تشــــريعية ، 

ه وبــين المــراد ، والعقــل يقــول لصــاحبه أنــت لا بــد أن تكــون بمنزلــة المــراد فيجعــل واســطة بــين إرادتــ
التكويني للمولى وكن عبدا له ، والعبودية تعني أن العبد لا يُـعْمِلُ إرادتَه بل كل ما يقول لـه المـولى 
يقول نعم ، فاجعل إرادتك في طول إرادة المـولى ، في الحـديث القدسـي : " عبـدي تريـد وأريـد ، 

ون إلا ما أريد " ، فمرجع حق الطاعة إلى أن يكون الإنسان جارحة مـن جـوارح المـولى ، ولا يك
ولكن تشريعا لا تكوينا ، والإنسان إذا أدرك حقيقة المولوية وحقيقة العبودية فلا يحتاج إلى الجنـة 

وهرة  والنــار حــتى يعبــد الله تعــالى ، ففــي الروايــة عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام : " العبوديــة جــ
كنههــــا الربوبيــــة " ، فمرجــــع العبوديــــة إلى الربوبيــــة ، لأنــــه رب فأنــــت عبــــد ، لــــذلك يقــــول أمــــير 
المـؤمنين عليــه الســلام : " عبــدتك لا طمعــا في جنتـك ولا خوفــا مــن �رك ، وإنمــا عبــدتك لأنــك 
 أهل للعبادة " ،  فإذا عرف الإنسان معنى الربوبية فحتما سـوف يعبـد الله عـز وجـل انطلاقـا مـن

ل العملــــي يحكــــم بحــــق الطاعــــة حـــق الطاعــــة لله تعــــالى ، إذا أدرك الربوبيــــة بالعقــــل النظـــري فالعقــــ
، فمنشأ الأصـول العمليـة العقليـة وملاكهـا يكمـن في حـق الطاعـة ، فالعقـل إن أدرك حـق للمولى

الطاعــة في دائــرة واســعة فيقــول بالاشــتغال والاحتيــاط العقلــي ، وإن أدرك حــق الطاعــة في دائــرة 
ة أي دائــرة المقطوعــات فيقــول بالـبراءة العقليــة وقــبح العقــاب بــلا بيـان ، ففــي كــل واقعــة مــن ضـيق

الوقائع يدرك العقـل إمـا أنـه داخـل في دائـرة حـق الطاعـة أو خـارج عنهـا ، والنتيجـة أن فيهـا قـبح 
العقــاب بــلا بيــان أو فيــه الاشــتغال العقلــي ، ولا توجــد واقعــة لا يوجــد فيهــا أصــل عملــي عقلــي 

 الحصر حصر عقلي يدور بين النفي والإثبات . لأن
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الأصول العملية الشرعية والعقلية :

 :تنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية     
 القسم الأول : الأصول العملية الشرعية :

الأصول العمليـة  ومردّ ( عندما ميّز� بين الأمارة والأصل العملي ) ، نقصده آنفا  هي ما كنا    
(، وتارة ل المحتمَـ حكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظـة أهميـةأإلى ومنشأها وملاكها  الشرعية
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يكون المحتمَل تمام الملاك ، وهي الأصول العملية غـير التنزيليـة ، وتارة أخـرى يكـون المحتمَـل جـزء 
 .تنزيلية ) الملاك ، وجزء الملاك الآخر هو الاحتمال ، وهي الأصول العملية ال

 القسم الثاني : الأصول العملية العقلية :
يقــــل الســــيد الشــــهيد أحكامــــا  (مــــن باب الوظيفــــة العمليــــة ، ولموظــــائف عمليــــة عقليــــة  هــــي   

ثبـــاتا إ حـــق الطاعـــةومنشـــأها وملاكهـــا إلى في الحقيقـــة  الأصـــول العمليـــة العقليـــة ومـــردّ ) ، ظاهريـــة
ف جارحـــة مـــن جـــوارح المـــولى ، وإثبـــاتا أي يكـــون (، وحـــق الطاعـــة معنـــاه أن يكـــون المكلـــ ونفيـــا

للمولى حق الطاعة في هذه الواقعة ، وله حق الطاعة معنـاه أن المكلـف إذا خـالف فإنـه يسـتحق 
العقوبة ، ونفيا أي لا يكون للمولى حق الطاعة في هذه الواقعة الأخرى ، وليس له حـق الطاعـة 

 ) .معناه أن العبد إذا عمل فإنه لا يستحق العقوبة
 : ١مثال 
مرجعــه إلى أن حــق الطاعــة للمــولى  ن الشــغل اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني حكــم العقــل بأ    

(، فـلا تفـي الطاعـة الاحتماليـة بحـق المـولى ، الطاعـة القطعيـة  نما هو حقإالذي يستقل به العقل 
ك حـق الطاعـة وحق الطاعة من مدركات العقل العملـي ، ومـن المسـتقلات العقليـة ، فالعقـل يـدر 

لأن الله خـــالق مـــنعم رازق حـــتى لـــو لم يوجـــد شـــرع ، والمســـتقلات العقليـــة هـــي الـــتي لا تحتـــاج إلى 
مقدمــة شــرعية ، وإذا اشــتغلت ذمــة المكلــف بالصــلاة يقتضــي أن يفــرغ ذمتــه مــن الصــلاة يقينــا ، 

ك فحـــق الطاعـــة للمـــولى أنـــه إذا انشـــغلت الذمـــة بتكليـــف يقينـــا فـــلا بـــد أن يخـــرج مـــن عهـــدة ذلـــ
 التكليف يقينا ولا يكفي احتمال الخروج ، وإن لم يخرج يقينا فهو لم يؤدِّ حق الطاعة .)

 : ٢مثال 
 -علـــى مســـلك المشـــهور  -( أي بـــلا قطـــع) بقاعـــدة قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان  حكـــم العقـــل    

(، فالمشــهور يقــول بأن العقــل حــق الطاعــة في التكــاليف المعلومــة خاصــة  مرجعــه إلى تحديــد دائــرة
قـــول إن حـــق الطاعـــة للمـــولى يكـــون في التكـــاليف المقطـــوع بهـــا فقـــط ولا يكـــون في التكـــاليف ي

 المظنونة والمحتمَلة) .
لـــة إلى توســـعة دائـــرة حـــق التكـــاليف المحتمَ  يرجـــع حكـــم العقـــل بمنجزيـــةوعنـــد الســـيد الشـــهيد     

كــــذا (كــــل (، فحــــق الطاعــــة يشــــمل التكــــاليف المقطــــوع بهــــا والمظنونــــة والمحتملــــة ،) وهالطاعــــة 
 .الوظائف التي يقررها العقل مرجعها إلى تحديد دائرة حق الطاعة سعة وضيقا إثباتا ونفيا) 
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 ح :التوضي
 مميزات الأصول العملية الشرعية والعقلية :

 توجد فروق بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي :    
 الفرق الأول :

 لملاكات التي يشخصها المولى بلحاظ المحتمَل .الأصل العملي الشرعي مرجعه إلى ا     
 والأصل العملي العقلي مرجعه إلى ملاك حق الطاعة .    

 الفرق الثاني :
لا توجــد واقعــة إلا وفيهــا أصــل عملــي عقلــي ، ولكــن يمكــن أن توجــد واقعــة ولا يوجــد فيهــا     

 قد لا يبينّ ، ويتركها أصل عملي شرعي ، فقد يبينّ الشارع الأصل العملي في تلك الواقعة أو
 للأصل العملي العقلي .

 الفرق الثالث :
الأصــول العمليــة العقليــة قــد يقــال إ�ــا اثنــان أو ثلاثــة ، وســيأتي بحثهــا في " دوران الأمــر بــين     

 المحذورين " ، والأصول العملية الشرعية أكثر من اثنين : براءة واشتغال واستصحاب .
 إذن :

ساســية بــين الأصــول العمليــة الشــرعية كــالبراءة الشــرعية علــى المســلكين هــذه هــي الفــروق الأ    
وبــين الأصـــول العمليـــة العقليـــة كــالبراءة العقليـــة علـــى مســـلك المشــهور وكالاشـــتغال العقلـــي علـــى 

 مسلك السيد الشهيد .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 مميزات الأصول العملية الشرعية والعقلية :

 يمكن ذكر جملة منها فيما يلي :وفروق للقسمين مميزات     
 الفرق الأول :

،  (، وملاكاتهــا ترجــع إلى ملاحظــة أهميــة المحتمَــل )حكــام شــرعية أالأصــول العمليــة الشــرعية     
(، ولا ترجـع العملية العقلية ترجع إلى مـدركات العقـل العملـي فيمـا يـرتبط بحـق الطاعـة  والأصول

 .) إلى ملاكات تشريعية لحفظ أهمية المحتمَل
 الفرق الثاني :
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ذلــك  وانمــا هــو تابــع لــدليل، مــورد  ن يوجــد أصــل عملــي شــرعي في كــلألــيس مــن الضــروري     
مـر تحديـد أفقـد يوكـل الشـارع (، فقد توجد واقعة ولا يوجد أصل عملـي فيهـا) ،  الأصل العملي

 لا بــد مــنللشــاك إلى عقلــه العملــي ، وهــذا خلافــا للأصــل العملــي العقلــي فإنــه  الوظيفــة العمليــة
في كـل واقعـة مـن وقـائع الشـك في حـد (وبنحو من الأنحاء) بوجه  الأصل العملي العقلي افتراض
(، والعقــل العملــي لا يوجــد شــك في أحكامــه ، ومــر ســابقا في القســم الأول مــن الحلقــة نفســها 

ول ، الثالثــة أن الأحكــام العقليــة نســـبتها إلى الموضــوعات نســبة المعلـــول إلى العلــة ، فــالحكم معلـــ
والموضوع علة ، وإذا لم يتعينّ الموضوع عند العقل فلا يمكن للعقل أن يـذكر حكمـه ، فـلا يوجـد 
شــك في الحكــم العقلــي لأنــه بمجــرد مــا يتعــين الموضــوع فــإن العقــل يحكــم ، فــلا يوجــد شــك في 
أحكــام العقـــل ، ولا يقــع التعـــارض بــين أحكـــام العقـــل لأنــه لا يوجـــد شــك ، وأمـــا في الأحكـــام 

ية فقــــد يقــــع تعــــارض لأن التعــــارض متفــــرع علــــى الشــــك ، وعنــــدما يشــــك ولا يعــــرف أن الشــــرع
المشــكوك داخــل في هــذا الحكــم أو هــذا الحكــم ، وأمــا في الحكــم العقلــي إذا كــان حــق الطاعــة في 
المقطوعات فبمجرد ما يوجد قطع فإن كل مورد فيه قطع يكون حق الطاعة موجودا ، وإذا كـان 

ن والمحتمَــل فــإن كــل مــورد يوجــد فيــه ظــن واحتمــال فــإن حــق الطاعــة حــق الطاعــة شــاملا للمظنــو 
يكون موجودا ، فلا يشك العقل في حكم نفسه لأن العقل يحدد الموضوع قبل إعطاء حكمـه ، 
وكــل موضــوع لــه حكمــه المعــينَّ ولا يوجــد شــك في حكمــه ، والعقــل يحــدد موضــوع حكمــه ولا 

 .يوجد عند العقل شك في حكم الموضوع )
 الثالث :الفرق 

أدرك شمــول حــق الطاعــة للواقعــة  نإن العقــل إلى أصــلين لأ دُّ رَ الأصــول العمليــة العقليــة قــد تُـــ    
حكــم  حــق الطاعــة للواقعــة المشــكوكة أدرك عــدم شمــول المشــكوكة حكــم بأصــالة الاشــتغال ، وان

 .( ، فالموضوع محدَّد )بالبراءة 
 يوجد ؟سؤال : ماذا تقولون في التخيير ؟ هل يوجد أو لا 

 الجواب :
مــر بــين وهــو أصــالة التخيــير في مــوارد دوران الأ، ثالـث  ولكـن قــد يفــرض أصــل عملــي عقلــي    

(، ولا يمكــن في مــوارد دوران الأمــر بــين المحــذورين تطبيــق الاشــتغال ولا الــبراءة لأنــه في  المحــذورين
 . التخيير تفعل واحدا وتترك الآخر)
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ن أريــــد (العقلــــي غــــير معقــــول لأنــــه) إن التخيــــير ل بأيعــــترض علــــى افــــتراض هــــذا الأصــــ وقــــد    
في العهــدة واشــتغال الذمــة ولكــن علــى وجــه التخيــير فهــو غــير  دخــول التكليــف لتخيــير العقلــيبا

الجــامع بــين  نلأ(وتحصــيل للحاصــل لأن التخيــير بــين الفعــل والــترك موجــود مــن الأول ) معقــول 
(وتحصـــيل للحاصـــل ، ودخـــول الوقـــوع  وريالفعـــل والـــترك في مـــوارد الـــدوران بـــين المحـــذورين ضـــر 

نــه لا يلـزم المكلــف عقـلا بفعــل ولا أ لتخيـير العقلـين أريــد باإ، و أحـدهما في الذمـة غــير معقـول ) 
(، مـثلا صـلاة الجمعـة إمـا واجبـة وإمـا حـرام ، في عهدتـه فهـذا عـين الـبراءة  يءش ترك ولا يدخل

يمكــن الاحتيــاط لأنــه إذا تــرك فقــد تــرك فإمــا أن تفعــل وإمــا تــترك ، ولا يوجــد شــيء ثالــث ، ولا 
بحـــث دوران  وســـيأتي تفصـــيل الكـــلام حـــول ذلـــك فيالوجـــوب ، وإذا فعـــل فقـــد فعـــل الحرمـــة ) ، 

 ن شاء الله تعالى .(في آخر أبحاث العلم الإجمالي) إمر بين المحذورين الأ
الأصـــول بـــل  ،الاشــتغال  مــا الأصـــول العمليـــة الشــرعية فـــلا حصـــر عقلــي لهـــا في الـــبراءة أوأو     

(، فالأصــول استصــحابا بــراءة أو اشــتغالا أو فقــد تكــون ، تابعــة لطريقــة جعلهــا  العمليـة الشــرعية
 .العملية الشرعية ثلاثة) 

 الفرق الرابع :
(لأنـــه لا يوجـــد كمـــا هـــو واضـــح  لأصـــول العمليـــة العقليـــة لا يعقـــل التعـــارض بينهـــا لا ثبـــوتاا    

، فالشــارع يعلــم بحــدود موضــوع حكمــه ، والشــارع عــالم تعــارض بــين تشــريعات المشــرعِّ الحقيقــي 
بأن الموضـــوع داخـــل في أي حكـــم ولا يوجـــد عنـــده شـــك وجهـــل في أن الموضـــوع داخـــل في أي 

دراك إثباتها هو عـين إن مقام ثباتا لأإولا حكم ، وكذلك العقل يعلم بحدود موضوع حكمه ) ، 
د الموضوع معيّنة ، ويقال إن مقام إثباتهـا ( لأن حدو دراكين عقليين إتناقض بين  ولا، العقل لها 

هو عين مقام ثبوتها ، وقد يفهم من ذلك أن لها مقام إثبات ، ولكن في الواقـع الأصـول العمليـة 
 .العقلية ليس لها مقام إثبات حتى يقال بأ�ا عين مقام ثبوتها ) 

ولا بـد مـن ، ان أدلتهـا ثبـاتا بحسـب لسـإبينهـا  ما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارضأو     
ـــة  عـــلاج ذلـــك وفقـــا لقواعـــد باب (، والأصـــول العمليـــة الشـــرعية لهـــا ثبـــوت التعـــارض بـــين الأدل

وإثبات ، والإثبات قد يطابق الثبوت وقد لا يطابق الثبوت ، والتعارض يقع في مقـام الإثبـات ، 
 .بالموضوع وبالحكم )  ولا يقع التعارض في مقام الثبوت لأنه بيد المشرعِّ لأنه المشرعِّ يعلم

 الفرق الخامس :
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والأصـول العمليـة العقليـة ، فـإذا كـا� مختلفـين  لا يعقل التصادم بين الأصول العمليـة الشـرعية    
قـا علـى عـدم ورود أصـل عملـي شــرعي الأصـل العملـي العقلـي معلَّ  في التنجيـز والتعـذير فـإن كـان

ـــزاإن لم ، و (لا حاكمـــا) الخـــلاف كـــان هـــذا واردا  علـــى امتنـــع ثبـــوت  يكـــن معلقـــا أي كـــان منجَّ
( ، إذا العقــل يقـول بحرمـة الترخــيص في  الأصـل العملـي العقلـي مــورد الأصـل العملـي الشـرعي في

المعصية ، ويسـتحيل أن يـرخص الشـارع في المعصـية ، العقـل يـدرك أن القطـع حجـة ، ويسـتحيل 
ــــأن يقــــول المــــولى بأن القطــــع لــــيس بحجــــة ، توجــــد أحكــــام عقليــــة م زة لا يمكــــن أن يصــــادمها نجَّ

، فـــلا يمكـــن أن الأصـــل العملــي الشـــرعي يصـــادم الأصـــل العملــي العقلـــي ، وإذا جـــاء مـــن الشــرع
ــز فــلا يعتــنى بــه ، وأمــا إذا كــان الأصــل  الشــرع أصــل عملــي يخــالف الأصــل العملــي العقلــي المنجَّ

عي لا يصــادمه ، العملــي العقلــي معلَّقــا علــى عــدم ورود الإذن مــن الشــارع فالأصــل العملــي الشــر 
لأنـــه يرفـــع موضـــوع الأصـــل العملـــي  -لا بالحكومـــة  -فيتقـــدم الأصـــل العملـــي الشـــرعي بالـــورود 

العقلي حقيقة ، فالعقل يقول بحق الطاعة للمولى في المشكوك ، ولكـن إذا قـال الشـارع لا تعتـني 
عتنـــاء ، بالأحكــام المشــكوكة ، فــالمكلف لا يعتــني ، فالشــارع تنــازل عــن حقــه ورخّــص بعــدم الا

فالأصل العملـي العقلـي إذا كـان منجَّـزا فالأصـل العملـي الشـرعي لا يصـادمه ، وإذا كـان الأصـل 
العملــي العقلــي معلَّقــا علــى عــدم ورود إذن الشــارع فالأصــل العملــي الشــرعي مقــدَّم علــى الأصــل 
 العملـــي العقلـــي بالـــورود لأنـــه يرفـــع موضـــوع الأصـــل العملـــي العقلـــي حقيقـــة ، فـــلا يقـــع تعـــارض

بينهمـــا لأنـــه إمـــا أن الأصـــل العملـــي العقلـــي مقـــدم ولا مجـــال للأصـــل العملـــي الشـــرعي وإمـــا أن 
الأصـــل العملـــي الشـــرعي مقـــدم ولا مجـــال للأصـــل العملـــي العقلـــي ، فـــإذا كـــان منجـــزا فالأصـــل 
العملــي العقلــي مقــدم ، وإذا كــان معلقــا فالأصــل العملــي الشــرعي مقــدم ، ويوجــد خــلاف بــين 

 ؟ترخيص على خلافه أو لا يمكن د الشهيد وهو هل أن القطع يمكن أن �تيالمشهور وبين السي
ز ، والسيد الشـهيد قـال يمكـن لأن القطـع معلَّـق علـى      المشهور قالوا لا يمكن لأن القطع منجِّ

عـــدم ورود الإذن بالخـــلاف مـــن المـــولى ، وحـــق الطاعـــة بيـــد المـــولى ويمكـــن أن يســـقطه ، فـــيمكن 
الثبوت والإمكان العقلي أن يقول للناس لا ألزمكم بأي شيء ، وليس  للمولى عز وجل في مقام

 .بحثنا في مقام الإثبات والوقوع بأنه فعل أم لم يفعل )
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 الكتاب :@@متن 
 

 الأصول التنزيلية والمحرزة :
حكــم تكليفــي  نشــاءإالأصـول العمليــة الشــرعية تارة تكـون مجــرد وظــائف عمليــة بلسـان     

ــة ،إأو  ترخيصــي ــدون نظــر بوجــه إلى الأحكــام الواقعي ــة  لزامــي ب ــة بحت  ،وهــذه أصــول عملي
إلى الأحكام الواقعية ، وهـذه العنايـة يمكـن  وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر

 تصويرها بوجهين :
 كما قد يقال في،  الواقعي  ن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكمأأحدهما :      

لــك حــلال ) أو ( كــل  يء( كــل شــ:  ن قولــهأأصــالة الحــل وأصــالة الطهــارة ، إذ يســتظهر 
تنزيــل مشــكوك الحليــة ومشــكوك الطهــارة منزلــة  . يتكفــل. لــك طــاهر حــتى تعلــم ) .  يءشــ

ن دليـل هـذين الأصـلين لـيس إالـواقعي ، خلافـا لمـن يقـول :  الحلال الواقعي ومنزلة الطـاهر
 ئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة .بل ينش �ظرا إلى الواقع

وقـد تترتـب علـى  ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العنايـة التنزيليـة بالأصـل التنزيلـي ،    
ترتب عليـه حـين تطبيقـه علـى  ن أصل الإباحة تنزيليهذه التنزيلية فوائد ، فمثلا إذا قيل بأ

ــوان مــثلا طهــارة مدفوعــ ــة الواقعيــة علــى الحل ظــاهرا لأ�ــا مترتبــة هالحي وهــي ثابتــة تنــزيلا ، ي
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نشـاء لحليـة مسـتقلة فـلا إأصل الإباحة ليس تنزيليا بل  نما إذا قيل بأأفكذلك حكمها ، و 
 طهارة المدفوع وهكذا . ن ننقح بهاأيمكن 

ــة اليقــين بأأوالآخــر :      ــه منزل ــزل الأصــل أو الاحتمــال المقــوم ل ــة في  نن ين تجعــل الطريقي
المحقق النائيني والسيد الأسـتاذ علـى  ك في الاستصحاب من قبلمورد الأصل كما ادعي ذل

ــار  لــم بلحــاظ مرحلــة الجــري العملــي المجعــول هــو الع نأفــرق بينهمــا ، حيــث إن الأول اخت
المجعــول هـو العلــم بلحــاظ الكاشــفية ، فلـم يبــق علــى مســلك جعــل  نأ، والثــاني اختــار فقـط

 . ول على رأي السيد الأستاذمارات في المجعفرق بين الاستصحاب والأ الطريقية
المحرزية قد يترتب عليها  وهذه، ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز      

باعتبــاره علمــا وحاكمــا علــى دليــل الأصــل  بعــض الفوائــد في تقــديم الأصــل المحــرز علــى غــيره
 شاء الله تعالى . نإالعملي البحت على ما �تي في محله 

مـارات التمييـز بـين الأ نى آخر للأصـول العمليـة المحـرزة ينسـجم مـع طريقتنـا فيوهناك مع    
ل فهــو أصــل الظــاهري ثبــوتا أهميــة المحتمَــ نــه كلمــا لــوحظ في جعــل الحكــمأوالأصــول ، وهــو 

الاحتمـال أيضـا فهـو أصـل عملـي محـرز كمـا في قاعـدة  ا إليه قـوةن لوحظ منضمًّ إف، عملي 
 الفراغ وإلا فلا .

اســتظهارها مــن  نألا إيــة بهــذا المعــنى في قاعــدة الفــراغ لا تجعلهــا حجــة في مثبتاتهــا والمحرز     
شمــول دليــل القاعــدة لمــوارد  مــن قبيــل عــدم، دليــل القاعــدة يترتــب عليــه بعــض الآثار أيضــا 

بعـدم جـر�ن قاعـدة الفـراغ في مـوارد العلـم  ومـن هنـا يقـال ،مارية والكشف �ائيا انعدام الأ
 العمل .بعدم التذكر حين 

 
 ح :التوضي

 زة :ة والمحرِ الأصول التنزيليَّ 
ذكر� أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين : أمارات وأصـول عمليـة ، وميـّز� بينهمـا بأن     

الأمارات تكشف عـن الواقـع كشـفا �قصـا ، والأصـول العمليـة تعـينِّ الوظيفـة العمليـة بـلا كشـف 
 عن الواقع .

 أقسام الأصول العملية :
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 الأصول العملية التنزيلية أو المحرزِة . -١    
 الأصول العملية غير التنزيلية غير المحرزِة . -٢    
وقد ميّز المشهور بين القسمين علـى أسـاس مـا هـو المجعـول فيهمـا في العنصـر الثالـث في عـالم     

ملي ، فالمحقق النائيني الجعل والاعتبار في مقام الثبوت ، كما كان التمييز بين الأمارة والأصل الع
قال إن المجعول في الأمـارة هـو الكاشـفية ، والمجعـول في الأصـل العملـي هـو البنـاء العملـي والجـري 
العملــي ، كــذلك يكــون التمييــز بــين قســمي الأصــول العمليــة في العنصــر الثالــث مــن مقــام ثبــوت 

 الحكم أي عالم الجعل والاعتبار .
 

 خصائص العلم الوجداني :
 في القسم الأول من الحلقة الثالثة أن العلم الوجداني له مميِّزات وخصائص : ذكر�  
 

 الخصوصية الأولى :
هي الإشراقة التي تحصل في الـنفس ويخـرج بهـا الإنسـان مـن الجهـل إلى العلـم ومـن الظلمـة إلى     

وليس فيها النور ، وهذه الخصوصية غير موجودة في الأمارات لأن الأمارة يحتمل فيها الخلاف ، 
 العلم محضا بل علم مشوب بالجهل ونور مشوب بالظلمة .

 الخصوصية الثانية :
العلــم الوجــداني فيــه خاصــية الكاشــفية عــن الواقــع الخــارجي ، علمــك بالكتــاب يكشــف عــن     

وجود الكتاب في الخارج ، فيرى دائما أن معلومه في الذهن مطابق للخارج ، أي يـرى دائمـا أن 
 ت مطابق للمعلوم بالعرض .المعلوم بالذا

 الخصوصية الثالثة :
هـــي الجـــري العملـــي ، فـــإذا علـــم بأن المـــاء موجـــود بالخـــارج وكـــان عطشـــا� فإنـــه يعمـــل علـــى     

 مقتضى ما علم ، فيجري خلف الماء .
 الخصوصية الرابعة :

 هي المنجزية والمعذرية ، فالعلم الوجداني منجز ومعذر .    
 رأي المحقق النائيني :
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المحقــــق النــــائيني يقــــول إن الخصوصــــية الأولى لا توجــــد إلا للعلــــم الوجــــداني ، ولا توجــــد في      
الأمـــارة ، والخصوصـــية الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة توجـــد في الأمـــارة باعتبـــار مـــن الشـــارع ، فالشـــارع 
ـــــدما قـــــال : " جعلـــــت الأمـــــارة علمـــــا "لم يعطهـــــا الخصوصـــــية الأولى ، وإنمـــــا أعطـــــى الأمـــــارة  عن

 لخصوصيات الثانية والثالثة والرابعة ، وهذا مر في القسم الأول من الحلقة الثالثة .ا
والأصــول العمليــة التنزيليــة أو المحــرزِة هــي الــتي يعطــى لهــا الخصوصــية الثالثــة مــن خصوصــيات     

ا العلم الوجداني ، وهي الجري العملـي ، وفيهـا إحـراز بمقـدار الجـري العملـي والمنجزيـة والمعذريـة مـ
دام أ�ـا نزلــت منزلــة العلــم ، ففيهــا جانــب تنزيلــي وإحــرازي ، والجانــب التنزيلــي والإحــرازي يوجــد 

 في الخصوصيتين الثالثة والرابعة .
والأصـــول العمليـــة غـــير التنزيليـــة هـــي الـــتي أعطيـــت الخصوصـــية الرابعـــة فقـــط ، وهـــي المنجزيـــة     

 والمعذرية ، ولا يوجد فيها كاشفية ولا جري عملي .
والمحقق النائيني ميّز بين الأصول العملية المحرزِة وبين الأصول العمليـة غـير المحـرزِة بأن الأصـول     

العمليــة المحــرزة هــي الــتي نُـزلِّــَتْ منزلــة العلــم في الخصوصــية الثالثــة وهــي الجــري العملــي والخصوصــية 
زة ، وإحرازهـا بالمقـدار الـذي تم الرابعة أي المنجزية والمعذرية ، والمحقق النـائيني يسـميها أصـولا محـرِ 

ذكـــره ، و الأصـــول العمليـــة غـــير المحـــرزة هـــي الـــتي نُـزلِّــَـتْ منزلـــة العلـــم في الخصوصـــية الرابعـــة وهـــي 
 المنجزية والمعذرية فقط .

والعنايـــة الأولى المبذولـــة للفـــرق بـــين الأصـــل العملـــي المحـــرز والأصـــل العملـــي غـــير المحـــرز هـــذه     
هـــي أن الأصـــل العملـــي المحـــرز فيـــه جـــري عملـــي بالإضـــافة إلى المنجزيـــة العنايـــة في مقـــام الجعـــل 

والمعذريـــة ، و الأصـــل العملـــي غـــير المحـــرز فيـــه منجزيـــة ومعذريـــة فقـــط دون الجـــري العملـــي ، ولا 
 يسميها المحقق النائيني تنزيلية لأنه لا يوجد تنزيل ، وإنما يوجد إحراز بهذا المقدار .

 العناية الثانية :
، يقول ضافة إلى تعيين الوظيفة العملية يوجد نوع آخر من العناية ، وهي العناية الثانية وبالإ    

" ، فتوجـــد عنايـــة إضـــافية والـــتي علـــى إلى الأحكـــام الواقعيـــة ظـــربالنّ  مُ عَّـــطَ إذ تُ الســـيد الشـــهيد : "
 أساســها يكــون الأصــل العملــي تنزيليــا ، وكــل بحثنــا في عــالم الجعــل الــذي هــو العنصــر الثالــث في

 :أو لا يوجد جري عملي ، وبيان ذلكمقام الثبوت ، وهذه العناية لا تقول يوجد جري عملي 
يوجـد حكــم واقعــي مترتــب علــى موضــوعه الــواقعي ، صــحة الصــلاة مشــروط بالثــوب الطــاهر     

طهارة واقعية لا ظاهرية ، لذلك يقال إن كل موضوع أخذ في لسان الشارع يريد دائما الموضوع 
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 إذا دل دليل في مورد أنه أعـم مـن الـواقعي والظـاهري ، المـولى إذا قـال : " إذا علمـت الواقعي إلا
بالاستطاعة فاذهب إلى الحج " ، مراده من العلم هو العلم الواقعي الوجداني ، وليس المراد العلـم 

ذلك فـإن  التعبدي إلا إذا قال المولى : " نزلت العلم التعبدي منزلة العلم الواقعي " ، وإذا لم يقل
ظــاهر الــدليل يحُْمَــلُ دائمــا علــى الموضــوع الــواقعي ، هــذه قاعــدة عامــة وهــي أن كــل موضــوع في 
الدليل يحُْمَلُ على الموضوع الواقعي إلا إذا وردت قرينة دالة علـى أن المـراد هـو الأعـم مـن الـواقعي 

الثــوب الطــاهر  والظــاهري ، فــإذا قــال الشــارع : " تجــب الصــلاة في الثــوب الطــاهر " فــالمراد هــو
واقعا لأنه يحمل على الطاهر عند الشارع لا على الذي يحكم بأنـه طـاهر عنـد المكلـف ، ويمكـن 
أن يوسـع الموضـوع فيقــول مـثلا : " ومــا شـككت أنــه طـاهر أو نجــس ابـن علــى طهارتـه " ، فهنــا 

وان المحلـــل يحمـــل الـــدليل علـــى الأعـــم مـــن الطهـــارة الواقعيـــة والظاهريـــة ، وإذا قـــال المـــولى : " الحيـــ
الأكل مدفوعه طاهر " ، هذه الحلية واقعية ، ولكن الشـارع قـد يوسـع مـن دائـرة الطـاهر الـواقعي 
فينــزّلِ فــردا منزلــة الطــاهر الــواقعي ، فبعــد التنزيــل يوجــد فــردان للطــاهر الــواقعي ، الفــرد الأول هــو 

 بين الطهارة والنجاسة .الطاهر واقعا ، والفرد الثاني هو المنزَّل منزلة الواقع في حالة الشك 
إذا قـــال الشـــارع : " كـــل شـــيء لـــك طـــاهر حـــتى تعلـــم أنـــه قـــذر " ، القـــذر هنـــا هـــو القـــذر      

الواقعي ، والطـاهر هـو الطـاهر ظـاهرا لأنـه قـد يكـون قـذرا واقعـا ولكـن لا يعلـم بقذارتـه فيحملهـا 
 على الطهارة الظاهرية .

لـــي (بالأصـــل العملـــي التنزيلـــي ، وإذا عنايـــة فـــإذا كـــان التنزيـــل موجـــودا فيســـمى الأصـــل العم    
 التنزيل غير موجودة فالأصل العملي يسمى ( بالأصل العملي غير التنزيلي ) .

وهكذا يتضح سبب تسمية الأصل العملـي تارة بالمحـرز وتارة أخـرى بالتنزيلـي ، فعلـى العنايـة     
لمحـرزة والتنزيليـة ليسـتا مـن المترادفـات ، الأولى تكون محرزة ، وعلى العناية الثانية تكون تنزيليـة ، وا

فكــل منهمــا مبــني علــى تصــورين مختلفــين للعنايــة ، نعــم كلاهمــا يــتكلم في عــالم الجعــل ، فالأصــول 
العملية المحرزة بنيت في عـالم الجعـل علـى العنايـة الأولى ، والأصـول العمليـة التنزيليـة بنيـت في عـالم 

للمحقـــق النـــائيني ، والتنزيـــل لصـــاحب الكفايـــة الآخونـــد  الجعـــل علـــى العنايـــة الثانيـــة ، والإحـــراز
 الخراساني ، وكلاهما يتكلم ويفرّقِ بينهما في عالم الجعل .

التصـــويب (والســـيد الشـــهيد في القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة كـــان لـــه بحـــث تحـــت عنـــوان     
لكفاية ، قال : ) ، وكان للسيد الشهيد نقاش مع صاحب النسبة إلى بعض الأحكام الظاهريةبا
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إذا كــان عنــد� أمــارة تقــول هــذا الثــوب طــاهر ، ثم انكشــف لنــا فيمــا بعــد أن الثــوب لــيس طــاهرا 
 هل تجب إعادة الصلاة أو لا تجب الإعادة ؟

 بعبارة أخرى :
 بعد انكشاف الخلاف هل الإجزاء على القاعدة أو خلاف القاعدة ؟    

 الجواب :
 الإجزاء على خلاف القاعدة .    

وأمــا إذا كــان عنــد� أصــل عملــي تنزيلــي قــال هــذا الثــوب طــاهر فــالإجزاء علــى القاعــدة ولا     
تجب إعادة الصلاة لأنه صلى مع طاهر واقعا بالتعبد ، والواقع واقع تعبـدي ، والشـارع قـال نزلـه 

نــزل منزلــة الواقــع الحقيقــي ، ومنشــأ هــذا أن الأصــل العملــي ينــزل هــذا منزلــة الواقــع ، والأمــارة لا ت
هــذا منزلــة الواقــع ، تقــول هــذا محــرز الطهــارة بالأمــارة ، وبعــد انكشــاف الخــلاف ونجاســة الثــوب 
يتبين أن هذا ليس هو الواقع الحقيقي ، والمراد هـو الواقـع الحقيقـي ، فيتبـين عـدم الإجـزاء فتجـب 

 إعادة الصلاة .
كشـاف الخــلاف فيهــا لـذلك قــال صـاحب الكفايــة إن الأصـول العمليــة المنقِّحـة للموضــوع ان    

لا يوجـــب الإعـــادة لأن الإجـــزاء علــــى القاعـــدة ، وأمـــا الأمــــارة المنقِّحـــة للموضـــوع إذا انكشــــف 
 الخلاف فالإجزاء ليس على القاعدة بل يحتاج إلى دليل خارجي على الإجزاء .

يقول السيد الشهيد : " وهذا نحو من التصـويب الـذي ينـتج أن الصـلاة في مثـل هـذا الثـوب     
ن صحيحة واقعـا ولا تجـب إعادتهـا علـى القاعـدة " ، أي أن الإجـزاء علـى القاعـدة ، " لأن تكو 

الشـرطية قـد اتســع موضـوعها " ، والشــرط هـو الثــوب الطـاهر حقيقــة ، وبـدليل " كــل شـيء لــك 
طــاهر حــتى تعلــم أنــه قــذر " صــار الثــوب الطــاهر حقيقــة أو مــا نــزل منزلــة الطــاهر بالحكومــة لأن 

 وضوع فوسعت دائرة الواقع وشملت فردا آخر .الحكومة وسعت الم
ثم يقــول الســيد الشــهيد : " ولــيس الأمــر كــذلك لــو ثبتــت طهــارة الثــوب بالأمــارة فقــط لأن     

طريقيــة والمنجزيــة ، فهــو بلســانه مفــاد دليــل حجيــة الأمــارة لــيس جعــل الحكــم المماثــل بــل جعــل ال
ع دليلهـا (أي دليـل الشـرطية لأن موضـو ) لا يوسع موضوع دليل (أي بلسان دليل حجية الأمارة

) الثوب الطاهر ، وهو (أي دليل حجية الأمارة ) لا يقول هذا طاهر بل يقول الشرطية صَلِّ مع
 هذا محرز الطهارة بالأمارة ، فلا يكون حاكما " .

٤١ 
 



وبعــد انكشــاف الخــلاف يتبــين أن الطهــارة لم تكــن محــرَزة وأنــه لم �ت بالصــلاة مــع الطهــارة     
قعيـة فـلا تكـون مجزيـة علـى القاعـدة ، وأمـا الأصـول العمليـة التنزيليـة فتقـول هـذا فـرد مـن أفــراد الوا

 الطهارة الواقعية فتكون الصلاة مجزية على القاعدة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 زة :ة والمحرِ الأصول التنزيليَّ 

ثبـــوت الحكـــم) ، إن (كلامنـــا في عـــالم الجعـــل والاعتبـــار الـــذي هـــو العنصـــر الثالـــث في مقـــام     
حكـم تكليفـي ترخيصــي  نشـاءإالأصـول العمليـة الشـرعية تارة تكـون مجـرد وظـائف عمليـة بلسـان 

(كأصـــالة الاحتيـــاط الشـــرعي لزامـــي إأو (كأصـــالة الـــبراءة الشـــرعية بلســـان رفـــع مـــا لا يعلمـــون) 
ة (وتعـــين الوظيفـــبـــدون نظـــر بوجـــه إلى الأحكـــام الواقعيـــة بلســـان أخـــوك دينـــك فـــاحتط لـــدينك) 

الأصــول  وأخــرى تبــذل في (غــير محــرزة غــير تنزيليــة ) ،وهــذه أصــول عمليــة بحتــة  ،العمليــة فقــط) 
إلى الأحكــــام الواقعيــــة ، وهــــذه العنايــــة يمكــــن  عنايــــة إضــــافية إذ تطعــــم بالنظــــر العمليــــة الشــــرعية

 تصويرها بوجهين :
 

 الوجه الأول لتصوير العناية :
ـع دائـرة الواقـع) ،  الـواقعي  زلـة الحكـميجعل الحكم الظـاهري بلسـان تنزيلـه من     كمـا قـد (أي يوسِّ

كـل   "أو  "لك حـلال  يءكل ش  : " ن قولهأيقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة ، إذ يستظهر 
تنزيــل مشــكوك الحليــة  يتكفــل" ( أي حــتى تعلــم أنــه قــذر ) . . لــك طــاهر حــتى تعلــم  .  يءشــ

(فيقـول هـذا طـاهر وهـذا حـلال ، الـواقعي  الطاهر ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة
ن دليـل هـذين الأصـلين لـيس إ، خلافا لمن يقول : فأوجد فردا جديدا تعبد� للطاهر وللحلال) 

(عــن الواقــع أي لــيس أصـــلا بــل ينشــئ بنفســه حليــة أو طهــارة بصــورة مســتقلة  �ظــرا إلى الواقــع
سه حلية أخرى ظاهرية وطهارة أخرى ظاهرية ، عمليا تنزيليا ، فلا ينظر إلى الواقع بل ينشئ بنف

فتوجــد حليتــان وطهــارتان : حليــة واقعيــة وحليــة ظاهريــة ، وطهــارة واقعيــة وطهــارة ظاهريــة ، وفي 
الأصــل العملــي التنزيلــي عنــد� طهــارة واحــدة لهــا فــردان : الطهــارة واقعيــة ومــا نــزّلِ منزلــة الطهــارة 

 .الواقعية) 

٤٢ 
 



(، وأمــا هنــاك فيســمى  هــذه العنايــة التنزيليــة بالأصــل التنزيلــي ويســمى الأصــل في حالــة بــذل    
 .وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد  ، بالأصل المحرز لأن نوع العناية يختلف)

 

 : ١فائدة 
ذكـــرت هـــذه الفائـــدة في القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة ، فلـــو انكشـــف بعـــد ذلـــك نجاســـة     

مجزيـة علـى القاعـدة لأن الثـوب طـاهر تنـزيلا، (هـذا علـى  الثـوب فـلا تجـب إعـادة الصـلاة ، وهـي
أســاس الأصــل العملــي التنزيلــي ، وأمــا إذا قلنــا بالأصــل العملــي غــير التنزيلــي وقلنــا الثــوب طــاهر 

 . ظاهرا ثم انكشف نجاسة الثوب فتجب إعادة الصلاة ، والإجزاء على خلاف القاعدة)
 

 : ٢فائدة 
ترتـب عليـه حـين  ن أصل الإباحـة تنزيلـيإذا قيل بأ دة أخرى ،يذكرها السيد الشهيد هنا فائ    

الحليـة و ، على الحلية الواقعية  مترتبة طهارة المدفوع ظاهرا لأن ههارة مدفوعطتطبيقه على الحيوان 
أصـل الإباحــة  نمـا إذا قيــل بأأ، و  الحليـة الواقعيــة فكـذلك حكــممـن الشــارع تنزيــل بثابتـة  الواقعيـة

(لأن المـدلول الالتزامـي طهارة المـدفوع  ن ننقح بهاأء لحلية مستقلة فلا يمكن نشاإليس تنزيليا بل 
 . للأصل العملي أي مثبتات الأصل العملي ليست حجة)

 ح :التوضي
 الوجه الثاني لتصوير العناية :

الاستصــــحاب أصــــل عملــــي ، حقيقــــة الاستصــــحاب هــــي مرجعيــــة الحالــــة الســــابقة ، الحالــــة     
ذا ننزلِّـه منزلـة المتــيقَّن ، ننـزّلِ الاستصـحاب منزلـة اليقـين ، أو ننـزّل الاحتمــال السـابقة متيقَّنـة ، هـ

المقوِّم للأصل العملي منزلة اليقين ، الاحتمال المقوِّم لكل حكم ظـاهري هـو الشـك لأن تعريـف 
الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشـك في الحكـم الـواقعي ، وننـزّلِ هـذا الاحتمـال منزلـة 

 ، والســيد الشـــهيد يــردد بــين الأصـــل العملــي وبــين الاحتمـــال المقــوِّم للأصــل العملـــي لأن اليقــين
، ل نفس الأصل العملي منزلة اليقينالمباني متعددة ، فالبعض يقول في الأصول العملية المحرزة ننزّ 

 والبعض يقول ننزّل الاحتمال المقوِّم للأصل العملي منزلة اليقين .
القسم الأول من الحلقة الثالثة يشير إلى العنايتين تحـت عنـوان ( الأمـارات  والسيد الشهيد في    

 والأصول ) :

٤٣ 
 



" وفي هذه الحالة إذا كان إنشـاء الوظيفـة العمليـة بلسـان تنزيـل مـؤدَّى الأصـل ( والمـؤدى هـو     
م لـه ما يقوله الأصل ) منزلـة الواقـع في الجانـب العملـي أو تنزيـل نفـس الأصـل أو الاحتمـال المقـوِّ 

(أي للأصـل) منزلـة اليقــين في جانبـه العملــي لا الإحـرازي ، فالأصـل تنزيلــي ( ، وهـذا إشــارة إلى 
العناية الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية) ، أو أصل محرز (، وهذا إشارة إلى العناية الثانية الـتي 

ن ذلــك فالأصـــل ذكرهــا المحقــق النــائيني ) ، وإذا كـــان بلســان تســجيل وظيفــة عمليـــة محــدَّدة بــدو 
 أصل عملي صرف " .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني لتصوير العناية :

(في جانبـــــه العملـــــي لا الإحـــــرازي منزلـــــة اليقــــين  لأصـــــلم لل الأصـــــل أو الاحتمـــــال المقــــوِّ نــــزَّ ي    
العملـــي (بهـــذا المقـــدار وهـــو الجـــري العملـــي لا تجعـــل الطريقيـــة في مـــورد الأصـــل  نبأوالكاشـــفية ) 

الخـــوئي المحقـــق النـــائيني والســـيد الأســـتاذ  كمـــا ادعـــي ذلـــك في الاستصـــحاب مـــن قبـــلاشـــفية)  الك
المجعـــول هـــو العلـــم بلحـــاظ  نأاختـــار  المحقـــق النـــائينيعلـــى فـــرق بينهمـــا ، حيـــث إن قـــدس ســـرهما 

(بالإضــافة إلى الخصوصــية الرابعــة ، فيقــول المحقــق النــائيني إن الأصــل  مرحلــة الجــري العملــي فقــط
زَّل منزلـــة اليقـــين في الخصوصـــية الثالثـــة أي الجـــري العملـــي وفي الخصوصـــية الرابعـــة أي العملـــي منـــ

(، الســـيد المجعـــول هـــو العلـــم بلحـــاظ الكاشـــفية  نأاختـــار  ســـيد الخـــوئي، والالمنجزيـــة والمعذريـــة) 
، فلـم يبـق الخوئي قال إن الأصل العملي منزَّل منزلة اليقين في الخصوصية الثانية أي الكاشفية ) 

مـــارات في المجعــــول علــــى رأي الســــيد فــــرق بــــين الاستصــــحاب والأ لـــى مســــلك جعــــل الطريقيـــةع
وئي (، فعند السيد الخوئي يكـون الاستصـحاب أمـارة لا أصـلا عمليـا تنزيليـا ، لـذلك يـذهب الخ

السـيد الخــوئي إلى أن الاستصــحاب أمــارة ، وعلــى رأيـه إذا تعــارض الاستصــحاب مــع خــبر الثقــة 
ع أن كلاهمـا أمـارة لأن خـبر الثقـة يرفـع موضـوع الاستصـحاب لنكتـة ، والوجـه يقدَّم خبر الثقـة مـ

في ذلــك هــو في الفــرق بــين خــبر الثقــة والاستصــحاب في مقــام الإثبــات والــدليل ، فخــبر الثقــة لم 
يؤخذ في دليلـه الشـك ، والاستصـحاب أخـذ في دليلـه الشـك فقـد ورد فيـه : " لا تـنقض اليقـين 

لم يؤخــــذ في موضــــوعها الشــــك إثبــــاتا ودلالــــة تتقــــدم بالحكومــــة علــــى  بالشــــك " ، فالأمــــارة الــــتي
 الاستصحاب الذي هو أمارة عند السيد الخوئي وقد أخذ في موضوعه الشك إثباتا ودلالة ) .

( ، وفي العنايـة الأولى قـال يسـمى ويسمى الأصـل في حالـة بـذل هـذه العنايـة بالأصـل المحـرز     
زيــة قــد يترتــب عليهــا بعــض الفوائــد في تقــديم الأصــل المحــرز علــى المحر  وهــذهبالأصــل التنزيلــي ) ، 

٤٤ 
 



شـاء  نإا وحاكما على دليل الأصل العملي البحت على ما �تي في محله مً لْ باعتباره عِ المحرز  غير
(في باب التعــارض عنـدما يتعــارض أصــل عملـي محــرز كالاستصــحاب مـع أصــل عملــي الله تعـالى 

تصــحاب علــى الطــاهرة باعتبــار أن الاستصــحاب عِلْــمٌ وحــاكم غــير محــرز كالطهــارة ، فيقــدَّم الاس
 . على دليل الطهارة)

 إذن :
هــذا كلــه في بيــان الفــرق بــين الأصــول العمليــة التنزيليــة أو المحــرزة وبــين الأصــول العمليــة غــير     

ــزوا بــين الأحكــام الظاهريــة مــن  التنزيليــة وغــير المحــرزة علــى رأي المشــهور مــن الأصــوليين الــذين ميّ
خلال ما هو المجعول في عالم الجعل والاعتبار الذي هو العنصر الثالـث مـن مقـام ثبـوت الحكـم ، 
إما بعناية تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع وإما بعناية الإحـراز بتنزيـل نفـس الأصـل أو الاحتمـال 

 المقوِّم للأصل منزلة اليقين ، هذا على مبنى المشهور في فهم حقيقة الحكم الظاهري .
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

 هذا الفرق بين الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة وبين الأصول العملية غير التنزيلية وغير    
 المحــرزة في مقــام الجعــل والاعتبــار لا بــد أنــه نشــأ مــن فــرق في حقيقــة المــلاك بينهمــا ، لــذلك يقــول

فهـو الأمـارة ، ومـا كـان ملاكـه نـوع المنكَشَـف السيد الشهيد أنه ما كان ملاكـه الكاشـفية محضـا 
محضـــا فهـــو الأصـــل العملـــي المحـــض غـــير التنزيلـــي غـــير المحـــرز ، ومـــا كـــان ملاكـــه الكاشـــفية ونـــوع 
المنكشَــف بنحــو يكــون كــل منهمــا جــزء العلــة فهــو الأصــل العملــي التنزيلــي أو المحــرزِ ، ثم يطبِّقــه 

 على قاعدة الفراغ .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 السيد الشهيد : رأي
مـــارات التمييـــز بـــين الأ زة ينســـجم مـــع طريقتنـــا فيوهنـــاك معـــنى آخـــر للأصـــول العمليـــة المحـــرِ     

 نــه كلمــا لــوحظ في جعــل الحكــمأ، وهــو (علــى أســاس فهــم حقيقــة الحكــم الظــاهري) والأصــول 
ن إفــ(صــرف) ، فهــو أصــل عملــي (والمنكشَــف) ل أهميــة المحتمَــ(في عــالم المــلاك) الظــاهري ثبــوتا 
، وإن لم  ز كمــا في قاعــدة الفــراغالاحتمــال أيضــا فهــو أصــل عملــي محــرِ  ا إليــه قــوةلــوحظ منضــمًّ 

 .يلحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو ليس أصلا عمليا محرزِا 
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(لأن جــزء المــلاك هــو نــوع زيــة بهــذا المعــنى في قاعــدة الفــراغ لا تجعلهــا حجــة في مثبتاتهــا والمحرِ     
 ، ونوع الحكم المنكشَف يختلف من حكم إلى حكم آخر) .الحكم المنكشَف 

سؤال : إذا لم تكن مثبتات الأصول العملية المحرزة وغـير المحـرزة حجـة فلمـاذا نجعـل قسـمين 
 للأصول العملية محرزة وغير محرزة ؟

 الجواب :
(كــون المثبتــات ليســت حجــة ليســت الثمــرة الوحيــدة لوجــود قســمين للأصــول العمليــة ، بــل     

ى هــذا يترتــب علــالفــراغ مــن دليــل قاعــدة  المحرزيــة اســتظهاروجــد ثمــار أخــرى ، مــن الثمــرات أن) ت
ماريــــة شمــــول دليــــل القاعــــدة لمــــوارد انعــــدام الأ مــــن قبيــــل عــــدم،  بعــــض الآثار أيضــــا الاســــتظهار

بعــدم جـر�ن قاعــدة الفـراغ في مــوارد  ومــن هنـا يقـال ،�ائيـا  (والاحتمــال) والكشـف(والأذكريـّة) 
(، هذا بنـاء علـى أن قاعـدة الفـراغ مـن الأصـول عدم التذكر حين العمل لذهول و باواليقين  العلم

العملية المحرزة فلا تجري في موارد اليقين بعدم التذكر حين العمل ، وأما لـو قلنـا إن قاعـدة الفـراغ 
 أصــل غــير محــرز فإ�ــا تجـــري حــتى مــع وجــود اليقــين بالـــذهول أثنــاء العمــل لأن المــدار علــى نـــوع
 الحكم المنكشَف وهو عمل تم الفراغ منه سواء كان أذكر أم لم يكن أذكر حين العمل ، وهناك
 ثمرة أخرى وهي أن الأصول العملية المحرزة تتقدم على الأصول العملية الصرفة حين التعارض) .

 مثال لقاعدة الفراغ :
ه توضـأ أو اغتسـل (لو شخص انتهى من صلاة الظهر وبعد الفراغ من صلاة الظهر شك أنـ    

يبـــني علـــى صـــحة صـــلاة الظهـــر بنـــاء علـــى قاعـــدة الفـــراغ لأ�ـــا عمـــل تم الفـــراغ منـــه ، ولكنـــه لا 
يستطيع أن يصلي صلاة العصر إلا بعد أن يتوضأ أو يغتسـل ، لـو كـان المـدلول الالتزامـي حجـة 

ســل لمـا كـان يجـب عليـه أن يتوضــأ أو يغتسـل لصـلاة العصـر ، ولـو صــلى العصـر بـلا وضـوء أو غ
فــإن صــلاته باطلــة ، فيبــني علــى صــحة صــلاة الظهــر وعلــى بطــلان صــلاة العصــر لأ�ــا أحكــام 
ظاهريــة ولا توجــد ملازمــة بــين الأحكــام الظاهريــة ، فــلا توجــد ملازمــة بــين صــحة صــلاة الظهــر 
وصــحة صــلاة العصــر ، فــلا يصــح أن نقــول إنــه مــا دام أن صــلاة الظهــر صــحيحة فلازمهــا أن 

 .صلاة العصر صحيحة ) 
 إذن :

على مبنى السيد الشهيد في فهم حقيقة الحكم الظاهري ، فالأصل العملـي مـا يجعـل بلحـاظ     
أهميــــة المحتمَــــل والمنكشَــــف ويكــــون ملاكــــه أهميــــة المحتمَــــل ، فــــإن لــــوحظ المحتمَــــل ونوعيــــة الحكــــم 
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 المنكشَف وكان هو كل الملاك في جعل الحجية للأصل العملـي فيكـون أصـلا عمليـا محضـا صـرفا
ولا توجـد فيــه أي كاشـفية ، وأمــا إن جعلـت الحجيــة للحكـم الظــاهري مـع الأخــذ بعـين الاعتبــار 

 .محرزِا لأن فيه شيء من الكاشفية نوع الحكم المنكشَف ونحو من الكاشفية فيكون أصلا عمليا
 مثال :

ك ، قاعــدة الفــراغ ، يوجـــد فيهــا جانــب الكاشـــفية والاحتمــال وهــو الجـــزء الأول للعلــة والمـــلا    
وجانب المنكشَفية والمحتمَل وهو الجزء الثاني للعلة والملاك ، وكلاهما يشكلان العلة التامة والملاك 
التــام لجعــل هــذا الحكــم الظــاهري ، يقــول الشــارع يحــق لــك أن تجــري قاعــدة الفــراغ عــن حكــم تم 

فالشـارع أخــذ الفـراغ منـه ، وإذا لم يـتم الفـراغ منــه وشـككت في العمـل فـلا تجــري قاعـدة الفـراغ ، 
نوع الحكم المنكشَف في جعل الحجية لقاعدة الفراغ ، نوع الحكم المنكشَف هـو حكـم تم الفـراغ 
منه ، والاحتمال والكاشفية هو أنـه إذا كنـت حـين العمـل أذكـر منـك بعـد العمـل ، المكلـف إذا 
فـــرغ مـــن عمـــل وشـــك في صـــحة عملـــه فيجـــري قاعـــدة الفـــراغ إذا لم يقطـــع أنـــه كـــان ذاهـــلا حـــين 
العمل ، وإذا قطع أنه كان ذاهـلا حـين العمـل فـلا يجـري قاعـدة الفـراغ ، وقاعـدة الفـراغ في حـال 
الإنسان الاعتيادي الذي يكون " حين العمل أقرب إلى الحق وأذكر منه وهو بعـد العمـل " كمـا 

، لتفتا إلى جزئيات وخصوصيات العمـلفي الروا�ت ، الإنسان عادة حينما يؤدي عملا يكون م
 لا يلتفت إليها بعد الانتهاء من العمل ، والكاشفية هي الأذكرية .وقد 

 إذن :
 لكي تكون قاعدة الفراغ حجة ويستند إليها لا بد أن يتوفر فيها ركنان :    

 الركن الأول :
 عمل تم الفراغ منه .    

 الركن الثاني :
 أنه كان حين العمل أذكر منه بعد العمل .    

 النتيجة :
 ن على يقين أنه حين العمل كان ذاهلا فلا تجري قاعدة الفراغ .إذا كا    

 إذن :
الشارع جعل خبر الثقة حجة لما فيه من الانكشاف والاحتمال فقـط ، وجعـل الـبراءة حجـة     

لما فيه من المنكشَف والمحتمَل فقط ، وجعل الاحتياط حجة لما فيه مـن المنكشَـف والمحتمَـل فقـط 
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ء والأمــوال ، وجعــل قاعــدة الفــراغ حجــة للانكشــاف والمنكشَــف معــا أي وأنــه في الفــروج والــدما
الاحتمــال والمحتمَــل معــا ، فالانكشــاف والاحتمــال جــزء العلــة وجــزء المــلاك وهــو الأذكريــة حــين 

 العمل ، والجزء الآخر من العلة والملاك هو المنكشَف والمحتمَل وهو أنه عمل تم الفراغ منه .
 العملية المحرِزة حجة أو ليست حجة ؟ سؤال : هل مثبتات الأصول

 الجواب :
قلنا إن الأمارة حجة لأن الانكشاف هـو تمـام العلـة والمـلاك ، لـذلك فـإن درجـة الانكشـاف     

بالنســـبة للمــــدلول المطــــابقي والمــــدلول الالتزامــــي في الأمــــارات علــــى درجــــة واحــــدة ، ولأن درجــــة 
يل الالتزاميــة ومثبتــات الأمــارات حجــة ، وأمــا الانكشــاف واحــدة بالنســبة للمــدلولين تكــون المــدال

الأصول العملية المحـرزِة فمثبتتاتهـا ليسـت حجـة لأن الانكشـاف لـيس تمـام العلـة والمـلاك ، لـذلك 
فــإن درجــة الانكشــاف بالنســبة للمــدلول المطــابقي والمــدلول الالتزامــي ليســت علــى درجــة واحــدة 

ول الالتزامــي حكــم آخــر ، فــإذا كــان حكمــا لأن نــوع المنكشَــف مــأخوذ بعــين الاعتبــار ، والمــدل
آخــر فهــو منكشَــف آخــر ، ولا توجــد ملازمــة بــين أن الشــارع يجعــل منكشَــفا حجــة وبــين أن لا 
يجعــل منكشَــفا آخــر حجــة ، لــذلك فــإن مثبتــات الأصــول العمليــة المحــرزة والمــداليل الالتزاميــة لهــا 

 لتزامية لها حجة على القاعدة .ليست بحجة على القاعدة ، ومثبتات الأمارات والمداليل الا
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 متن الكتاب :
 مورد جر�ن الأصول العملية :

التكليفــي الــواقعي  لا شــك في جــر�ن الأصــول العمليــة الشــرعية عنــد الشــك في الحكــم    
أصـالة الـبراءة ، ولكـن قـد يشـك  أو للتعـذير عنـه كمـا في، لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط 

  -الشـــرعية عليـــه بنحـــو الشـــبهة الموضـــوعية   التكليـــف الـــواقعي ويشـــك في قيـــام الحجـــةفي
ـــة  أو بنحـــو -كالشـــك في صـــدور الحـــديث  ـــة الامـــارة   -الشـــبهة الحكمي كالشـــك في حجي

هـذه الحالـة مـوردان للأصـل العملـي فنجـري الـبراءة عـن  فهل يوجد في،  -المعلوم وجودها 
ي الحكـم الظـاهري المشـكوك أءة أخـرى عـن الحجيـة المشـكوك ونجـري بـرا التكليف الواقعي

 أو تكفي البراءة الأولى ؟
موردهـا بالشـك في الأحكـام الواقعيـة أو  ن الأصـول العمليـة هـل يخـتصإوبكلمة أخـرى     

 نفسها ؟ يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية
صــالحان للتنجيــز  لانقــد يقــال بأننــا في المثــال المــذكور نحتــاج إلى بــراءتين إذ يوجــد احتمــا    

التكليـف الـواقعي ولنسـمه بالاحتمـال  فنحتاج إلى مؤمن عن كل منهما ، أحدهما : احتمال
عليه ، وحيث إن الحجية معناها ابراز شـدة اهتمـام  البسيط ، والآخر : احتمال قيام الحجة
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ـــواقعي ـــف ال ـــد البحـــث في حقيقـــة الأحكـــام  المـــولى بالتكلي ـــا ســـابقا عن المشـــكوك كمـــا عرفن
 فاحتمـــال الحجـــة علـــى الواقـــع المشـــكوك يعـــني احتمـــال تكليـــف واقعـــي متعلـــق، لظاهريـــة ا

وعليـــه  ،بالاحتمـــال المركـــب  لاهتمـــام المـــولى الشـــديد وعـــدم رضـــائه بتفويتـــه ، ولنســـم هـــذا
التـأمين مـن �حيـة الاحتمـال المركـب  فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفـي بـل لا بـد مـن

 أيضا ببراءة ثانية .
ـــة كمـــا تقـــدم في الجـــزءوقـــد يعـــترض علـــى ذلـــك بأ     ـــة  ن الأحكـــام الظاهري الســـابق متنافي

�ـا كانـت ثابتـة يلـزم أوفـرض  بوجوداتها الواقعية ، فـإذا جـرت الـبراءة عـن الحجيـة المشـكوكة
 اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين .

لحكـم الظـاهري ا وجواب الاعتراض : ان البراءة هنا نسـبتها إلى الحجيـة المشـكوكة نسـبة    
ــاة بــين الحكــم الظــاهري  إلى الحكــم الــواقعي لأ�ــا مترتبــة علــى الشــك فيهــا ، فكمــا لا مناف

طوليين من هذا القبيل ، وما تقدم سابقا من  والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين
ظاهريـة ن يفهم في حدود الأحكـام الأبوجوداتها الواقعية ينبغي  التنافي بين الأحكام الظاهرية

 التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك . يأالعرضية 
عــن نفــس الحكــم  جــراء الــبراءةإجــراء بــراءة ثانيــة بأ�ــا لغــو إذ بــدون إوقــد يعــترض علــى     

جرائهـا لا حاجـة إلى إومـع ، المشـكوكة  الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمنة عن الحجيـة
 من �حية التكليف الواقعي وقد أمن عنه . لاإعقاب البراءة الثانية إذ لا يحتمل ال

واحتمال تكليف واقعي يء ن احتمال ذات التكليف الواقعي شأوالجواب على ذلك :      
آخر ، والتأمين  يءالحجية المشكوكة ش واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها

مكان المولى أن يقول للمكلـف : كلمـا ن بإأالثاني ، ألا ترى  عن الأول لا يلازم التأمين عن
وأنــت تعلــم بعــدم قيــام الحجــة عليــه فأنــت في ســعة منــه ، وكلمــا احتملــت  احتملــت تكليفــا

 واحتملت قيام الحجة عليه فاحتط بشأنه . تكليفا
المشـكوك يغـني عـن  ن إجـراء الـبراءة عـن التكليـف الـواقعيأولكن التحقيق مـع ذلـك :     

 يلي : وذلك بتوضيح ما، جية المشكوكة اجراء البراءة عن الح

٥٠ 
 



ظــاهر�ن عرضــيان  ن الــبراءة عــن التكليــف الــواقعي والحجيــة المشــكوكة حكمــانأأولا :     
الحجية المشـكوكة فإ�ـا ليسـت في  ن موضوعهما معا الشك في الواقع ، خلافا للبراءة عنلأ

 درجتها كما عرفت .
سواء وصلا أو لا    متنافيان بوجوديهما الواقعيينن الحكمين الظاهريين المختلفينأثانيا :     

 كما تقدم في محله .
المشــكوكة علــى ضــوء مــا  ن الــبراءة عــن التكليــف الــواقعي منافيــة ثبــوتا للحجيــةأثالثــا :     

 تقدم .
 �ا تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها .أن مقتضى المنافاة أرابعا :     
بالالتـزام علـى نفـي  لـبراءة عـن التكليـف الـواقعي يـدلن الـدليل الـدال علـى اأخامسا :     

 الحجية المشكوكة .
نفــي الحجيــة  جــراء الــبراءة عــن التكليــف الــواقعي ســنثبت بالــدليلننــا بإأوهــذا يعــني :     

 فيه أيضا . ن كان لا محذورإالمشكوكة فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها و 
 الاستصحاب إذ قد للأصول العملية في ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا    

 الاستصحاب فيه وعـدم تماميتهـا في الحكـم يجرى استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان
ن المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم إوشك في نسخها ف الواقعي كما إذا علم بالحجية

 الواقعي .
 

 ح :التوضي
 مورد جر�ن الأصول العملية :

نجـــري  -مـــن وجـــوب أو حرمـــة  -نـــتكلم عـــن أنـــه إذا شـــككنا في حكـــم واقعـــي إلى هنـــا كنـــا     
البراءة أو الاحتياط بلحاظه ، مثلا إذا شككنا أن الدعاء عند رؤية الهلال واجـب لـيس بواجـب 

 فأصالة البراءة تقول ليس بواجب .
ي ، تارة يكون الشك في حكم واقعي ونجري الحكم الظاهري بلحاظ الشك في الحكم الـواقع    

فهنـــا تجـــري الأصـــول العمليـــة الشـــرعية ، وتارة أخـــرى لا يكـــون الحكـــم الظـــاهري بلحـــاظ الحكـــم 
الواقعي ، وإنما يكون بلحاظ الحكم الظاهري ، مثلا حجية خـبر الثقـة حكـم ظـاهري ، فالشـارع 
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جعل المنجزية والمعذرية لخبر الثقة ، والشك في حجية خبر الثقة شك في الحكم الظاهري ، فهل 
 ي الأصول العملية في الحكم الظاهري أو لا تجري ؟تجر 

قــــد يقــــال إن الأصــــول العمليــــة تجــــري بلحــــاظ الشــــك في حكــــم واقعــــي لأننــــا نعــــرف الحكــــم     
الظاهري بأنه الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي ، فالأحكام الظاهرية تجري بلحاظ 

لحــاظ الشــك في الأحكــام الظاهريــة الشــك في الأحكــام الواقعيــة ، فهــل تجــري الأصــول العمليــة ب
 أو لا تجري ؟

وقع النزاع بين الأصوليين في هذه المسألة وهي أن الأصول العملية هـل تجـري بلحـاظ الشـك     
 في الأحكام الواقعية فقط أو تجري أيضا بلحاظ الشك في الأحكام الظاهرية ؟

، وتارة أخــرى يكــون بنحــو  والحكــم الظــاهري المشــكوك تارة يكــون بنحــو الشــبهة الموضــوعية    
الشــبهة الحكميــة ، خــبر الثقــة حجــة ، الموضــوع هــو خــبر الثقــة ، والمحمــول والحكــم الظــاهري هــو 
حجـــة ، تارة أعلـــم بصـــدور خـــبر ثقـــة ولكـــن لا أعلـــم لأنـــه حجـــة أو لـــيس بحجـــة ، هـــذا بلحـــاظ 

 أعلـــم الشــبهة الحكميــة لأنــه شــك في الحكــم ، وتارة أخــرى أعلــم أن خــبر الثقــة حجــة ولكــن لا
بوجود خبر ثقة يدل على وجوب الدعاء عند رؤيـة الهـلال ، فهـذه شـبهة موضـوعية لأنـك شـك 

 في الموضوع .
 لذلك نسأل :

هل الأصول العملية يختص جر��ا بالشك في الأحكام الواقعية فقط أو تشمل أيضا مـوارد      
 ة ؟الشك في الأحكام الظاهرية بنحو الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمي

 

 الكتاب :التطبيق على 
 مورد جر�ن الأصول العملية :

 مقدمة :
عنــد الشــك ( لا الأعــم مــن الشــرعية والعقليــة ) لا شــك في جــر�ن الأصــول العمليــة الشــرعية     

أصــالة  أو للتعــذير عنــه كمــا في، كمــا في أصــالة الاحتيــاط   هالتكليفــي الــواقعي لتنجيــز  في الحكــم
(والحجـة الشـرعية الشـرعية  التكليـف الـواقعي ويشـك في قيـام الحجـة البراءة ، ولكن قـد يشـك في

 بنحوين : ى التكليف الواقعيعلهي الحكم الظاهري) 
 :بنحو الشبهة الموضوعية  -١
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(، أعلـم أن خـبر الثقـة حجـة ، ولكـن أشـك بصـدور خـبر الثقـة كالشك في صدور الحـديث     
 أو أنه لم يصدر).

 أو
 :الشبهة الحكمية  بنحو -٢

(كخـبر الثقـة ، أعلـم بصـدور خـبر الثقـة ، ولكـن مـارة المعلـوم وجودهـا كالشك في حجيـة الأ    
 أشك أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة أو لم يجعلها له).

(أي إذا شــككنا بقيــام الحجــة الشــرعية علــى الحكــم الظــاهري إمــا هــذه الحالــة  فهــل يوجــد في    
مــــوردان للأصــــل العملــــي فنجــــري الــــبراءة عــــن ميــــة ) بنحــــو الشــــبهة الموضــــوعية أو الشــــبهة الحك

ونجـري بـراءة أخـرى عـن الحجيـة (كوجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة الهـلال) المشكوك  التكليف الواقعي
 ؟(أي بلحاظ الحكم الواقعي) ي الحكم الظاهري المشكوك أو تكفي البراءة الأولى أ

ه إذا أجرينـــا الـــبراءة عـــن الحكـــم (قـــد يقـــال إنـــه تكفينـــا بـــراءة واحـــدة عـــن الحكـــم الـــواقعي لأنـــ    
الــواقعي فــلا يوجــد احتمــال تكليــف ، فــلا نحتــاج إلى إجــراء بــراءة ثانيــة عــن الحجيــة لأن المكلــف 
مــؤمّن عــن الحكــم الــواقعي ، فــلا يوجــد احتمــال العقــاب ، والأحكــام الظاهريــة لــيس لهــا عقــاب 

 الحكم الظاهري المشكوك ،مستقل عن الحكم الواقعي ، فلا نحتاج إلى إجراء براءة ثانية عن 
 وإجراء البراءة عن الأولى يجعل إجراء البراءة عن الثانية لغوا لا فائدة منه ) .

 : بكلمة أخرى
(فنحتـــاج إلى إجـــراء موردهـــا بالشـــك في الأحكـــام الواقعيـــة  ن الأصـــول العمليـــة هـــل يخـــتصإ    

( فنحتـاج أيضـا نفسـها  يـةأو يشـمل مـورد الشـك في الأحكـام الظاهر البراءة عن الحكـم الـواقعي) 
 ؟إلى إجراء براءة ثانية عن الحكم الظاهري) 

 

 التوضيح :
 الجواب :

نظريـــة الســـيد الشـــهيد في حـــق المـــولى هـــي حـــق الطاعـــة والاشـــتغال العقلـــي وليســـت الـــبراءة      
العقليــة ، فــالتكليف المقطــوع والتكليــف المظنــون والتكليــف المشــكوك يــدرك العقــل بحــق الطاعــة 

إلا إذا قطعنــا بالعــدم ، فــالتكليف المقطــوع بعدمــه لا يــدخل في دائــرة حــق الطاعــة للمــولى  بإزائهــا
بل يدخل في دائرة البراءة العقلية ، فدائرة حق الطاعة على مبنى السيد الشهيد تشـمل التكليـف 
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 المقطــوع والمظنــون والمشــكوك والموهــوم ، ودائــرة الــبراءة العقليــة تشــمل التكليــف المقطــوع بعدمــه ،
ز للحكم على مبنى الس  :يد الشهيد ، فيأتي السؤال التاليوكنا نقول إن الشك في التكليف منجِّ

ز للتكليف ؟     ز للتكليف أو الشك الخاص منجِّ  هل مطلق الشك منجِّ
 الجواب :

لـــيس مطلـــق الشـــك في التكليـــف منجـــز للتكليـــف ، وإنمـــا الشـــك الخـــاص منجـــز للحكـــم ،     
 البسيط ، والشك الخاص هو الاحتمال المركب . ومطلق الشك هو الاحتمال

 سؤال : ما هو المراد من الاحتمال البسيط والاحتمال المركب ؟
 الجواب :

تارة نشــك في الحكــم الــواقعي ، فنشــك في وجــوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال ، هــذا شــك في     
ة : لــو كــان وجــوب الحكــم الــواقعي ، وأ� الآن شــاك ، ولكــن عنــدي علــم بهــذه القضــية التقديريــ

الدعاء عند رؤية الهلال ثابتا في الواقـع فـالمولى لا يرضـى أن يفـوتني في حالـة الشـك ، والشـك في 
الحكم الواقعي معناه أن الحكم قد يكون ثابتا في الواقع وقد يكون غـير ثابـت في الواقـع ، لنأخـذ 

الاحتيـاط والاشـتغال ،  فرض الثبوت ، المولى يقول اعتن بالحكم في حالة الشك ، أي ابـن علـى
والاحتياط معناه الاهتمـام بالأحكـام الواقعيـة والمـولى لا يرضـى بفواتهـا ، وإذا كـان المـولى يقـول لا 
تعــتن بالحكــم في حالــة الشــك ، أي ابــن علــى الــبراءة ، والــبراءة معناهــا عــدم الاهتمــام بالأحكــام 

 الواقعية ويرضى المولى بفواتها .
بأن الشك الذي ينجز التكليف هو الشـك الخـاص أي الشـك المركـب والسيد الشهيد يقول     

أي علــى فــرض ثبــوت التكليــف فــإن المــولى لا يرضــى بفواتــه ، ذاك الشــك الــذي لــو كــان مــؤداه 
 ثابتا فإن المولى لا يرضى بفواته .

 

 سؤال : كيف أعلم أن المولى يرضى أو لا يرضى ؟ وما هو الطريق لمعرفة رضى المولى ؟
 الجواب :

إذا قـال المــولى : " احــتط " فـإن معــنى ذلــك أنــه لا يرضـى بفواتــه ، وإذا ورد الترخــيص فمعــنى     
 ذلك أنه لا يرضى بفواته .

 إذن :
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طريقنــا لمعرفــة أن المــولى يرضــى أو لا يرضــى هــو الــدليل وأنــه رخــص أو احتــاط ، فــإذا رخــص     
ضى بفواته ، وإن احتاط فهذا معناه فهذا معناه أنه على فرض الثبوت لا يهتم بهذا التكليف وير 

 على فرض الثبوت أنه يهتم بهذا التكليف ولا يرضى بفواته .
 مثال عرفي :

المولى العرفي يقول : " أنقذ ولدي إذا وجدته يغرق " ، وأ� شككت أن الغريق ولده أو ولـد     
 عدوه فهل يجب أن أنقذه أو أتركه يغرق ؟

تى لـو شـككت أنـه ولـدي " ، معـنى ذلـك أنـه علـى فـرض تقــدير إذا قـال المـولى : " أنقـذه حـ    
 أنه ولده في الواقع لا يرضى بتركه يغرق ، ولو لم ينقذه فإنه يعاقبه .

ـــز بـــل إن الشـــك المنجـــز هـــو الشـــك المقـــترن      الســـيد الشـــهيد لا يقـــول إن مطلـــق الشـــك منجِّ
، وهـذه القضـية التقديريـة نعرفهـا مـن بالقضية التقديرية ، فلو كان ثابتا في الواقع لما رضـي بفواتـه 

خلال النظر في الأدلة ، فإن قال بالاحتياط فهذا معناه أنه لو كـان ثابتـا لا يرضـى بفواتـه ، وإن 
قال بالبراءة فهذا معناه أنه لو كان ثابتا لكان يرضى بفواتـه ، نعـم العقـل يقـول دائمـا بالاشـتغال 

ــزا م علَّــقٌ لأن أحكــام العقــل معلَّقــة علــى عــدم ورود والاحتيــاط ، ولكــن الشــك الــذي يكــون منجِّ
الترخيص من الشـارع ، فـإذا ورد الترخـيص فمعنـاه أن الشـارع لا يهـتم بهـذا التكليـف علـى فـرض 

 ثبوته في الواقع ، وإذا ورد الاحتياط فإنه يهتم به على فرض ثبوته في الواقع .
 إذن :

 وشك مركب .الشك في الحكم الواقعي يكون بنحوين : شك بسيط     
 سؤال : إذا أجرينا البراءة عن الشك الأول فهل لازمه إجراء البراءة عن الشك الثاني ؟

إذا قــال المــولى أ� لا أهــتم بالحكــم الــواقعي فهــل يلــزم منــه أن المــولى لا يهــتم بالحكــم الــواقعي     
 حتى لو كان يوجد عند� أمارة مشكوكة على الحكم الواقعي ؟

اءة عن الحكم الواقعي هل يكون مُغْنِيًا عـن إجـراء الـبراءة عـن الحكـم الظـاهري فهل إجراء البر     
 أو غير مُغْني ؟

إذا قــال الشــارع إذا شــككت بوجــوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال فأنــت في بــراءة ، ولكــن إذا     
شـــككت في وجوبـــه وكانـــت عنـــدك أمـــارة مشـــكوكة علـــى الحجيـــة فهـــل يقـــول المـــولى بالـــبراءة أو 

 اط ؟بالاحتي
 الجواب :

٥٥ 
 



إذا أجرينــا الــبراءة عــن الاحتمــال البســيط فــلا يلــزم منــه إجــراء الــبراءة عــن الاحتمــال المركــب ،     
وعلى هذا نحتاج إلى إجراء براءتين لأن الحكم الواقعي وإن حصل التأمين عنه بما أنـه مشـكوك ، 

تمام المولى به في المرتبة وهذا هو الشك البسيط ، إلا أن هذا لا يمنع عن عدم المعذرية وثبوت اه
الطولية أي عندما شككنا في الحكم الظاهري ويحتمل أن يجعل حكم ظاهري ، لعل المولى يقول 
إذا شــككت شــكا بســيطا في الواقــع فتجــري الــبراءة ، وأمــا إذا شــككت في الحكــم الــواقعي شــكا 

اء الــبراءة في الشــك مركبــا فقــد تجــري الــبراءة وقــد تجــري الاحتيــاط لعــدم وجــود الملازمــة بــين إجــر 
البسيط وإجراء البراءة في الشك المركب ، فنحتاج إلى براءة ثانية ( راجع تقريرات السـيد الهـاشمي 

 ) . ٢١ص  ٤ج 
 

 الكتاب :التطبيق على 
صــــالحان للتنجيــــز  قــــد يقــــال بأننــــا في المثــــال المــــذكور نحتــــاج إلى بــــراءتين إذ يوجــــد احتمــــالان    

 : الاحتمالين فنحتاج إلى مؤمن عن كل من
 الاحتمال الأول :

( كالشــك في وجــوب الــدعاء عنــد ه بالاحتمــال البســيط ولنســمّ ، التكليــف الــواقعي  احتمــال    
 رؤية الهلال ، والشك في إنقاذ ابن المولى ) .

 الاحتمال الثاني :
(، وهــــذه حالــــة الشــــك المركــــب ، فلــــو كــــان  ى التكليــــف الــــواقعيعلــــ احتمــــال قيــــام الحجــــة    

(علـى مبـنى السـيد الشـهيد ، ، وحيث إن الحجية ف ثابتا في الواقع لما رضي المولى بفواته) التكلي
والكاشــــفية أو جعــــل الحكــــم  فالحجيــــة علــــى مبــــنى المشــــهور هــــي المنجزيــــة والمعذريــــة أو الطريقيــــة

 بــــراز شــــدة اهتمــــام المــــولى بالتكليــــف الــــواقعيإمعناهــــا ، وعنــــد الســــيد الشــــهيد الحجيــــة) المماثــــل
(، فاحتمـال وجـود الحجـة كما عرفنا سـابقا عنـد البحـث في حقيقـة الأحكـام الظاهريـة المشكوك  

على التكليف الواقعي معناه احتمال وجود تكليف واقعي ، فلو كان التكليف ثابتا في الواقع لما 
فاحتمـال الحجـة علـى الواقـع المشـكوك يعـني احتمـال تكليـف رضي المولى بفواته من المكلف ) ، 

(، وهذا  هذا التكليف الواقعي المحتمَل لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويت واقعي متعلق
مـؤدى تلـك القضـية التقديريـة ، فالشـك في الحكـم الظـاهري معنـاه الشـك في التكليـف الـذي لــو  

ال بالاحتيـــاط فهـــو لا يرضـــى كـــان ثابتـــا هـــل يرضـــى المـــولى بفواتـــه أو لا يرضـــى بفواتـــه ، فـــإذا قـــ

٥٦ 
 



ال بالبراءة فهو يرضى بفواته ، وإذا شككنا بالحجة الظاهرية معنـاه أننـا نشـك بأنـه ، وإذا قبفواته
يرضـــى بفواتـــه أو لا يرضـــى بفواتـــه ، فهـــو كـــالقطع بعـــدم الرضـــا بفواتـــه ، وأســـتطيع أن أقـــول إنـــه 
يرضــى بفواتــه إذا جــاء الإذن بالــترك مــن المــولى ، ونشــك بالإذن بالــترك ، ومــا دام أنــه لا يوجــد 

بالــترك فنحتمــل أنــه لا يرضــى بفواتــه لــو كــان ثابتــا في الواقــع ، وهــو مســاوق للقطــع  قطــع بالإذن
بعــدم فواتــه ، وهــذا مــن قبيــل أن الشــك في الحجيــة كــاف للقطــع بعــدم الحجيــة ،وهنــا الشــك في 

وعليــه فــالبراءة عــن  ،بالاحتمــال المركــب  ، ولنســم هــذاالإذن بالــترك كــاف للقطــع بعــدم الإذن ) 
التـأمين  بـل لا بـد مـن(وليس لازمها البراءة عـن الاحتمـال المركـب ) لا تكفي الاحتمال البسيط 

ص  ٤(، يقــول الســيد الشــهيد في التقريــرات ج  مــن �حيــة الاحتمــال المركــب أيضــا بــبراءة ثانيــة
: " ألا تــرى أن بإمكــان المــولى أن يقــول للمكلــف كلمــا احتملــت تكليفــا وأنــت تعلــم بعــدم  ٢١

 سعة منه ، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليـه فـاحتط قيام الحجة عليه فأنت في
 .بشأنه " ، ولا يوجد تناف بين هذين ، فنحتاج إلى بر اءتين ) 

 

 ح :التوضي
 : ١اعتراض 

 يستحيل وجود براءتين على مبنى السيد الشهيد لأن السيد الشهيد في القسم الأول من    
ظاهريــة متنافيــة في الواقــع ســواء وصــلا إلى المكلــف أم لم يصــلا الحلقــة الثالثــة قــال إن الأحكــام ال

خلافا لمبنى المشهور وخاصة مبنى السيد الخوئي الذي قـال إن الأحكـام الظاهريـة تتنـافي في حالـة 
 وصولهما معا ، وأما مع عدم الوصول فلا تتنافى .

ا نعلم بعدم وجود والبراءة حكم ظاهري ، والحجية المشكوكة حكم ظاهري ، وبثبوت أحدهم    
الآخــر لأ�مــا متنافيــان ، وعنــد� دليــل علــى الــبراءة عــن الحكــم الــواقعي ، فــلا معــنى لأن تكــون 
الحجيــة المشــكوكة ثابتــة في الواقــع ، مــن قبيــل البيــاض والســواد ، إذا ثبــت أن البيــاض موجــود فــلا 

تت البراءة فلا معـنى لجعـل يمكن أن يكون السواد موجودا لأن التنافي الواقعي هذا معناه ، فإذا ثب
الحجية لخبر الثقة لأن الحجية المحتمَلة لخبر الثقة تقول بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، والـبراءة 
تقــول بعــدم الوجــوب ، فــالبراءة تقــول لا تهــتم ، والحجيــة المشــكوكة لخــبر الثقــة تقــول اهــتم ، ولا 

تهـــتم فــلا يوجـــد في الواقــع اهـــتم ، فبـــإجراء  يمكــن الجمـــع بــين اهـــتم ولا تهــتم ، فـــإذا قـــال المــولى لا

٥٧ 
 



البراءة عن الحكم الواقعي ننفي الحجية المحتمَلة والمشكوكة لخبر الثقة ، فلا نحتـاج إلى إجـراء بـراءة 
 ثانية ، فقد يعترض على السيد الشهيد على أساس نفس مبناه .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 : ١اعتراض 

 القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــةم الظاهريــة كمــا تقــدم في ن الأحكــاقــد يعــترض علــى ذلــك بأ    
 ، فإذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة( على مبنى السيد الشهيد ) متنافية بوجوداتها الواقعية 

( وهـو يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين في الواقع كانت ثابتة   الحجية المشكوكة نأوفرض 
ــــبراءة عــــ ــــة محــــال ، بــــل بإجــــراء ال ــــبراءة والحجي ــــة المشــــكوكة لأن ال ــــواقعي ننفــــي الحجي ن الحكــــم ال

المشكوكة متنافيتان ، فالبراءة حكم ظاهري ، والحجية المشكوكة حكم ظاهري آخر ، ويستحيل 
 .اجتماعهما ) 

 الخلاصة :
هــل أن الأصــول العمليــة الشــرعية تجــري بلحــاظ الشــك في الأحكــام الواقعيــة فقــط أو تجــري     

 في الأحكام الواقعية وفي الأحكام الظاهرية أيضا ؟بلحاظ الشك 
قد يقال بأ�ا تجري بلحاظهما معا ، فنحتاج إلى براءة عن الحكم الواقعي ، ونحتاج إلى براءة     

أخرى عن الحكم الظاهري الذي هو الحجية المشكوكة ، واعترض على هذا القول بأنـه لا نحتـاج 
بلحاظ الحكـم الـواقعي ، والأحكـام متنافيـة بوجوداتهـا الواقعيـة  إلى براءتين بل تكفينا براءة واحدة 

كمـــا أن الأحكـــام الظاهريـــة متنافيـــة أيضـــا ، فكمـــا أن حكمـــين واقعيـــين علـــى شـــيء واحـــد غـــير 
معقــــول كــــذلك علــــى مبــــنى الســــيد الشــــهيد كمــــا مــــر في القســــم الأول في التنــــافي بــــين الأحكــــام 

أيضـا بوجوداتهـا الواقعيـة في لـوح الواقـع سـواء وصـلت الظاهرية قلنا إن الأحكـام الظاهريـة متنافيـة 
إلى المكلـف أم لم تصـل ، وهـذا مبــني علـى أن الحكـم الظـاهري كــالبراءة منشـؤها عـدم الاهتمــام ، 
والاحتيـــاط منشــــؤه الاهتمــــام ، ولا يعقــــل أن المــــولى في واقعــــة واحــــدة يقــــول بــــراءة واحتيــــاط لأن 

ت الواقعية ولا تعتن بالملاكات الواقعيـة ، والجمـع بينهمـا مرجعه إلى اهتم ولا تهتم ، اعتن بالملاكا
 جمع بين النقيضين وهو مستحيل .

وهــــذا بخلافــــه علــــى مبــــنى المشــــهور في حقيقــــة الحكــــم الظــــاهري فإنــــه يعقــــل أن المــــولى يجعــــل     
 حكمين ظاهريين متنافيين بشرط أن يصل كلاهما إلى المكلف .

٥٨ 
 



حكـــام الظاهريــة متنافيــة بوجوداتهــا الواقعيــة ، فـــالبراءة هنــا قــد يعــترض معــترض ويقــول إن الأ    
حكــم ظــاهري ، والحجيــة المشــكوكة حكــم ظــاهري ، ولا يعقــل جعلهمــا معــا لأنــه إن جعــلا معــا 
فأصــالة الــبراءة تقــول لا تعــتن بوجــوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال ، والأمــارة المشــكوكة كخــبر الثقــة 

 عان .تقول اعتن بوجوب الدعاء ، وهذان لا يجتم
لذلك قلنا إذا جاء� أصل أو حكم ظاهري فإننا ننفي حكما ظاهر� آخـر بـنفس ورود هـذا     

الحكم الظاهري ، إذا جاءتنا البراءة نقول إن الشارع لم يجعل خبر الثقة حجة في هـذا المـورد لأنـه 
يســــتحيل أن يجعــــل الشــــارع حكمــــين ظــــاهريين متنــــافيين في قضــــية واحــــدة ، مــــن قبيــــل البيــــاض 

الســواد ، فمــع علمنــا بوجــود البيــاض ننفــي وجــود الســواد ، وكــذلك هنــا إذا علمنــا بالــبراءة عــن و 
وجوب الدعاء عند رؤيـة الهـلال ننفـي أن خـبر الثقـة حجـة في هـذا المـورد ، فقـد يعـترض معـترض 
على ما سبق من أنه يمكن إجراء براءتين : بـراءة عـن الواقـع وبـراءة عـن الظـاهر بأن إجـراء هـاتين 

 اءتين لا يمكن أن يتم على مبنى السيد الشهيد .البر 
 

 ح :التوضي
 : ١جواب الاعتراض 

يجيب السيد الشهيد بأنه علـى مبنـاه في حقيقـة الحكـم الظـاهري يمكـن إجـراء بـراءتين : بـراءة     
عــن الحكــم الــواقعي وبــراءة أخــرى عــن الحكــم الظــاهري الــذي هــو الحجيــة المشــكوكة ، فالحكمــان 

 ة يكون أحدهما في عرض الآخر ، وتارة أخرى يكون أحدهما في طول الآخر .الظاهر�ن تار 
 ض الآخر :رْ أحد الحكمين الظاهريين في عَ 

: " لا تفعـــل " ، وخـــبر الثقـــة المشـــكوك  الـــدعاء عنـــد رؤيـــة الهـــلال ، فأصـــالة الـــبر اءة تقـــول    
واحد وهـو الـدعاء عنـد الحجية لو كان حجة يقول : " افعل " ، والبراءة وخبر الثقة موضوعهما 

رؤيــة الهــلال ، فــالبراءة حكــم ظــاهري موضــوعه الشــك في الواقــع ، وخــبر الثقــة المشــكوك الحجيــة 
حكــم ظــاهري موضــوعه الشــك في الواقــع ، فأحــدهما في عــرض الآخــر ، وهنــا إذا وجــد أحــدهما 

 ينتفي الآخر .
 أحد الحكمين الظاهريين في طول الآخر :

الظاهر�ن أحـدهما في طـول الآخـر فإ�مـا يجـر�ن ، وفي المقـام نريـد أن وأما إذا كان الحكمان     
نجري براءة عن الواقع ، وموضـوع الـبراءة الأولى هـو الواقـع والشـك في الواقـع ، ونجـري بـراءة ثانيـة 
عن الحجية المشكوكة ، وموضـوع الـبراءة الثانيـة هـو الحكـم الظـاهري والشـك في حكـم ظـاهري ، 

٥٩ 
 



خر عــــن الحكــــم الــــواقعي لأن الحكــــم الظــــاهري متــــأخر عــــن موضــــوعه ، والحكــــم الظــــاهري متــــأ
وموضـــوعه أُخِـــذَ فيـــه الشـــك في الحكـــم الـــواقعي ، والشـــك متـــأخر عـــن الحكـــم الـــواقعي ، فـــالحكم 
الظـــاهري متـــأخر عـــن الحكـــم الـــواقعي بـــثلاث مراتـــب ، وهنـــا الـــبراءة الأولى موضـــوعها الشـــك في 

والـبراءة الثانيـة موضـوعها الشـك في الحجيـة المشـكوكة  الواقع ، فهي متأخرة عن الحكم الـواقعي ،
التي هـي الحكـم الظـاهري ، فموضـوعها لـيس الواقـع بـل الحكـم الظـاهري ، والحكـم الظـاهري هنـا 

 متأخر رتبة عن ذلك الحكم الظاهري .
وعندما قلنا لا يجتمع حكمان ظاهران متنافيان على شيء واحـد إذا كـان أحـدهما في عـرض     

وأما إذا كا� حكمين ظاهريين أحدهما في طـول الآخـر فيجـر�ن ولا محـذور في جر��مـا الآخر ، 
 معا .
 إذن :

الاعــتراض بأنــه علــى مبــنى الســـيد الشــهيد لا يجــوز إجــراء بـــراءتين ، فــالجواب أنــه علــى مبـــنى     
 السيد الشهيد يجوز إجراء براءتين ولا يوجد أي محذور .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 : ١عتراض جواب الا

 البراءة الأولى عن الحكم الواقعي متأخرة عن الحكم الواقعي ، وهي في عرض الحجية(    
المشـكوكة لأن موضـوع الحجيــة المشـكوكة هــو الحكـم الـواقعي أيضــا ، والـبراءة الثانيــة الـتي نريــد أن 

كة) (، نجريها عن الحكم الظاهري ليست في عرض الحجية المشكوكة بل في طول الحجية المشـكو 
الحكـم الظـاهري  هنا نسبتها إلى الحجية المشـكوكة نسـبة( الثانية ) البراءة وجواب الاعتراض أن) 
(التي هي للأمارة ، فكما أن الحكم  الحجية  مترتبة على الشك في البراءة إلى الحكم الواقعي لأن

طـــول الحجيـــة الظـــاهري في طـــول الحكـــم الـــواقعي كـــذلك الحكـــم الظـــاهري أي الـــبراءة الثانيـــة في 
منافاة بين  ، فكما لاالمشكوكة لأن موضوعها الشك في الحجية ، والحجية حكم ظاهري آخر) 

كـــذلك لا منافـــاة بـــين (لأن أحـــدهما لـــيس في عـــرض الآخـــر)  الـــواقعي الحكـــم الحكـــم الظـــاهري و 
) (في القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـةطوليين من هذا القبيل ، وما تقدم سـابقا  حكمين ظاهريين

ن يفهـم في حـدود الأحكـام الظاهريـة أبوجوداتها الواقعية ينبغي  من التنافي بين الأحكام الظاهرية
(، وهـــو الشـــك في الواقـــع ، مثـــل الـــتي يكـــون الموضـــوع فيهـــا نحـــو واحـــد مـــن الشـــك  يأة يَّ ضِـــرْ العَ 

٦٠ 
 



د أصــالة الــبراءة عــن وجــوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال ، وحجيــة خــبر الثقــة في وجــوب الــدعاء عنــ
رؤيــة الهــلال ، وموضــوع كليهمــا الشــك في الواقــع ، فالأحكــام الظاهريــة إنمــا تتنــافى في الواقــع إذا  
كانت عرضـية ، وأمـا إذا كانـت طوليـة فـلا تتنـافى ، وفي المقـام الأحكـام الظاهريـة طوليـة وليسـت 

 .عرضية ، فلا يوجد تناف بينهما ، ويمكن جر��ما معا ، فنحتاج إلى إجراء براءتين ) 
 

 ح :التوضي
قــد يعــترض بأننــا لا نحتــاج إلى بــراءتين لأننــا إذا أجرينــا الــبراءة عــن الحجيــة المشــكوكة فنحتــاج     

إلى إجراء البراءة عن الحكـم الـواقعي ، ولكـن لـو أجرينـا الـبراءة عـن الحكـم الـواقعي فـلا نحتـاج إلى 
كــم الــواقعي فــلا يوجــد شــيء إجــراء الــبراءة عــن الحجيــة المشــكوكة ، فــإذا تم التــأمين مــن جهــة الح

حـتى يـتم التـأمين بإزائـه ، قالـت الـبراءة الشـرعية : ( رفـع مـا لا يعلمـون ) ، فوجـوب الـدعاء عنــد 
رؤيــة الهــلال يكــون مرفوعــا ، فبــالبراءة الأولى ثبــت رفعهــا ، فــإذا ثبــت رفــع الوجــوب الــواقعي فــلا 

 غوا بلا أي فائدة . يوجد شيء حتى أحتاط بإزائه ، فيكون إجراء البراءة الثانية ل
 

 الكتاب :التطبيق على 
 : ٢اعتراض 

عــن الأولى  جــراء الــبراءةإلغــو إذ بــدون  الــبراءة الثانيــة جــراء بــراءة ثانيــة بأنإقــد يعــترض علــى     
(لأننـا لم نـؤمِّن المشـكوكة  نـة عـن الحجيـةالمؤمِّ الثانيـة نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع الـبراءة 

لا حاجــة إلى الــبراءة  اء الــبراءة الأولى عــن الحكــم الــواقعيجــر إومــع اقعي ) ، مــن جهــة الحكــم الــو 
ـ لاإالثانية إذ لا يحتمل العقاب  (بواسـطة الـبراءة الأولى ن عنـه من �حية التكليف الـواقعي وقـد أمِّ

لأن الحكـــم الظـــاهري لـــيس لـــه ثـــواب وعقـــاب مســـتقل حـــتى يحتـــاج إلى تأمـــين مســـتقل ، وإذا تم 
الحكـــم الـــواقعي فـــلا نحتمـــل العقـــاب حـــتى نحتـــاج إلى تأمـــين مـــن جهـــة الحكـــم  التـــأمين مـــن جهـــة

الظاهري والحجية المشكوكة ، فالبراءة الثانية لغـو علـى كـل حـال إذ بـدون الـبراءة الأولى لا فائـدة 
 .منها ، ومع إجراء البراءة الأولى لا يبقى شيء حتى نحتاج إلى إجراء براءة ثانية ) 

 

 ح :التوضي
 : ٢تراض جواب الاع

٦١ 
 



لا توجــد ملازمــة بــين قــول الشــارع بالترخــيص بلحــاظ الواقــع وقــول المــولى بالاحتيــاط بلحــاظ     
 الظاهر والحجية المشكوكة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 : ٢جواب الاعتراض 

واحتمـــال تكليـــف واقعـــي يء (أي الاحتمـــال البســـيط) احتمـــال ذات التكليـــف الـــواقعي شـــ    
(أي الاحتمال آخر  يءالحجية المشكوكة ش هتمام المولوي التي تعبر عنهاواصل إلى مرتبة من الا

المركــب ، قــد يقــول الشــارع إذا شــككت في الواقــع فــلا تهــتم ، وقــد يقــول إذا شــككت في الواقــع 
بالاحتيـــاط ، ولا منافـــاة  شـــكا لـــو كـــان الحكـــم ثابتـــا في الواقـــع لمـــا كنـــت أرضـــى بفواتـــه وعليـــك

المركـــب الثـــاني الاحتمـــال  لا يـــلازم التـــأمين عـــنالبســـيط الأول مـــال الاحت، والتـــأمين عـــن بينهمـــا)
(لأنــه لا توجــد ملازمـــة بــين إجــراء الـــبراءة بلحــاظ الاحتمــال البســـيط وإجــراء الاحتيــاط بلحـــاظ 

مكـــان المـــولى أن يقـــول للمكلـــف :  ن بإأألا تـــرى (والشـــاهد علـــى ذلـــك ) ، الاحتمـــال المركـــب) 
فأنت في سـعة (وعدم اهتمام المولى به) قيام الحجة عليه  وأنت تعلم بعدم كلما احتملت تكليفا

(واهتمـام المـولى بـه علـى فـرض ثبوتـه في واحتملت قيام الحجة عليـه  منه ، وكلما احتملت تكليفا
(، والنتيجة أنه لا بـد مـن إجـراء بـراءتين : بـراءة بلحـاظ الحكـم الـواقعي ، فاحتط بشأنه الواقع ) 

 .والحجية المشكوكة ) وبراءة بلحاظ الحكم الظاهري 
 إذن :

 إلى هنا اتضح بأنه يمكن إجراء البراءة الثانية عن الحكم الظاهري ، وموضوع البراءة الثانية    
 موجود ، ولكن هل نحتاج إلى إجراء البراءة الثانية أو لا نحتاج إليه ؟

 

 ح :التوضي
 تحقيق السيد الشهيد :

 بالتوضيح التالي :
كوك وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وتجري البراءة عن الحكـم يوجد حكم واقعي مش    

الـواقعي المشــكوك بلحــاظ الواقــع ، والشـارع جعــل لنــا أصــالة الـبراءة في مســألة وجــوب الــدعاء ولم 
يجعـل الاحتيــاط فيهــا ، وإذا جعــل لنـا أصــالة الــبراءة فبالمــدلول الالتزامـي لا يوجــد عنــده في الواقــع 

الدالــــة علــــى الاحتيــــاط ، ولا يمكــــن أن يوجــــد الحكمــــان لأ�مــــا متنافيــــان حجيــــة في خــــبر الثقــــة 

٦٢ 
 



وأحــدهما في عــرض الآخــر لأن موضــوعهما شــيء واحــد وهــو الشــك في الواقــع ، فبــنفس الــدليل 
الـــــدال علـــــى الـــــبراءة ننفـــــي الحجيـــــة المشـــــكوكة ، فالشـــــارع لم يجعـــــل خـــــبر الثقـــــة هنـــــا حجـــــة لأن 

 موضوعهما واحد .
 إشكال :

ــبراءة أ     صــل عملــي ولا يمكــن الأخــذ بمدلولــه الالتزامــي لأن مثبتــات الأصــول العمليــة ال
ليســت حجــة ؟ فكيــف نقــول إن الشــارع لم يجعــل خــبر الثقــة حجــة مــع أن نفــي حجيــة خــبر 

 الثقة مدلول التزامي للأصل العملي ؟
 الجواب :

هـو أمـارة وهـو خـبر نحـن لا ننفـي حجيـة خـبر الثقـة بالـبراءة بـل بـدليل الـبراءة ، ودليـل الـبراءة     
الثقة الذي يقول : " رفع ما لا يعلمون " ، فننفي الحجية المشكوكة بالدليل الدال على البراءة ، 

 والدليل الدال على البراءة دليل اجتهادي لا أصل عملي ، والمدلول الالتزامي للأمارة حجة .
 إذن :

نجــري الــبراءة بلحــاظ الواقــع ،  بلحـاظ الواقــع المشــكوك وهــو وجـوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهـلال    
وإجــراء الــبراءة بلحــاظ الواقــع لا يلــزم منــه أنــه لا يوجــد احتيــاط بلحــاظ الحكــم الظــاهري ، فقــد 
يوجد احتياط بلحاظ الحكم الظاهري ، ولا توجد ملازمة بين إجراء البراءة الأولى وإجـراء الـبراءة 

ويقــــول بالاحتيــــاط بلحــــاظ الحكــــم الثانيــــة ، فقــــد يقــــول الشــــارع بــــراءة بلحــــاظ الحكــــم الــــواقعي 
لا مجـال لـه لأن دليـل الـبراءة  -وهـو حجيـة خـبر الثقـة  -الظاهري ، ولكن هذا الحكم الظاهري 

ينفيه لا أن البراءة تنفيـه ، مـن دليـل الـبراءة بـنفس الـبراءة نـؤمِّن عـن الواقـع ، وبـدليل الـبراءة ننفـي 
نجـــري الـــبراءة عـــن الحجيـــة المشـــكوكة ، الحكـــم الظـــاهري وهـــو الحجيـــة المشـــكوكة ، فـــلا مجـــال أن 

والنوبــة تصــل إلى الأصــل العملــي بعــد عــدم وجــود الــدليل الاجنهــادي ، ويوجــد دليــل اجتهــادي 
لنفــي الحجيــة المشــكوكة فــلا تصــل النوبــة إلى الــبراءة الــتي هــي أصــل عملــي ، والحجيــة المشــكوكة 

عملــــي لأنــــه يوجــــد دليــــل موضــــوعها تام للأصــــل العملــــي ، ولكــــن لا تصــــل النوبــــة إلى الأصــــل ال
اجتهادي على عدم الحجية المشكوكة ، والدليل الاجتهادي يتقدم علـى الأصـل العملـي ، وعنـد 
الشك في حجيـة شـيء فالأصـل عـدم الحجيـة لعـدم وجـود الـدليل علـى الحجيـة ، وهنـا أكثـر مـن 

هــي ذلــك يوجــد دليــل علــى عــدم الحجيــة ، وفي المقــام توجــد حجيــة مشــكوكة وهــي الأمــارة الــتي 
خبر الثقـة ، ولا نجـري بلحاظهـا أصـل عملـي ، والموضـوع تام لإجـراء الأصـل العملـي ، ولكـن لا 
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تصل النوبة إلى الأصل العملي لأنه يوجد دليل على نفي الحجية المشـكوكة ، وهكـذا يتضـح أنـه 
بـــــدليل لا نحتـــــاج إلى إجـــــراء بـــــراءة ثانيـــــة عـــــن الحجيـــــة المشـــــكوكة لأن الحجيـــــة المشـــــكوكة منفيَّـــــة 

 ، ومع وجود الدليل الاجنهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي .تهادياج
 

 الكتاب :التطبيق على 
 تحقيق السيد الشهيد :

، (جراء الـبراءة عـن الحجيـة المشـكوكة إالمشكوك يغني عن  إجراء البراءة عن التكليف الواقعي    
موضـوعها موجـود محقَّـق ولكـن لا  فلا نحتاج إلى إجراء البراءة الثانيـة عـن الحكـم الظـاهري مـع أن

جــراء الـــبراءة لغـــوا لا نحتـــاج نحتــاج إلى إجرائهـــا ، ولا تصـــل النوبــة إلى الأصـــل العملـــي ، ويكـــون إ
 يلي : وذلك بتوضيح ما) ، إليه

 أولا :
ن موضـوعهما ان لأيَّ ضِـرْ ظـاهر�ن عَ  حكمـان المشـكوكةُ  والحجيـةُ  الـواقعيِّ  عن التكليـفِ  لبراءةُ ا    

ة الحجيــــة الحجيــــة المشــــكوكة فإ�ــــا ليســــت في درجــــ في الواقــــع ، خلافــــا للــــبراءة عــــنمعــــا الشــــك 
المشــكوكة (بــل في طــول الحجيــة المشــكوكة ، إذن الــبراءةُ عــن الحكــمِ الــواقعيِّ والحجيــةُ المشــكوكةُ 

 .حكمان ظاهر�ن أحدهما في عرض الآخر) 
 ثانيا :

 (على مبنى السيد الشهيد في الواقعيين ن متنافيان بوجوديهماان المختلفن الظاهر�االحكم    
كمـــا تقـــدم في   يصـــلا (إلى المكلـــف)لم مأ (إلى المكلـــف) ســـواء وصـــلاحقيقـــة الحكـــم الظـــاهري) 

 .القسم الأول من الحلقة الثالثة 
 ثالثا :

(لأن الــــبراءة عــــن المشــــكوكة  للحجيــــة(وواقعــــا) الــــبراءة عــــن التكليــــف الــــواقعي منافيــــة ثبــــوتا     
عدم الاهتمام ، والحجية المشكوكة تقول بالاهتمام ، ولا يمكن أن المولى بالنسبة التكليف تقول ب

إلى الدعاء عند رؤية الهلال يقول أهتمُّ به ولا أهتمُّ بـه ، فمعـنى الـبراءة هـو لا أهـتمُّ بالتكليـف لـو 
ع ، كـــان ثابتـــا في الواقـــع ، ومعـــنى حجيـــة خـــبر الثقـــة هـــو أهـــتمُّ بالتكليـــف لـــو كـــان ثابتـــا في الواقـــ

ويســتحيل أن يكــون الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال علــى فــرض ثبوتــه يهــتم بــه الشــارع ولا يهــتم بــه في 
 . نفس الوقت )
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 رابعا :
(، ولا ننفــي الحجيــة  الحجيــة المشــكوكة الحجيــة واقعــا ونفــيَ  �ــا تســتلزم عــدمَ أمقتضــى المنافــاة     

الـدال علــى الــبراءة ، فــالبراءة تكــون  المشـكوكة بالــبراءة ، وإنمــا يــتم نفـي الحجيــة المشــكوكة بالــدليل
 . عن الحكم الواقعي المشكوك ، ودليل البراءة ينفي الحجية المشكوكة للأمارة )

 خامسا :
(، بالالتـزام علـى نفـي الحجيـة المشـكوكة  الدال على البراءة عن التكليف الواقعي يدلُّ  الدليلُ     

ل النوبــة إلى الأصــل العملــي والــبراءة عــن ومــع نفــي الحجيــة المشــكوكة بالــدليل الاجتهــادي لا تصــ
 .الحجية المشكوكة ) 

 وهذا يعني :
) -وهــو دليــل اجتهــادي -الــبراءة ( جــراء الــبراءة عــن التكليــف الــواقعي ســنثبت بــدليلننــا بإأ    

 إجـــراء الـــبراءة في ن كـــان لا محـــذورإنفـــي الحجيـــة المشـــكوكة فـــلا حاجـــة إلى أصـــل الـــبراءة عنهـــا و 
كخبر الثقة   -اءة الثانية موجود ، ولكن لا حاجة إليها ، مثلما توجد أمارة (، فموضوع البر أيضا

علــى طهــارة المــاء فــلا نحتــاج إلى أصــالة الطهــارة مــع أن موضــوع الطهــارة موجــود ، فمــع وجــود  -
خـــبر الثقـــة يظـــل المـــاء مشـــكوك الطهـــارة والنجاســـة ، وكـــل شـــيء طـــاهر حـــتى تعلـــم أنـــه نجـــس ، 

لكن لا حاجة إلى أصالة الطهارة لأنـه إذا وجـد الـدليل الاجتهـادي فموضوع الطهارة موجود ، و 
علــى إثبــات الطهــارة فــلا تصــل النوبــة إلى الأصــل العملــي لإثبــات الطهــارة ، كــذلك في المقــام لا 
حاجـــة إلى إجـــراء الـــبراءة عـــن الحجيـــة المشـــكوكة مـــع أن موضـــوع الـــبراءة موجـــود ، فـــلا يتمســـك 

جيـة المشــكوكة مــع وجــود الـدليل الاجتهــادي ، ومــع وجــود الــدليل بأصـالة الــبراءة الثانيــة لنفــي الح
 على العدم لا يتمسك بعدم الدليل .

مطلقـــة أي ســـواء وجـــدت  مفادهـــا أصـــل عملـــي ، والروايـــةروايـــة " رفـــع مـــا لا يعلمـــون "إن     
علـى الخـلاف أم لم توجـد الأمـارة علـى الخـلاف ، وقـال الشـارع جعلـت  -بر الثقة كخ  -الأمارة 

، ة تقيد إطلاق "رفع ما لا يعلمون"رة حجة ، فيقيد إطلاق تلك الرواية ، فحجية خبر الثقالأما
 .من باب التقييد لا من باب الحكومة ولا الورود ولا من باب آخر) 

 

 ح :التوضي
 (موارد الاستفادة من حكم ظاهري لنفي حكم ظاهري آخر : 
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اهري لنفــي حكــم ظــاهري ســؤال : هــل يوجــد مــورد نســتطيع فيــه أن نســتفيد مــن حكــم ظــ
 ؟آخر

 الجواب :
 نعم يمكن ذلك إذا كان أحد الحكمين الظاهريين في طول الآخر ) .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
(المشكوكة ، كمـا إذا شـككنا أن الشـارع نسـخ حجيـة يمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية     

ذ قــد يجـــرى استصــحاب الحكـــم الاستصــحاب إ مـــوردا للأصــول العمليـــة فيخــبر الواحــد أو لا ) 
في  ة أركــان الاستصــحابوعــدم تماميــ الحكــم الظــاهري الاستصــحاب في الظــاهري لتماميــة أركــان

 .الحكم الواقعي 
 مثال :

(الـــتي هـــي حكـــم ن المستصـــحب هنـــا نفـــس الحجيـــة إوشـــك في نســـخها فـــ إذا علـــم بالحجيـــة    
الثقــة ، وخــبر الثقــة قــام علــى  (، علمنــا أن الشــارع جعــل حجيــة خــبرلا الحكــم الــواقعي ظــاهري) 

وجــــوب الــــدعاء عنــــد رؤيــــة الهــــلال ، وشــــككنا بعــــد ذلــــك أن الشــــارع نســــخ هــــذه الحجيــــة أم لم 
ينســخها ، فهنــا يمكــن إجــراء الاستصــحاب ، كنــا علــى يقــين ســابق مــن جعــل الحجيــة ، والآن 
نشـــك أنـــه رفـــع الحجيـــة ونســـخت الحجيـــة ، فنستصـــحب بقـــاء الحجيـــة ، وأركـــان الاستصـــحاب 

حــاظ الحجيـــة تامـــة ، والحجيـــة حكـــم ظــاهري ، وأركـــان الاستصـــحاب بلحـــاظ الحكـــم الـــواقعي بل
 .ليست تامة لأنه لا يوجد عند� يقين سابق بالحكم الواقعي بل يوجد شك بالحكم الواقعي) 

 إذن :
هــــذا تمــــام الكــــلام في المقــــدمات الــــتي نحتاجهــــا للأصــــول العمليــــة ، ولحــــد الآن لم نــــدخل في     

عمليــة ، وهــي أربعــة : الــبراءة ، والاحتيــاط ، والتخيــير ، والاستصــحاب ، وهــذه هــي الأصــول ال
الأصول العملية الشرعية ، ووقع بحث مفصَّل بين علمائنا أنـه لمـاذا اقتصـر في علـم الأصـول علـى 

 هذه الأربعة مع أنه توجد أصول عملية شرعية أخرى ؟
أصـالة الـبراءة لأن أصـالة الـبراءة تجـري مثلا أصالة الطهارة أصـل عملـي ، وهـي ليسـت نفـس     

في الشــبهات الموضــوعية والحكميــة ، وأصــالة الطهــارة قــد لا تجــري إلا في الشــبهات الموضــوعية ، 
 فلماذا لا يبحثون أصالة الطهارة في علم الأصول ؟
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وأصـالة الصـحة وأصـالة الفـراغ أصـول عمليـة ، ويقولـون عـن أصـالة عـدم النسـخ أ�ـا مســتقلة     
 ترتبط بالاستصحاب ، هذه الأصول العملية لماذا لم يبحث عنها في علم الأصول ؟ولا 
ومـــا هـــي النكتـــة الفنيـــة الـــتي أدت بعلمـــاء الأصـــول أن يقتصـــروا علـــى هـــذه الأصـــول العمليـــة     

 الأربعة دون غيرها ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متن الكتاب :
 الوظيفة العملية
 في حالة الشك

 
 الأصول العملية

-٢- 
 

 لوظيفة في حالة الشك البدوي .ا -١
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 جمالي .الوظيفة في حالة العلم الإ -٢
 الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا . -٣
 الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر . -٤
 

 الوظيفة العملية في حالة الشك
-١- 
 

 في حالة الشك البدوي الوظيفة
 

 الوظيفة الأولية في حالة الشك . - ١
 فة الثانوية في حالة الشك .الوظي - ٢
 

 الوظيفة الأولية في حالة الشك
 

ثبـاتا أو نفيـا فـلا إ كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتـأت لـه إقامـة الـدليل عليـه    
في تحديـد الوظيفـة العمليـة تجـاه  بد له مـن تحديـد الوظيفـة العمليـة تجاهـه ، ويقـع الكـلام أولا

من الشارع في تحديـدها ، وهـذا يعـني التوجـه  ي تدخلأالتكليف المشكوك بقطع النظر عن 
 لا الأصل العملي العقلي .إوليس هو ، الواقعة بحد ذاتها  إلى تعيين الأصل الجاري في

 هذا الأصل العقلي مسلكان : ويوجد بصدد تحديد    
 

 مسلك قبح العقاب بلا بيان : -١
يسـتدل عليـه بعـدة  وقـد ،شـهور إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك الم    

 وجوه :
للتحرك مع عدم وصـول  نه لا مقتضيأمن  "رحمه الله  "الأول : ما ذكره المحقق النائيني     

 وهو قبيح .، يجاده مقتضي لإ فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا، التكليف 
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ع ضـيق دائـرة فـر  ين عدم المقتضـمصادرة لأ ن هذا الكلامأوقد عرفت في حلقة سابقة     
نه مع الشـمول يكـون المقتضـي أللتكاليف المشكوكة لوضوح  حق الطاعة وعدم شمولها عقلا

 فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة .،  للتحرك موجودا
بالتمييـز بـين المولويـة  وقـد تقـدم أيضـا الجـواب، الثاني : الاستشهاد بالأعراف العقلائيـة     

 قيقية .المجعولة والمولوية الح
حكام العقل العملي مردها أ من أن كل "رحمه الله  "الثالث : ما ذكره المحقق الأصفهاني     

ن مخالفـة مــا قامــت أالعــدل ، ونحـن نلاحــظ  بقـبح الظلــم وحسـن إلى حكمـه الرئيســي الأولي
وهـــو ظلــم مـــن العبـــد لمـــولاه فيســـتحق منـــه الـــذم ، العبوديـــة  عليــه الحجـــة خـــروج عـــن رســـم

راد الظلـــم إذ لـــيس مـــن زي أفـــلم تقـــم عليـــه الحجـــة ليســـت مـــن  ن مخالفـــة مـــاأو ، والعقـــاب 
فـــلا يكـــون ذلـــك ظلمـــا ، مـــر يخـــالف العبـــد مـــولاه في الواقـــع وفي نفـــس الأ العبوديـــة أن لا

 وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان .، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح  ،للمولى
حكـام العقـل العملـي لأ لظلـم هـو الأسـاسن ادعاء كـون حكـم العقـل بقـبح اأوالتحقيق     

المشــهور والمتــداول في كلماتــه وكلمــات  ن كـان هــوإ�ــا كلهــا تطبيقــات لــه و أبالقـبح عمومــا و 
له لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجد� أنه عبارة عن  لنه لا محصَّ ألا إغيره من المحققين 
 في المرتبة السـابقة ، وهـذا الحـقالغير حقه ، وهذا يعني افتراض ثبوت حق  الاعتداء وسلب

ــةأبنفســه مــن مــدركات العقــل العملــي ، فلــولا  الســابقة لمــا  ن للمــنعم حــق الشــكر في المرتب
قبيحـا مترتـب دائمـا علـى  ظلمـا وبالتـالي يءانطبق عنوان الظلم على ترك شكره ، فكون ش

ه البحـث إلى أن ن يتجـأفـلا بـد  ،الطاعة  وهو في المقام حق، حق مدرك في المرتبة السابقة 
التكــاليف الواصــلة بالوصــول الاحتمــالي أو يخــتص بمــا كــان  حــق الطاعــة للمــولى هــل يشــمل

 القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل واصلا بالوصول
 بوجه .

علــى  العقــاب بــلا بيــان الرابــع : مــا ذكــره المحقــق الأصــفهاني أيضــا تعميقــا لقاعــدة قــبح    
 أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله :

 وهـــذا لا، نشـــاء نشـــائي : مـــا يوجـــد بالجعـــل والإفالإ، نشـــائي وحقيقـــي إالتكليـــف  نأ    
، والتحريــك  يتوقــف علــى الوصــول ، والتكليــف الحقيقــي : مــا كــان إنشــاؤه بــداعي البعــث

٦٩ 
 



ــا ومحركــا إنشــائه با وهــذا متقــوم بالوصــول إذ لا يعقــل أن يكــون التكليــف بمجــرد نمــا إو ، عث
وكمــا ، معقــول كــذلك بعــث الجاهــل  فكمــا أن بعــث العــاجز غــير، يكــون كــذلك بوصــوله 

فـلا ، يخـتص بمـن وصـل إليـه ليمكنـه الانبعـاث عنـه  يختص التكليف الحقيقي بالقـادر كـذلك
فيقـــبح ، عـــدم الوصـــول لأنــه يســـاوق عـــدم التكليـــف الحقيقـــي  معــنى للعقـــاب والتنجـــز مـــع

ن التكليـــف الحقيقـــي لا بيــان عليـــه بــل لأنـــه لا ثبـــوت لــه مـــع عـــدم لألا  العقــاب بـــلا بيــان
 الوصول .

 ويرد عليه :
الاحتمــالي فباعثيــة  ن كــان شــاملا للتكــاليف الواصــلة بالوصــولإن حــق الطاعــة أأولا :     

لأنه يحقـق موضـوع حـق الطاعـة ،  التكليف ومحركيته مولو� مع الشك معقولة أيضا ، وذلك
نـه لـيس مـن حـق المـولى أالمشـكوكة فمـن الواضـح  الطاعة شـاملا للتكـاليف وإن لم يكن حق

،  هذه البيا�ت والتفصـيلاتليس مولى بلحاظها بلا حاجة إلى ن يعاقب على مخالفتها لأنهأ
 ن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة .أن روح البحث يجب أمرة أخرى  وهكذا نجد

أراد بـــه الجعـــل  نإدعـــي كونـــه متقومـــا بالوصـــول ن التكليـــف الحقيقـــي الـــذي اأوثانيـــا :     
ن أومصلحة ملزمة فيـه فمـن الواضـح  الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل

ن المكلــف الشــاك غــير ملــزم أقلنــا بأنــه غــير منجــز و  هــذا محفــوظ مــع الشــك أيضــا حــتى لــو
الوصـول ، وان أراد بـه  الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على ن شيئا منبامتثاله عقلا لأ

ن ألا إ ن هـذا غـير معقـول بـدون وصـولأمقرو� بداعي البعـث والتحريـك فلنفـترض  ما كان
والمصــلحة الملــزمتين  ن الشــك في وجــود جعــل بمبادئــه مــن الإرادةذلــك لا ينهــي البحــث لأ

ن يلاحـظ أبد  البعث والتحريك ، ولا ي حال حتى ولو لم يكن مقرو� بداعيأموجود على 
وعدم تسمية ذلك بالتكليـف الحقيقـي مجـرد ، التنجيز أو لا  ه هل يكفي احتمال ذلك فينأ

 يغني عن بحث واقع الحال . اصطلاح ولا
 

 مسلك حق الطاعة : -٢
ونحـن نـؤمن في هـذا  وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسـلك حـق الطاعـة المختـار ،    

تخــتص بالتكــاليف المقطوعــة بــل  نه وتعــالى لان المولويــة الذاتيــة الثابتــة لله ســبحاالمســلك بأ
وهــي ، احتمــالا ، وهــذا مــن مــدركات العقــل العملــي  تشــمل مطلــق التكــاليف الواصــلة ولــو
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حــق الطاعــة للمــنعم والخــالق مــدرك أولي للعقــل العملــي غــير  فكمــا أن أصــل، غــير مبرهنــة 
 صــالة الاشــتغالحــدوده ســعة وضــيقا ، وعليــه فالقاعـدة العمليــة الأوليــة هــي أ مـبرهن كــذلك

مباحـث القطـع ،  بحكم العقل ما لم يثبت الترخـيص الجـاد في تـرك الـتحفظ علـى مـا تقـدم في
وهـــو مـــا يســـمى بالـــبراءة ،  ثباتـــه شـــرعاإمكـــان إفـــلا بـــد مـــن الكـــلام عـــن هـــذا الترخـــيص و 

 .الشرعية
 

 ح :التوضي
 الوظيفة الأولية في حالة الشك

 

لعقـــل ، والمقصـــود مـــن الوظيفـــة الثانويـــة هـــو حكـــم المقصـــود مـــن الوظيفـــة الأوليـــة هـــو حكـــم ا    
 الشرع .

انتهينــا مــن المقــدمات الــتي نحتــاج إليهــا للــدخول في الأصــول العمليــة ، ثم نــدخل في الأصــول     
 العملية ، وأول بحث هو أصالة البراءة .

ذهبـوا فيما يرتبط بأصالة البراءة نعلم أن المشهور في العصـر الثالـث مـن عصـور علـم الأصـول     
إلى وجـــود الـــبراءة العقليـــة في قبـــال الـــبراءة الشـــرعية ، وممـــا ســـبق اتضـــح الفـــرق جيـــدا بـــين الـــبراءة 
العقليـــة والـــبراءة الشـــرعية ، فـــالبراءة العقليـــة أصـــل عملـــي عقلـــي ، والـــبراءة الشـــرعية أصـــل عملـــي 

والأصــول شــرعي ، ووضــحنا الفــرق بينهمــا حينمــا بحثنــا في الفــروق بــين الأصــول العمليــة العقليــة 
العملية الشرعية ، لذلك فالسيد الشهيد يدخل أولا في بحـث الـبراءة العقليـة ، وذكـر� فيمـا سـبق 
بأنه ما من واقعة إلا ويوجد فيها أصل عملي عقلي لأن الأصول العملية العقلية دائرة بين النفـي 

يء وعــدم والإثبــات ، ومــن هنــا ذكــر المشــهور مــن علمــاء الأصــول أنــه كلمــا شــككنا في جــواز شــ
جــوازه ولم يقــم عنــد� دليــل مــن الشــارع علــى الجــواز أو عــدم الجــواز مــاذا يــدرك العقــل مــن وظيفــة 
المكلــف بإزاء تلــك الواقعــة ، هــل وظيفــة المكلــف في الحرمــة الاقتحــام أو عــدم الاقتحــام ، وهــل 

 وظيفته في الوجوب الفعل أو الترك وعدم الاعتناء بالفعل .
 مثال :

اء عنــد رؤيــة الهــلال واجــب أو لا ، بحثنــا في الأدلــة ولم نجــد مــا يــدل علــى شــككنا أن الــدع    
الحكـــم مـــن الوجـــوب أو الحرمـــة أو غيرهمـــا ، وهنـــا نرجـــع إلى العقـــل ، يحتمـــل وجـــود الوجـــوب ، 

 ويحتمل وجود الحرمة ، فماذا يقول العقل : أعتني أو لا أعتني ؟
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لأنـه توجـد قاعـدة عقليـة بديهيـة   تعـتنِ المشهور من علماء الأصول يقـول إن العقـل يقـول لا     
يدركها العقل العملـي للإنسـان ، وهـي أنـه كـل مـا لم يقطـع بـه مـن تكـاليف المـولى  -لا نظرية  -

فهو مرخَّص في الترك ، ولو خالف الواقع فإنه يقبح أن يعاقبه المولى ، وهذا هـو مضـمون قاعـدة 
م القطع بالتكليف ، هذه القاعدة العقليـة قبح العقاب بلا بيان ، وهي أنه يقبح العقاب مع عد

البديهية عند علماء الأصول استنتجوا منها قاعدة عقلية أخرى ، وهي يحسن العقاب مع وجود 
القطع بالتكليـف ، فعلـى مسـلك المشـهور توجـد قاعـدتان متضـايفتان : قاعـدة قـبح العقـاب بـلا 

ع وأن القطـع حجـة ذاتا ، وهـذه بيان ، وقاعدة حسن العقـاب مـع البيـان والـتي هـي حجيـة القطـ
الذاتيــة جــاءت مــن حســن العقــاب ، والعقــاب منشــؤه المنجزيــة ، والمنجزيــة تكــون ذاتيــة للقطــع ، 
ومع عدم القطع لا توجد منجزية ، ونتيجـة هـاتين القاعـدتين أن الظـن لـيس بحجـة ذاتا ، وجعـل 

جاعــل ، وخــبر الثقــة  الحجيــة للظــن يحتــاج إلى جاعــل ، بخــلاف القطــع الــذي لا يحتــاج إلى جعــل
يفيد الظن ، ويقبح العقاب مع الظن ، وهذا معناه أن خبر الثقة ليس بحجة ولا يمكـن الاعتمـاد 
عليه في الاستنباط ، ومعظم الفقه مبني على خبر الثقة ، لذلك دخلت نظر�ت لحـل المشـكلة ، 

ـــز لأنـــه منـــزَّل منزلـــة منهـــا جعـــل الكاشـــفية والطريقيـــة للأمـــارة للمحقـــق النـــائيني ، فخـــبر الثقـــة ين جِّ
ــــــصٌ مــــــن القاعــــــدة لا تخَْصِــــــيصٌ للقاعــــــدة لأن القاعــــــدة العقليــــــة لا تقبــــــل  القطــــــع أو لأنــــــه تخََصُّ
التخصيص ، وقـبح العقـاب بـلا بيـان قاعـدة عقليـة لا شـرعية ، فـلا تقبـل التخصـيص ، فالشـارع 

 جعـل خبر الثقة علما ، ولكنه علم ادعائي لا واقعي وجداني .
 -والـذي يبحـث في القطـع والظـن والشـك  -فكل القسـم الثـاني مـن علـم الأصـول  ومن هنا    

مبني على هاتين القاعدتين : قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وقاعدة حسـن العقـاب مـع البيـان ، 
والمقصود مـن البيـان هـو القطـع واليقـين ولا يشـمل الظـن بقرينـة أن القطـع حجيتـه ذاتيـة ، لـذلك 

 لا
 في أن هاتين القاعدتين تامتان أو غير تامتين . بد أن يقع البحث

ويقــول الســيد الشــهيد أن هــذا البحــث غــير فــني وغــير منطقــي ، مــا معــنى أن القطــع حجتــه     
 ذاتية ؟ ما معنى أنه مع عدم القطع يقبح العقاب ؟

 هل مقصود المشهور هو القطع مطلقا أو القطع بتكليف من يوجب العقل طاعته ؟    
 قطع بأمر البقال وخالفه فهو مستحق للعقاب ؟ هل إذا    
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فقولهم القطع حجيته ذاتية ليس تاما لأن القطع حجيته ليست ذاتية ، فلا بد أن نرجـع مـن     
 الأول ونسأل :

 لماذا أن العقل يدرك حق الطاعة لمن قطعنا بتكليفه ؟    
ل في بحــث أن الــذي فقبــل الــدخول في بحــث أن القطــع حجــة أو لــيس بحجــة لا بــد أن نــدخ    

 قطعنا بتكليفه تجب طاعته أو لا تجب طاعته ؟
 فإن وجبت طاعته حينئذ نسأل :

 هل القطع بتكليف من تجب طاعته تجب طاعته ؟    
وهــذا الســؤال لــيس لــه معــنى ، وذكــر الســيد الشــهيد في الحلقــة الثانيــة بأن ( القطــع حجــة )     

، وإنمــا القطــع بتكليــف مــن تجــب طاعتــه ،  قضــية بشــرط المحمــول لأن لــيس مطلــق القطــع حجــة
ومعنى حجة أنه تجب طاعته ، والقول بأن القطع حجة ترجـع إلى قولنـا : ( القطـع بتكليـف مـن 
تجب طاعته تجب طاعته ) ، وهذا مثل قولنا : ( زيد القـائم قـائم ) ، ولا يوجـد شـيء إضـافي في 

سا ، كان ينبغـي أن يـدخلوا المسـألة المحمول ، ودخول علماء الأصول في هذه المسألة كان معكو 
 من باب أن الذي قطعنا بتكليفه وأمره هل له حق الطاعة أو ليس له حق الطاعة ؟

 هذا أولا ، وثانيا أنه إذا كان له حق الطاعة فما هو مقدار وحدود دائرة حق الطاعة ؟    
لنــرى أن الله الــذي ومــن هنــا لا بــد أن نرجــع إلى علــم الكــلام قبــل الــدخول في علــم الأصــول     

قطعنــا بأمــره وحكمــه تجــب طاعتــه علينــا أو لا ، ولنفــرض أنــه تجــب طاعتــه فمــا هــي حــدود دائــرة 
حـــق الطاعـــة لـــه ؟ فهـــل دائـــرة حـــق الطاعـــة لـــه مختصـــة بالمقطوعـــات أو تشـــمل أيضـــا المظنـــو�ت 

 والمشكوكات والموهومات أو أقل أو أكثر ؟
تصــوروا أنــه يوجــد فصــل بــين بابــين ، باب حــق ن الأصــوليين إلــذلك يقــول الســيد الشــهيد     

الطاعــة وباب المنجزيــة ، فتصــوروا بأن البــابين غــير مــرتبطين ، فبحثــوا مســألة المنجزيــة منعزلــة عــن 
 مسألة حق الطاعة مع أن المنجزية مرتبطة بحق الطاعة ، فلا بد في مرتبة سابقة أن نبحث ما

 هو حق الطاعة ؟ وما هي حدود دائرة حق الطاعة ؟
وحينــذاك يمكـــن القـــول بأن المنجزيـــة ضـــيقة أو واســـعة ، ولنفـــرض أننـــا بحثنـــا في بحـــث الطاعـــة     

ووجد� أن دائرتها مختصة بالمقطوعات فنعبرِّ عن القاعدة بـ ( قبح العقاب بلا مولوية ) لا ( قبح 
غــير  العقــاب بــلا بيــان ) ، فيقــبح العقــاب لعــدم وجــود حــق للمــولى لا لعــدم البيــان ، ففــي دائــرة

المقطوع لا يوجد حق للمولى ليعاقب المكلـف ، فالعقـاب وعـدم العقـاب يـدور مـدار وجـود حـق 
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للمـــولى وعـــدم وجـــود حـــق للمـــولى ، في الـــدائرة الـــتي يوجـــد فيهـــا حـــق للمـــولى وخـــالف المكلـــف 
يستحق العقاب ، وفي الدائرة الـتي لا يوجـد فيهـا حـق للمـولى وخـالف لا يسـتحق العقـاب ، ولا 

قــول : القطــع بمــا هــو قطــع حجــة ، فــأولا لا بــد أن نحــدد حــدود دائــرة المولويــة ودائــرة معــنى لأن ن
حــق الطاعــة للمــولى ، فــإذا كانــت دائــرة المولويــة في المقطوعــات فقــط فإنــه في هــذه الــدائرة تجــب 

لا تجـــب  -أي في المظنـــو�ت والمشـــكوكات والموهومـــات  -طاعـــة المـــولى ، وخـــارج هـــذه الـــدائرة 
أي في دائـــرة المقطوعـــات والمظنـــو�ت والمشـــكوكات  -انـــت دائـــرة المولويـــة أوســـع طاعتـــه ، وإذا ك

فتجــب طاعتــه في هــذه الــدائرة ، فالحجيــة ذاتيــة لانكشــاف أمــر المــولى لا لمطلــق  -والموهومــات 
الانكشاف ، فإذا كانت دائرة المولوية لا تختص بالمقطوعات فإن الحجية ليست من لوازم القطع 

لقطـع والظـن والشـك والـوهم ، ولكـن الحجيـة لا تشـمل حـالات القطـع بعـدم فقط بل من لوازم ا
 التكليف لأنه في هذه الحالات لا توجد مولوية ولا يوجد حق الطاعة للمولى .

والمشــهور قــالوا بأن هــذه القاعــدة عقليــة ، ويــذكرون بعــض المنبهــات والمؤيــدات لكــون هــذه     
تحتــاج إلى اســتدلال بــل المــدَّعى أ�ــا وجدانيــة مــن  القاعــدة عقليــة ، والقاعــدة ليســت نظريــة حــتى

بــديهيات العقــل العملــي ، والســيد الشــهيد يــذكر أربعــة وجــوه مــن هــذه المنبهــات لإثبــات صــحة 
 قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوظيفة الأولية في حالة الشك

 

 مقدمة :
ثباتا أو نفيا فلا بد لـه إ له إقامة الدليل عليه كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت    

(، فالفقيـه عنـدما �تي في واقعـة يبحـث  ذلـك التكليـف الشـرعي من تحديـد الوظيفـة العمليـة تجـاه
، ويقـع عن القطع ، فإن لم يجد ينتقل إلى الظن المعتبر ، فـإن لم يجـد ينتقـل إلى الأصـل العملـي ) 

مــن  ي تــدخلأيــة تجــاه التكليــف المشــكوك بقطــع النظــر عــن في تحديــد الوظيفــة العمل الكــلام أولا
(، فنــرى بأن العقــل مــاذا يقــول في الوظيفــة العمليــة ، هــل يقــول  تلــك الوظيفــة الشــارع في تحديــد

الواقعــة  ، وهــذا يعــني التوجــه إلى تعيــين الأصــل الجــاري فيبالاحتيــاط العقلــي أو بالــبراءة العقليــة) 
لا الأصـــل العملـــي إ ذا الأصـــل الجـــاريولـــيس هـــرع ) ، (بغـــض النظـــر عـــن حكـــم الشـــبحـــد ذاتهـــا 

 العقلي .
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(ســـؤال : مـــا الفائـــدة مـــن معرفـــة حكـــم العقـــل مـــع أن حكـــم الشـــرع موجـــود وهـــو الـــبراءة 
الشـرعية أو الاحتيـاط الشـرعي والحكــم الشـرعي مقـدَّم علـى الحكــم العقلـي والحكـم العقلــي 

 معلَّق على عدم ورود حكم شرعي ؟
 الجواب :

العملية الشرعية غير موجودة في كل واقعة ، فإذا وجد أصل عملـي شـرعي في واقعـة  الأصول    
فــلا �خــذ بالأصــل العملــي العقلــي لأن الأصــل العملــي العقلــي معلَّــق علــى عــدم ورود حكــم مــن 
الشارع ، ولكن إذا لم يوجد أصل عملي شرعي في واقعة فنرجع إلى الأصل العملي العقلي ، فلا 

صل العملي العقلي الذي نرجع إليه ما هـو ، هـل هـو الاشـتغال العقلـي أو بد أن نبحث عن الأ
البراءة العقلية ، ولا بد من تحديـد حكـم العقـل الـذي يكـون مرجعنـا في حالـة عـدم وجـود الحكـم 

 الشرعي ) .
 مسالك تحديد الأصل العملي العقلي :

 هذا الأصل العقلي مسلكان : ويوجد بصدد تحديد    
 

 : لعقاب بلا بيانمسلك قبح ا -١
يســتدل عليــه بعــدة  وقــد ،إن مســلك قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان هــو المســلك المشــهور      

(، وهــذه الوجــوه ليســت اســتدلالا بــل هــي منبهــات لــذلك الأمــر الوجــداني لأنــه إذا كانــت وجــوه 
البرهـان قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقليـة مـن مـدركَات العقـل الوجـداني فـلا يمكـن إقامـة 

عليها ، وكل مدركَات العقل العملي هكذا ، مـثلا العـدل حسـن ، لا يوجـد دليـل عليـه ، ولكـن 
الإنسان يدرك ذلك بوجدانه ، مثلا الله تعـالى تجـب طاعتـه ، ويسـتدل عليـه : لأنـه خـالق ، ومـا 
هــو الــدليل علــى أن كــل خــالق تجــب طاعتـــه ؟ ، فيقــول : أ� أدرك ذلــك لأنــه مــنعم علــي وهـــو 

 قي ، فكل مدركَات العقل العملي لا يمكن الاستدلال عليها ، وإنما تذكر منبِّهات لذلكراز 
 :الأمر الوجداني ، وهذا هو المراد من قول السيد الشهيد : " يستدل عليه " ) 

 

 ح :التوضي
 الوجه الأول للمحقق النائيني :

 . للتحرك مع عدم وصول التكليف لا مقتضي الكبرى :    
  :مثال تكويني
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نوضح بمثال مـن الأمـور التكوينيـة ثم نطبـق علـى الأمـور التشـريعية ، هـل الإنسـان يهـرب مـن     
 الأسد الموجود في الواقع وإن لم يعلم بوجوده أو من الأسد الذي تعلم بوجوده ؟

 من الواضح أن الإنسان يهرب من الأسد لا لوجوده الواقعي بل لعلمه بوجوده الواقعي .    
جــد مقــتضٍ للتحــرك تكوينيــا مــع عــدم الوصــول أو لا يوجــد مقــتضٍ للتحــرك مــع عــدم فهــل يو     

 الوصول ؟
هــذا في الهــروب ، وكــذلك في الطلــب ، إذا كــان الإنســان عطشــا� فهــل وجــود المــاء الــواقعي     

 يحركه أو علمه بوجود الماء يحركه ؟
يس الوجـود الـواقعي للشـيء فقد يكون المـاء موجـودا بقربـه ولا يعلـم بـه فيمـوت عطشـا� ، فلـ    

 هو المحرك بل المحرك هو الوجود الواقعي الواصل .
 سؤال : لماذا نقول الوجود الواقعي الواصل ولا نقول الوصول هو المحرك ؟

 الجواب :
الإنســـان يـــرى دائمـــا أن علمـــه مطـــابق للواقـــع ، وهـــذا مـــن توهمـــات الإنســـان ، والـــذي يحـــرك     

علمـه وهـو المعلـوم بالـذات لا المعلـوم بالعـرض ، والمعلـوم الـذات  الإنسان لـيس هـو الواقـع بـل هـو
هــو الصــورة والعلــم ، والمعلــوم بالعــرض هــو الخــارج ، والإنســان يعتقــد دائمــا أن معلومــه بالــذات 
مطابق للمعلوم بالعرض ، فيقول إن الذي يحرك هو الواقع الواصل لا الواقـع علـى مـا هـو عليـه ، 

 واضح ولا يحتاج إلى دليل .وهذا في الأمور التكوينية 
 في الأمور التشريعية :

�تي إلى الأمور التشـريعية ، الله عـز وجـل شـرَّع أحكامـا في لـوح الواقـع ونفـس الأمـر ، وإذا لم     
يصــــل الحكــــم إلى المكلــــف فإنــــه لا يتحــــرك ، وإذا لا يوجــــد مقــــتضٍ للتحــــرك فــــالمولى لا يعاقــــب 

ة للمـولى في حالـة عـدم وصـول الحكـم إلى المكلـف ، المكلف بحكم العقل لعدم وجود حق الطاع
والمقتضي لتحرك المكلف هو وصول الحكم إليه ، ومع عدم وصـول الحكـم إليـه لا يوجـد مقـتضٍ 
لتحركه ، ومع عدم المقتضي لا اسـتحقاق للعقـاب ، ومـع عـدم اسـتحاق المكلـف للعقـاب يقـبح 

لا بيـان واصـل ) ، فـلا يكفـي وجـود بيـان عقابه من قِبَلِ المولى ، لذلك يقـال : ( قـبح العقـاب بـ
 في الواقع بدون الوصول إلى المكلف .

 إذن :
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القاعدة التي يسـتند إليهـا المحقـق النـائيني هـي أن الأحكـام الواقعيـة بوجوداتهـا مـن غـير وصـول     
لا مقتضي فيها للتحرك ، ومع عدم وجـود المقتضـي للتحـرك لا يوجـد اسـنحقاق العقـاب ، ومـع 

 اق المكلف للعقاب يكون العقاب قبيحا .عدم استحق
 سؤال للمحقق النائيني :

المقتضـــي للوصـــول هـــو الوصـــول ، فمـــا هـــو المـــراد مـــن الوصـــول : الوصـــول التـــام أو الوصـــول     
 الناقص أيضا ؟

وقبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن الرجــوع إلى حــق الطاعــة للمــولى لنــرى أن العقــل     
ن أمر المـولى الواصـل إلى المكلـف قطعـا أو مـن الأمـر الواصـل إلى المكلـف يدرك اقتضاء التحرك م

 ولو وصولا احتماليا ، أي منهما ؟
فالقضية ترجع إلى مدركات العقل العملي لنـرى أن العقـل العملـي يـدرك حـق الطاعـة للمـولى     

ك المشـهور ويقول باقتضاء التحرك من أمر المولى إذا وصل وصولا تاما أي مقطوعا به وهو مسـل
أو إذا وصــل وصــلا �قصــا أي احتماليــا وهــو مســلك الســيد الشــهيد ، فمــا يــتم اختيــاره في حــق 
الطاعـــة يكـــون الأســـاس لمـــا يـــتم اختيـــاره في تلـــك القضـــية ، المحقـــق النـــائيني ذكـــر شـــقين فقـــط : 
الوصول القطعي وعدم الوصول ، ولم يذكر شـيئا عـن الشـق الثالـث وهـو : الوصـول الاحتمـالي ، 

لرد أنه لا بد من الرجـوع إلى حـق الطاعـة لنـرى أن الوصـول الاحتمـالي هـل يـراه العقـل مقتضـيا وا
للتحرك أو لا يراه العقل مقتضيا للتحرك ، فهل الوصول الاحتمالي يقتضي التحـرك مـن المكلـف  

 أو لا يقتضي التحرك ؟
وإن كــــان الوصــــول فــــإن كــــان الوصــــول الاحتمــــالي لا يقتضــــي فكــــلام المحقــــق النــــائيني تام ،     

 الاحتمالي يقتضي التحرك فكلامه غير تام .
فمرجع هذه القضية أنه لا مقتضي للتحرك مـع عـدم الوصـول ، فنسـأل مـاذا تقصـدون بعـدم     

الوصـــول ؟ هـــل تقصـــدون عـــدم الوصـــول مطلقـــا أي حالـــة القطـــع بالعـــدم فكـــلام المحقـــق تام لأن 
اقع فـلا يسـتحق المؤاخـذة لأن الحكـم لم يصـل إليـه المكلف إذا قطع بالعدم وكان الشيء ثابتا بالو 

ولو باحتمال ضعيف من الوصول ، والأمور النفس أمرية لا مقتضي للتحرك مـن قِبَلِهـا مـع عـدم 
 الوصول .

ومن هنا قال السـيد الشـهيد في القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـة إن دائـرة حـق الطاعـة للمـولى     
 يوجد حق طاعة للمولى في حالات القطع بالعدم . تمتد إلى حد القطع بالعدم ، فلا

٧٧ 
 



فـلا بــد مـن الرجــوع إلى مــدركات العقـل العملــي ، فهـل العقــل العملــي يحكـم بتحــرك المكلــف     
 من الوصول القطعي فقط أو من الوصول القطعي والاحتمالي ؟

حكـم فإذا حكم بالوصول القطعي فقط فيكـون عنـد� مسـلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ، وإن     
بالوصــول القطعــي والاحتمــالي فيكــون عنــد� مســلك حــق الطاعــة ، فنرجــع إلى تحديــد دائــرة حــق 

 الطاعة للمولى .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الأول للمحقق النائيني :

(، وهــذه الكــبرى تامــة ، ولكــن أي وصــول ؟ للتحــرك مــع عــدم وصــول التكليــف  لا مقتضـي    
صـــول الاحتمـــالي أيضـــا ؟ ، وهـــذا مـــرتبط بتحديـــد دائـــرة حـــق هـــل الوصـــول القطعـــي فقـــط أو الو 

 عقــاب علــى تــرك مــا لا( أي مــع عــدم وصــول التكليــف ) فالعقــاب حينئــذ الطاعــة للمــولى ) ، 
 .، فيقبح العقاب بلا بيان واصل وهو قبيح (والتحرك من قِبَلِهِ ) ، يجاده مقتضي لإ

 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :
فرع ضـيق ي (للتحرك ) ن عدم المقتضمصادرة لأ ن هذا الكلامأة الثانيلقة الح وقد عرفت في    

نــه مــع أللتكــاليف المشــكوكة لوضـوح  عقـلا هــذه الــدائرة وعــدم شمـول(للمــولى) دائـرة حــق الطاعـة 
فينتهــي البحــث إلى تحديــد ،  يكــون المقتضــي للتحــرك موجــودا الــدائرة للتكــاليف المشــكوكة شمــول

ة وضـيقا ، لـو كـان المقصـود الوصـول القطعـي فيكـون حـق الطاعـة للمـولى (سـعدائرة حق الطاعة 
في دائــرة المقطوعــات فقــط ، ومــع عــدم الوصــول القطعــي لا مقتضــي للتحــرك ، وإذا كانــت دائــرة 
حــق الطاعــة أعــم مــن القطــع فيوجــد وصــول التكليــف ، ومــع الوصــول الاحتمــالي يوجــد المقتضــي 

المشـــهور يقـــول بضـــيق دائـــرة حـــق الطاعـــة ، والســـيد للتحـــرك ، فـــإذا خـــالف يســـتحق العقـــاب ، و 
 الشهيد يقول بسعة دائرة حق الطاعة ، وهذا سببه الفصل بين حق الطاعة وبين المنجزية ، ولو

 .ربط الأصوليون بين المنجزية وبين حق الطاعة لما وقعوا في هذا الإشكال ) 
 ري والمحقق الأصفهاني :الوجه الثاني للوحيد البهبهاني وشريف العلماء والشيخ الأنصا

(، وقــــد تقــــدم التفصــــيل في الحلقــــة الثانيــــة ، عنــــد العقــــلاء الاستشــــهاد بالأعــــراف العقلائيــــة     
علاقـــات المـــوالي والعبيـــد قائمـــة علـــى أســـاس أن المـــأمور إذا وصـــله أمـــر المـــولى ولم يعمـــل بـــه فإنـــه 

المــــلاك للعقــــاب هــــو  يســـتحق العقــــاب ، وإذا لم يصــــله لا يســــتحق العقــــاب ، والعقــــلاء يعتــــبرون
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الوصـــول القطعـــي أو الاطمئنـــاني علـــى الأقـــل ، وإذا ســـأل الســـيد العبـــد عـــن عـــدم عملـــه بالأمـــر 
فيعتــذر بعــدم وصــول الأمــر إليــه ، وإذا ســأله عــن احتمــال صــدور الأمــر مــن الســيد ؟ ، فيعتــذر 

و العبــد بأن احتمــال صــدور الأمــر لــيس ســببا للعمــل ، القطــع بصــدور الأمــر مــن الســيد فقــط هــ
ــــه ، وأمــــا الوصــــول  مــــلاك العمــــل بالأمــــر ، الوصــــول القطعــــي للأمــــر فقــــط هــــو مــــلاك العمــــل ب
الاحتمــالي فلــيس ملاكــا للعمــل ، وبالرجــوع إلى الســيرة العقلائيــة في علاقــات الآمــرين بالمــأمورين 
نرى أنه يقبح العقاب بلا قطع ، والشارع سـيد العقـلاء فـلا يخـرج عـن طريقـة العقـلاء ولا يخـالف 

 ة العقلائية ، فنحكم بقبح العقاب بلا بيان لأن السيرة العقلائية قائمة على ذلك ) .السير 
 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :

( ، وهـذا الاســتدلال بالتمييـز بـين المولويـة المجعولــة والمولويـة الحقيقيـة  وقـد تقـدم أيضـا الجــواب    
الذاتيــة ، والســيرة العقلائيــة قائمــة علــي أســاس قيــاس مــع الفــارق لأن كلامنــا في المولويــة الحقيقيــة 

المولويــة الجعليــة ، والمولويــة الجعليــة تابعــة لجاعلهــا ودائــرة جعلهــا ســعة وضــيقا ، والمولويــة الحقيقيــة 
ليســـــت قابلـــــة للجعـــــل مـــــن قِبــَـــلِ أحـــــد بـــــل هـــــي ذاتيـــــة لله تعـــــالى لأن الله لـــــيس كمثلـــــه شـــــيء ، 

 .فالاستدلال بالسيرة العقلائية ليس تاما ) 
 رد على رد السيد الشهيد :

( قــد يقـــول القائـــل بالوجـــه الثــاني : الارتكـــاز العقلائـــي والســـيرة العقلائيــة قائمـــان علـــى قـــبح     
العقــاب بــلا بيــان ، والشــارع أمضــى هــذه الســيرة العقلائيــة ولم يــردع عنهــا ، ولــو لم يــرتضِ الشــارع 

معنــاه أنــه لم يــردع ، وحيــث لم يــردع لــردع ، ولــو ردع لوصــل إلينــا الــردع ، وحيــث لم يصــل الــردع ف
فمعنــاه أنــه أمضــى وارتضــى هــذه الســيرة ، فتثبــت قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان بإمضــاء الشــارع 

 وعدم ردعه ) .
 رد السيد الشهيد على الرد :

 نحن نقبل بقبح العقاب بلا بيان الشرعي ، ولا نقبل بقبح العقاب بلا بيان العقلي ،    
الشـــارع اســـتدلال شـــرعي علـــى قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان ، فتكـــون القاعـــدة والاســـتدلال بإمضـــاء 

شــرعية لا عقليــة ، فــالبراءة شــرعية ، ويكــون الكــلام في الوظيفــة العمليــة الثانويــة في حالــة الشــك 
ونحن كلامنا في الوظيفة العملية الأولية في حالة الشك أي عن البراءة العقليـة وأ�ـا مـن مـدركات 

أتي فيمـــا بعـــد في بحـــث الوظيفـــة العمليـــة الثانويـــة وســـنثبت بالـــدليل الـــبراءة العقـــل العملـــي ، وســـن
 الشرعية أي قبح العقاب بلا بيان الشرعي لا العقلي .
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 ح :التوضي
 الوجه الثالث للمحقق النائيني :

كل أحكـام ومـدركات العقـل العملـي ترجـع إلى مـدركين أساسـيين وهمـا : حسـن العـدل وقـبح      
 الظلم ، نسأل :

إذا قامــت حجــة مــن المــولى علــى عبــده فمــاذا تقتضــي العبوديــة عقــلا مــن العبــد الامتثــال أو     
 عدم الامتثال ؟

تقتضــي الامتثــال والطاعــة ، ولــو لم يمتثــل فإنــه خــارج عــن رســم العبوديــة ، والخــروج عــن رســم     
صــل الحجــة العبوديــة ظلــم للمــولى ، والظلــم قبــيح ، وهــذا كلــه إذا وصــلت حجــة للعبــد ، ولــو لم ت

من المولى إلى العبد وكان الحكم في الواقع ونفس الأمر ولم بمتثل فإنه لم يخـرج عـن رسـم العبوديـة ، 
وإذا لم يخرج عن رسم العبودية فهو لم يَظْلِمْ ، وإذا لم يَظْلِمْ فإنه لا يستحق العقاب ، فـإذا عوقـب 

 فعقابه قبيح ، وهذا هو قبح العقاب بلا بيان .
 لث :رد الوجه الثا

 توجد مصادرة هنا ، عندما تقول قامت حجة على العبد ماذا تقصد بالحجة ؟    
إذا كــان المــراد الوصــول القطعــي فهــذا أول الكــلام وبحثنــا فيــه وهــو أن الوصــول القطعــي فقــط     

حجــة أو الوصــول الاحتمــالي أيضــا حجــة ، فــلا بــد أن نرجــع إلى أنــه رتبــة ســابقة توجــد ربوبيــة 
ك من له حق الطاعة وهناك من عليه حق الطاعة ، فنسأل : من له حـق الطاعـة وعبودية ، وهنا

 ما هي حدود دائرة هذا الحق ؟
ففي رتبة سابقة يدرك العقل أنه عبد فـلا بـد أن يكـون مطيعـا لربـه ، ويعـرف العبـد أن الأمـر     

هــل دائــرة صــدر ممــن لــه حــق الطاعــة ، فيــأتي الســؤال أن دائــرة حــق الطاعــة للمــولى أي مقــدار ؟ 
 حق الطاعة له مختصة بالحجة التي وصلت وصولا قطعيا أو تشمل الحجة التي وصلت وصولا

 قطعيا ووصولا احتماليا ؟
ن الحجة هي ما وصلت وصولا قطعيا ، والسـيد الشـهيد يقـول إفهم يقولون إن عقولنا تقول     

و نسـأل الطـرفين عـن مـا إن عقولنا تقول إن الحجة هي الوصول القطعي والوصول الاحتمالي ، ل
هو الدليل على قوليكم لقالوا لا يوجد عند� دليل ، ولكن هذا الذي أدركه بأن لـه حـق الطاعـة 

 في هذه الدائرة .
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وســـيأتي فيمـــا بعـــد أن هـــذا مـــن مـــدركات العقـــل العملـــي ، وهـــي غـــير مبرهنـــة ، ولكنـــه أمـــر     
أن أقـيم عليـه بعـض المنبِّهـات ،  وجداني أحس به ، ولا يوجد عنـدي دليـل عليـه ، ولكـن يمكنـني

ومن المنبهات أن الذي تريد منه أن يرضى عنك في كل صغيرة وكبيرة تحاول بكـل جهـدك أن لا 
تخالفــه ولــو مخالفــة احتماليــة ، والإنســان يحــاول أن يكــون جارحــة مــن جــوارح المــولى ، ويمكــن أن 

 جدان ، فالوجه الثالث غير تام .يوجد هذا الأمر بين العبد وسيّده العرفي ، وهذا ما يدركه الو 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثالث للمحقق النائيني :

 بقبح الظلـم وحسـن العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي(ومدركَات) حكام أ كل    
وهـو ظلـم مـن ، العبوديـة  عن رسـم ما قامت عليه الحجة خروجٌ  ن مخالفةَ أالعدل ، ونحن نلاحظ 

(لأن للمولى حـق الطاعـة علـى عبـده وخـالف العبـد حـق لمولاه فيستحق منه الذم والعقاب  العبد
 راد الظلـم إذ لـيس مـن زي العبوديـة أن لاأفلم تقم عليه الحجة ليست من  ن مخالفة ماأو المولى) ، 

ى عـدم ظلـم وعلـ فـلا يكـون ذلـك ظلمـا للمـولى ،، مر يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأ
(،وهـــم وبـــذلك يثبـــت قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان العقـــاب ، فـــلا موجـــب للعقـــاب بـــل يقـــبح  لىالمـــو 

يذكرون قسمين فقط هما : قيام الحجة القطعية ، وعدم قيام الحجة القطعية ، ولكن يوجـد قسـم 
 ثالث وهو قيام الحجة الاحتمالية ، ولم يتعرضوا لهذا القسم الثالث).

 

 ح :التوضي
 جه الثالث :رد السيد الشهيد على الو 

ذكـــر المحقـــق النـــائيني كـــبرى وتطبيـــق للكـــبرى ، التطبيـــق تم الإشـــكال عليـــه ، والســـيد الشـــهيد     
 يشكل على الكبرى ، قضية ( الظلم قبيح ) فيها خطأ منطقي ، نسأل : ما معنى قبيح ؟

 ينبغي القبيح هو ما لا ينبغي فعله ، المحمول هو ( ما لا ينبغي فعله ) ، والظلم هو ما لا    
فعله ، والسيد الشهيد يقول هذا ليس معنى الظلم ، معـنى الظلـم يسـتبطن أن هنـاك حقًّـا وأنـه لا 
بد أن لا يخـالف المكلـف هـذا الحـق ، فـالظلم هـو مخالفـة الحـق ، فـالظلم معنـاه أنـه يوجـد حـق لا 

لــذي لا ينبغــي مخالفتــه وتركــه أو لا ينبغــي ســلب الحــق مــن ذي الحــق ، فتصــير القضــية أن الظلــم ا
ينبغي فعله لا ينبغي فعله ، وهـذه القضـية بشـرط المحمـول ، ولا محصَّـل مـن هـذه القضـية ، وفيهـا 
خطـأ منطقــي لأ�ــا قضـية بشــرط المحمــول ، وهـذا مثــل قولنــا : ( زيـد القــائم قــائم ) ، فــالمحمول لا 
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) ، حـةالخيانـة قبي) و (والصحيح أن نقول : (الكذب قبـيح يضيف شيئا جديدا على الموضوع ،
ولا نقول : ( العدل حسن ) ، بل نقول : ( الصدق حسن ) و ( الأمانة حسنة ) ، ومن أجل 

 عدم تكرار المصاديق جمعوا جميع المصاديق تحت عنوان ( الظلم ) أو ( العدل ) .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :

حكام العقل العملي بالقبح لأ ح الظلم هو الأساسن ادعاء كون حكم العقل بقبأوالتحقيق     
المشــــهور  ن كــــان هــــوإو  كــــم العقــــل بقــــبح الظلــــمكلهــــا تطبيقــــات لح  تلــــك الأحكــــام نأعمومــــا و 

له لأننـا إذا حللنـا  لنه لا محصَّ ألا إوكلمات غيره من المحققين  المحقق النائيني والمتداول في كلمات
الغـير حقـه ، وهـذا يعـني افـتراض ثبـوت  تـداء وسـلبنفس مفهوم الظلم وجد� أنه عبارة عـن الاع

ن للمــنعم حــق أبنفســه مــن مــدركات العقــل العملــي ، فلــولا  حــق في المرتبــة الســابقة ، وهــذا الحــق
 ظلمــا وبالتــالي يءالســابقة لمــا انطبــق عنــوان الظلــم علــى تــرك شــكره ، فكــون شــ الشــكر في المرتبــة

فـلا  للمـولى ،الطاعـة  وهو في المقام حـق، سابقة قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة ال
التكـــــاليف الواصـــــلة بالوصـــــول  ن يتجـــــه البحـــــث إلى أن حـــــق الطاعـــــة للمـــــولى هـــــل يشـــــملأبـــــد 

 حــق الطاعــة القطعــي بعــد الفــراغ عــن عــدم شمــول الاحتمــالي أو يخــتص بمــا كــان واصــلا بالوصــول
اليـا ، ولا يوجـد حـق الطاعـة في (ولـو وصـولا احتمبوجـه  للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل

 .حالات القطع بعدم التكليف) 
 

 ح :التوضي
 الوجه الرابع للمحقق الأصفهاني :

الأحكام التكليفية تنقسـم إلى قسـمين ، التكليـف تارة هـو حكـم إنشـائي ، وتارة أخـرى هـو     
لم حكـــم حقيقـــي ، فـــالتكليف إنشـــائي أو حقيقـــي ، فـــالتكليف الإنشـــائي هـــو التكليـــف الـــذي 

ــــه البعــــث  ــــه بعــــث وتحريــــك للمكلــــف ، والإنشــــاء منشــــؤه المــــلاك والإرادة ولم يؤخــــذ في يؤخــــذ في
والتحريــك ، والتكليــف الحقيقــي هــو التكليــف الــذي أخــذ فيــه بعــث وتحريــك المكلــف ، وإذا لا 
يوجـد بعــث وتحريــك للمكلـف ففــي الواقــع لا يوجـد تكليــف لا أنــه يوجـد تكليــف والمكلــف غــير 

عث والتحريك يوجد مع وصول التكليف ، ومع عدم الوصول لا يوجد حكم مسؤول عنه ، والب
حقيقـي ، فـالحكم الحقيقـي هـو الحكـم الـذي يصـل إلى المكلـف ، وإذا لم يصـل الحكـم فـلا يوجـد 
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حكم لا أنه يوجـد حكـم والمكلـف معـذور عنـه ، فالوصـول قيـد في تحقـق الحكـم الحقيقـي ، ومـع 
 عدم الوصول لا يوجد حكم حقيقي .

 السيد الشهيد : رد
المصادرة واضحة ، نسأل : أي وصـول ؟ هـل الوصـول القطعـي فقـط أو الوصـول الاحتمـالي     

 أيضا ؟
إذا قلنا إن الوصـول القطعـي فقـط هـو المـلاك فيكـون عنـد� مسـلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ،     

 وإن قلنا الوصول القطعي والاحتمالي فيكون عند� مسلك حق الطاعة .
 

 الكتاب :على  التطبيق
 الوجه الرابع للمحقق الأصفهاني :

العقاب بلا بيان على أساس مبنى لـه في  ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبحما     
 حقيقة التكليف حاصله :

(ولا يوجـــد فيـــه نشـــاء نشـــائي : مـــا يوجـــد بالجعـــل والإفالإ، نشـــائي وحقيقـــي إالتكليـــف  نأ    
، )(، ويتوقف فقط على وجود المـلاك والإرادةيتوقف على الوصول  ا لاوهذتحريك للمكلف) ، 

وهـذا متقـوم بالوصـول للمكلـف ، والتحريـك  والتكليف الحقيقي : ما كان إنشاؤه بداعي البعـث
 باعثــا ومحركــانمــا يكــون إو للمكلــف ، إنشــائه باعثــا ومحركــا  إذ لا يعقــل أن يكــون التكليــف بمجــرد

وكمــا يخــتص غــير معقــول ، معقــول كــذلك بعــث الجاهــل  جز غــيرفكمــا أن بعــث العــا، بوصــوله 
ذلــك التكليــف  يخــتص بمــن وصــل إليــه ليمكنــه الانبعــاث عــن التكليــف الحقيقــي بالقــادر كــذلك

(، وتكليــف العــاجز تكليــف بغــير المقــدور ، وهــو محــال ، فالجاهــل والعــاجز لا يوجــد في  الواصــل
 فـلا معـنى للعقـاب والتنجـز مـعنـه) ، وعليـه حقهما تكليف لا أنه يوجد تكليف وهما معذوران ع

فيقــبح العقــاب بــلا ، التكليــف الحقيقــي (وجــود) يســاوق عــدم  عــدم الوصــول عــدم الوصــول لأن
لتكليـــف لا بيـــان عليـــه بـــل لأنـــه لا ثبـــوت ل ولكـــن)، ( موجـــود ن التكليـــف الحقيقـــيلألا  بيـــان

 مع عدم الوصول . الحقيقي
 : ردود السيد الشهيد على الوجه الرابع

 الرد الأول :
الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيتـه  ن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصولإحق الطاعة     

(، فـلا بـد أن نرجـع أولا لأنه يحقق موضوع حـق الطاعـة  مولو� مع الشك معقولة أيضا ، وذلك
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حتمـــالي ي فقـــط أو الوصـــول الاإلى تحديـــد دائـــرة حـــق الطاعـــة لنـــرى أنـــه يشـــمل الوصـــول القطعـــ
نــه لــيس مــن حــق أالمشــكوكة فمــن الواضــح  ، وإن لم يكــن حــق الطاعــة شــاملا للتكــاليفأيضــا)
ـــــا�ت  ن يعاقـــــب علـــــى مخالفتهـــــا لأنـــــهأالمـــــولى  ـــــيس مـــــولى بلحاظهـــــا بـــــلا حاجـــــة إلى هـــــذه البي ل

ن يتجـــه إلى تحديـــد دائـــرة حـــق أن روح البحـــث يجـــب أمـــرة أخـــرى  وهكـــذا نجـــد، والتفصـــيلات 
 الطاعة .

  :الرد الثاني
ما هـو مـراد المحقـق الأصـفهاني ما بالوصول التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوِّ سؤال : 

 منه ؟
 الجواب :

 مـة للفعـلالشـرعي للوجـوب الناشـئ مـن إرادة ملزِ والإنشـاء الجعـل  لتكليف الحقيقـيأراد با نإ    
 أيضـا حـتى لـو محفـوظ مـع الشـكالجعـل الشـرعي ن هـذا أفمن الواضـح  الفعل مة فيومصلحة ملزِ 

ــ الجعــل والإرادة  ن شــيئا مــنن المكلــف الشــاك غــير ملــزم بامتثالــه عقــلا لأأز و قلنــا بأنــه غــير منجَّ
(وكـون المكلـف معـذورا عـن امتثـال الحكـم شـيء وعـدم وجـود والمصلحة لا يتوقف على الوصـول 

نشــاء الحكــم شــيء آخــر ، والجعــل والإنشــاء هــو العنصــر الثالــث مــن مقــام الثبــوت ، والجعــل والإ
موجـــود حـــتى لـــو لم يصـــل الحكـــم إلى المكلـــف ، فالجعـــل غـــير متقـــوِّم بالوصـــول ، وحقيقـــة الحكـــم 

 بمبادئه لا بإنشائه فقط) .
ن هــذا غــير أمقــرو� بــداعي البعــث والتحريــك فلنفــترض  مــا كــان لتكليــف الحقيقــين أراد باإو     

 عـل بمبادئـه مـن الإرادةن الشك في وجود جن ذلك لا ينهي البحث لأألا إ معقول بدون وصول
البعـــث  مقـــرو� بـــداعيالتكليـــف ي حـــال حـــتى ولـــو لم يكـــن أوالمصـــلحة الملـــزمتين موجـــود علـــى 

(، ومع عدم وجود البعث والتحريك لا يوجد تكليـف حقيقـي ، ولكـن هـل لا توجـد والتحريك 
 لحكـموجود مبـادئ انه هل يكفي احتمال أن يلاحظ أبد  ، ولامبادؤه أيضا أو توجد مبادؤه ) 

مـــن المحقـــق عـــدم تســـمية ذلـــك بالتكليـــف الحقيقـــي مجـــرد اصـــطلاح يكفـــي ، و التنجيـــز أو لا  في
(، فلـــيس المهـــم هـــو الاصـــطلاح ، ولكـــن المهـــم هـــل يغـــني عـــن بحـــث واقـــع الحـــال  ولاالأصــفهاني 

مبادؤه موجودة أو غير موجودة ، ومبادئ الحكم وروحه في الملاك والإرادة لا في الإنشاء والجعل 
تبــار ، والعنصــر الثالــث للثبــوت لــيس عنصــرا مهمــا ، فقــد يوجــد وقــد لا يوجــد ، واحتمــال والاع

 .مبادئ الحكم كافٍ في تنجيز الحكم حتى لو لم نطلق عليه مصطلح ( التكليف) ) 

٨٤ 
 



 إذن :
الوجـــه الرابـــع للتنبيـــه علـــى صـــحة قاعـــدة قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان غـــير تام ، فـــتلخص مـــن رد     

بـــلا بيـــان ومســـلك الـــبراءة  لا يوجـــد دليـــل علـــى صـــحة قاعـــدة قـــبح العقـــابالوجـــوه الأربعـــة أنـــه 
 ، فنأتي إلى مسلك حق الطاعة ومسلك الاشتغال العقلي .العقلية

 

 :للسيد الشهيد مسلك حق الطاعة  -٢
ونحـن  ،عند السـيد الشـهيد وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار     

لا توضـيحي  -( هـامش : قيـد "الذاتيـة" قيـد احـترازي ن المولوية الذاتيـة نؤمن في هذا المسلك بأ
تخـــــتص بالتكـــــاليف  الثابتـــــة لله ســـــبحانه وتعـــــالى لالأن المولويـــــة قســـــمان : مولويـــــة وجعليـــــة )  -

(مركَّبا لأن الاحتمال نعتني به إذا كان احتمالا  المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو
هتم المولى به ولا يرضى بفواتـه ، ونكتشـف الاحتمـال المركـب مـن عـدم ورود على فرض الثبوت ي

فكمــا أن ،  وهــي غــير مبرهنــة، ، وهــذا مــن مــدركات العقــل العملــي الترخــيص مــن قِبَــلِ الشــارع) 
حـــق  حـــدود لي للعقـــل العملـــي غـــير مـــبرهن كـــذلكأوّ  كٌ رَ دْ حـــق الطاعـــة للمـــنعم والخـــالق مُـــ أصـــلَ 

حــق الطاعــة غــير مــبرهن ، كــذلك حــدود دائــرة حــق الطاعــة غــير (، فأصــل ســعة وضــيقا  الطاعــة
بحكم العقل مـا لم يثبـت الترخـيص  ، وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغالمبرهنة) 

مــن القســم الأول مــن مباحــث القطــع  علــى مــا تقــدم في(والاحتيــاط) في تــرك الــتحفظ  )١(الجــاد 
وهــو مـــا ،  ثباتـــه شــرعاإمكــان إو الجــاد عــن هـــذا الترخــيص  ، فــلا بـــد مــن الكــلامالحلقــة الثالثــة  

 يسمى بالبراءة الشرعية .
(ومن هنا لا بـد أن ننتقـل إلى المقـام الثـاني مـن البحـث ، وهـو أنـه هـل ورد دليـل مـن الشـارع     

يثبت الترخص والـبراءة الشـرعية ، وفائـدة ذلـك أن إدراك العقـل لخـق الطاعـة للمـولى حكـم معلَّـق 
رود الترخيص من الشـارع ، فهـل ورد الترخـيص مـن الشـارع أو لم يـَردِ ؟ ، فنـدخل في على عدم و 

أدلة البراءة الشرعية ، وأدلة البراءة على قسمين : البراءة التي تثبت ترخيصـا شـرعيا علـى مسـتوى 

ادا ، فيمكن أن �تي ترخيص على خلاف قيد "الجاد" لأنه يمكن أن يرد ترخيص ، ولكنه ليس ج )١(
المقطوع والمشكوك ، ولكن الفرق بين الترخيصين أنه في التكليف المشكوك يحتمل الشاك بالتكليف وجود 
الترخيص وأنه مشمول لهذا الترخيص ، وفي القطع يحتمل الترخيص ، ولكن القاطع بالتكليف يقول بأنه 

 عه ثابت في الواقع ومطابق للواقع .دائما أن مقطو  غير مشمول لهذا الترخيص لأن القاطع يرى
٨٥ 

 

                                                 



قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان ، فلــو كانــت قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان تامــة وورد دليــل علــى 
فأيهمـــا يتقـــدم ؟ هـــل يبـــدِّل عـــدم البيـــان إلى بيـــان أو لا يبـــدِّل ؟ وهـــل يرتفـــع موضـــوع الاحتيـــاط 

قاعــدة قــبح القعــاب بــلا بيــان ؟ ، يرتفــع موضــوع القاعــدة بالــورود ، والقائــل بالاحتيــاط لا يمكــن 
 مواجهته بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متن الكتاب :
 لشكالوظيفة الثانوية في حالة ا

 

الأولى هـي الـبراءة  والقاعدة العملية الثانوية في حالـة الشـك الـتي ترفـع موضـوع القاعـدة    
 ثباتها في مبحثين :إويقع الكلام عن ، الشرعية 

 أدلتها . أحدهما : في    
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 بعد افتراض دلالتها : والآخر : في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة    
 

- ١ - 
 لبراءة الشرعيةأدلة ا

 

 وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة .
 

 أدلة البراءة من الكتاب :
 ما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آ�ت :أ    
بـدعوى  )٧الطـلاق ) (منها : قوله سبحانه وتعـالى : ( لا يكلـف الله نفسـا إلا مـا اتاهـا     

فيـدل علـى أنـه لا ،  مل المـال والفعـلطـلاق كمـا يشـأن اسم الموصول يشـمل التكليـف بالإ
فتـدل الآيـة ، وصوله إلى المكلـف  يتاء التكليف معناه عرفاإو ، تاه آلا إذا إيكلف بتكليف 

 الواصلة . على نفي الكلفة من �حية التكاليف غير
الموصول باسـتلزامه  طلاق اسمإعلى دعوى  "رحمه الله  "وقد اعترض الشيخ الأنصاري     

التكليف بمثابة المفعول المطلق والمـال  نئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين لأاستعمال الهي
، إلى مفعولـه المطلـق مغـايرة لنسـبته إلى المفعـول بـه  ونسـبة الفعـل، والفعل بمثابـة المفعـول بـه 

 بين النسبتين في استعمال واحد ؟ فكيف يمكن الجمع
 وهناك جوابان على هذا الاعتراض :

ويـرد عليـه ، النسـبتين  من أخذ الجـامع بـين "رحمه الله  "ما ذكره المحقق العراقي  الأول :    
تقــدم في مبحــث المعــاني الحرفيــة مــن  ن أريــد الجــامع الحقيقــي بينهمــا فهــو مســتحيل لمــاإنــه أ

ن أريـــد بـــذلك افـــتراض نســـبة ثالثـــة مباينـــة إالنســـب ، و  امتنـــاع انتـــزاع الجـــامع الحقيقـــي بـــين
رادتهـا مـن الكـلام علـى المفعـول المطلـق والمفعـول بـه معـا فـلا معـين لإ تلائم�ا ألا إللنسبتين 

 تصور نسبة من هذا القبيل . تقدير
هــي الكلفــة بمعــنى  ن مــادة الفعــل في الآيــةأوحاصــله  ،الثــاني : وهــو الجــواب الصــحيح     

و لـذات الحكـم الشـرعي الـذي هـ طلاق اسم الموصـول شمولـه لـذلك بـلولا يراد بإ، الإدانة 
 شكال .إ فلا، فهو إذن مفعول به ، موضوع للإدانة 
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الكلفــة بســبب  ن كانــت بمعــنى نفــيإثم إن الــبراءة الــتي تســتفاد مــن هــذه الآيــة الكريمــة     
، الاحتيـاط إذا تم الـدليل عليـه  التكليف غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب

كانـت الـبراءة بمعـنى نفـي الكلفـة في مـورد   نإو  فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتيـاط ،
وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يـدعى مـن أدلتـه ، والظـاهر  التكليف غير المأتي فهي تنفي

،  ن هــذا هــو المناســب بلحــاظ الفعــل والمــال أيضــاالمورديــة لا الســببية لأ هــو الحمــل علــى
 فالاستدلال بالآية جيد .

، والتحريميـة معـا  شك في شمولهـا للشـبهات الوجوبيـةوبالنسبة إلى مدى الشمول فيها لا     
إيتــاء الشــارع بمــا هــو شــارع  يتــاء لــيس بمعــنىن الإبــل للشــبهات الحكميــة والموضــوعية معــا لأ

كما أن   ،التكويني لأنه المناسب للمال وللفعل  يتاءليختص بالشبهات الحكمية بل بمعنى الإ
ن إيتاء التكليف تكفي فيـه عرفـا مرتبـة لألحالة عدم الفحص  طلاق في الآيةالظاهر عدم الإ

 وهي الوصول إلى مظان العثور بالفحص .،  من الوصول
 .رسولا )  ومنها : قوله سبحانه وتعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث    
 للبيان . وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال    
وهـذا لا ، اسـتحقاقه  الكريمـة إنمـا تنفـي العقـاب لاوقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية     

ــه مــن باب العفــو  وأخــرى بأ�ــا �ظــرة إلى العقــاب ، ينــافي تنجــز التكليــف المشــكوك إذ لعل
 البحث . وهذا غير محل، الرباني في الدنيا للأمم السالفة 

الــتي لا  للشــارع نـه هــو الطريقــة العامـةأن ظـاهر النفــي في الآيــة أوالجـواب علــى الأول :     
وهــــذا معنــــاه عــــدم ،  يناســــبه غيرهــــا كمــــا يظهــــر مــــن مراجعــــة أمثــــال هــــذا التركيــــب عرفــــا

 .الاستحقاق
 النكتة مشتركة مضافا إلى منع نظر الآية نومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني لأ    

لجزاء الأخـروي إذ وردت سياق استعراض عدة قوانين ل بل سياقها، إلى العقوبات الدنيوية 
 ن هــذا شــأن عقــوبات الله في الآخــرة لا في الــدنيا ،إفــ، ) وازرة وزر أخــرى لا تــزرفي ســياق (

وهـذا ، ) كنـا ومـاالتعبـير بصـيغة الماضـي في قولـه ( لا ورودإولا منشأ لدعوى النظر المذكور 
 .الزمان الماضي خاصة ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى، بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة 
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نمـا إمـن أن الرسـول  ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السـابقة    
ــان مــن الشــارع لاأيمكــن  ــة في ، للوصــول الفعلــي  خــذه كمثــال لصــدور البي فــلا تنطبــق الآي

 موارد صدوره وعدم وصوله .
وجوب  يل علىالبراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دل ثم إن     

 ن هذا الدليل بمثابة الرسول أيضا .الاحتياط لأ
يطعمه إلا أن يكـون  ومنها : قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم    

فإنـه رجـس أو فسـقا أهـل لغـير الله بـه فمـن اضـطر غـير  ميتة أو دما مسفوحا أو لحـم خنزيـر
 العنان . طلاقإل على أن عدم الوجدان كاف في ربك غفور رحيم ) إذ د باغ ولا عاد فإن

 ويرد عليه :
 واقعا . ن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمةأأولا :     
عــدم صـدور بيــان مــن  نــه إن لم يسـاوق عــدم الحرمــة واقعـا فعلــى الأقـل يســاوقأوثانيـا :     

هذا مـن عـدم الوصـول الناشـئ مـن وأين  الشارع إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبي ،
 احتمال اختفاء البيان .

يكون بلحاظ عمومـات  ن اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي قدأوثالثا :     
 ص واصل .لا بمخصِّ إالحل التي لا يرفع اليد عنها 

قون إن يبين لهم ما يت ومنها : قوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى     
 الله بكل شئ عليم ) .

مـا يتقـى بعنوانـه  ن أريـد بـهإ ىوتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة ، وما يتقـ    
الآيـة الكريمـة منوطـة بعــدم  فتكـون الـبراءة المسـتفادة مــن، انحصـر بالمخالفـة الواقعيـة للمــولى 

كعنــوان المخالفـة الاحتماليــة    ثانـوي ظـاهري ن أريــد بـه مـا يتقــى ولـو بعنــوانإبيـان الواقـع ، و 
 على هذه البراءة لأنه بيان لما يتقي بهذا المعنى . كان دليل وجوب الاحتياط واردا

 أدلة البراءة من السنة :
 واستدل من السنة بروا�ت :

يــرد فيــه  تىمطلــق حــيء كــل شــالصــادق عليــه الســلام مــن قولــه : " منهــا : مــا روي عــن    
 " .�ي
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 لا بد من بحثهما : وفي الرواية نقطتان
بالمعنى المقصـود أو  ن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءةأالأولى :     

 الشارع مع عدم وصوله ؟ الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من
 المستفاد من أدلة وجوب ن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهريأالثانية :      

 الاحتياط أو لا ؟
المستفادة ثابتـة بدرجـة يصـلح دليـل وجـوب الاحتيـاط للـورود  الأول تكون البراءة ىفعل    

 الثاني تكون بنفسها �فية لوجوب الاحتياط . عليها ، وعلى
وهـــو موجـــب ،  مـــا النقطـــة الأولى : فقـــد يقـــال بـــتردد الـــورود بـــين الصـــدور والوصـــولأ    
 بأحد وجهين : وقد تعين إرادة الوصول، تدلال سقاط الاسجمال الكافي لإللإ

ن تكـون الغايــة أ فيتعـين، الأول : مـا ذكـره السـيد الأسـتاذ مـن أن المغــيى حكـم ظـاهري     
لا مــع عــدم إالإباحــة لا تثبــت  نأن كــون الصــدور غايــة يعــني هــي الوصــول لا الصــدور لأ

فــلا ، حــرازه لا شــك إمــع و ، عــدم الصــدور  حــرازلا بإإحرازهــا إولا يمكــن ، الصــدور واقعــا 
 مجال للحكم الظاهري .

الواقعيـة  ن الإباحـةأكان الجواب منه   ،ن قيل لماذا لا يفترض كون المغيى إباحة واقعية إف    
علـى عـدم الثـاني حقيقـة  ن أريد تعليق الأولىإف، والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان 

ن هـذا أن أريـد مجـرد بيـان إالآخـر ، و  دفهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للض
 فهذا لغو من البيان لوضوحه . الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا

عــن التحــريم  ن النهــي عبــارة عــن الخطــاب الشــرعي الكاشــفأويــرد علــى هــذا الوجــه :     
أحـد الضـدين علـى عـدم الضـد  نفسـه لا يقتضـي تعليـق دضـاتوليس هو التحريم نفسه ، وال

الآخر ، ولكن لا محذور في أن توجـد نكتـة أحيـا�  على عدم الكاشف عن الضدالآخر ولا 
ومرجــع ذلــك في المقــام إلى أن ، الكاشــف عــن الحكــم المضــاد لــه  تقتضــي إ�طــة حكــم بعــدم

نظير ما قيل مـن ، الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها  تكون فعلية
 يؤخذ في موضوعه .العلم بالحكم من طريق مخصوص  أن
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بـدون مـورود عليـه ،  ولهذا لا يتصـور، ن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول أالثاني :     
الحيثيــة ملاحظـــة نفــس المتعلـــق  شــباع هـــذهولكــن هــذا المقـــدار لا يكفــي أيضـــا إذ يكفــي لإ

 .مورودا عليه 
 قطة الثانية .ثر للحديث عن النأتام ، وعليه فلا  فالاستدلال بالرواية إذن غير    
 " رفـع عـن أمـتي : ونصـه ،ومنها : حديث الرفع المروي عن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه     

يطيقـــون ، ومـــا  كرهـــوا عليـــه ، ومـــا لا يعلمـــون ، ومـــا لاأتســـعة : الخطـــأ ، والنســـيان ، ومـــا 
 الخلق ما لم ينطق بشفة " . اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في

 مراحل : والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث
هــذه المرحلــة  جمــال ، والنقطــة المهمــة فيالمرحلــة الأولى : في فقــه الحــديث علــى وجــه الإ    

كثـــيرا ممـــا فـــرض رفعـــه في  نأشـــكال لوضـــوح إتصـــوير الرفـــع الـــوارد فيـــه فإنـــه لا يخلـــو عـــن 
ن بـذل عنايـة في تصـحيح هــذا بـد مـ الحـديث أمـور تكوينيـة ثابتـة وجـدا� ، ومـن هنــا كـان لا

را قــابلا للرفــع حقيقــة كالمؤاخــذة مــرا مقــدَّ أالمرفــوع  مــا بالتقــدير بحيــث يكــونإالرفـع ، وذلــك 
لم اا علـى نفـس الأشـياء المـذكورة ولكـن بلحـاظ وجودهـا في عـمنصـبًّ  ما بجعـل الرفـعإمثلا ، و 
الخمـر  الم ، فشـرببالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكـم ومتعلقـه في هـذا العـ التشريع

مـا إرفـع الحكـم ، و  وروح ذلـك، المضطر إليه يرفع وجوده التشـريعي بمـا هـو متعلـق للحرمـة 
ن الرفــع أولكــن يفــترض ، التكوينيــة  الرفــع علــى نفــس الأشــياء المــذكورة بوجوداتهــا بصــبِّ 

 منزلة العدم خارجا فلا حرمة ولا حد . لَ زِّ فالشرب المذكور ن ـُ، تنزيلي وليس حقيقيا 
الاحتمـــالات الثلاثــة جميعـــا يعتــبر حاكمـــا علــى أدلـــة  ولا شــك في أن دليــل الرفـــع علــى    

ما أن يكون إلى جانب الموضوع من تلك إإليها ، وهذا النظر  الأحكام الأولية باعتبار نظره
لا ربا بين الوالد وولده) ، فيكون على وزان (، الحال على الاحتمال الثالث  الأدلة كما هو

الأول إذا  ي الحكــم مباشــرة كمــا هــو الحــال علــى الاحتمــالألى جانــب المحمــول يكــون إ أو
المحمـول ولكـن منظـورا  فيكون علـى وزان ( لا ضـرر ) ، أو يكـون إلى جانـب، قدر� الحكم 

ن النظـر فيـه إلى الثبـوت التشـريعي لأ إليه بنظر عنـائي كمـا هـو الحـال علـى الاحتمـال الثـاني
 .سلام)لا رهبانية في الإكون على وزان (للحكم في لتشريعيوهو عين الثبوت ا، للموضوع 

 بأصالة عدم التقدير . والظاهر أن أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول لأنه منفي    
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كـان   ،إلى الوجـود التشـريعي مـثلا  ن قيل : كما أن التقدير عنايـة كـذلك توجيـه الرفـعإف    
ظهـور حـال الشـارع في أن الرفـع صـادر منـه بمـا هـو  ن هذه عناية يقتضـيها نفـسأالجواب : 

بخــلاف عنايــة التقــدير فإ�ــا خــلاف الأصــل حــتى في كــلام ، خبــار إ نشــاء لاإشــارع وبمــا هــو 
بعـض  نهو مستعمل ، كما أن الظـاهر أن الاحتمـال الثـاني أقـرب مـن الثالـث لأ الشارع بما

تنزيل وجوده الخارجي منزلة  عنىالمرفوعات مما ليس له وجود خارجي ليتعقل في شأنه رفعه بم
 العدم كما في ( ما لا يطيقون ) .

 هو الاحتمال الثاني . فالمتعين اذن    
يكـون المقـدر غـير  وتترتب بعض الثمـرات علـى هـذه الاحتمـالات الثلاثـة ، فعلـى الأول    

ـــيقن مـــن، معلـــوم  ـــى القـــدر المت ـــه عل ـــد مـــن الاقتصـــار في ـــا للآخـــرين إذ ولا ب  الآثار ، خلاف
الآثار ، كما أنه على الثالـث قـد يستشـكل في  طلاق الرفع لنفي تماميتمسك بناء عليهما بإ

ن نفــي الــترك خارجــا عبــارة عــن وضــع اضــطر إلى الــترك مــثلا لأ شمــول حــديث الرفــع لمــا إذا
الرفــع يتكفــل الرفــع لا الوضــع ، وخلافــا لــذلك مــا إذا أخــذ� بالاحتمــال  وحــديث، الفعــل 
ثبوتـــه  ن المرفـــوعحينئـــذ في تطبيـــق الحـــديث علـــى الـــترك المضـــطر إليـــه لأ إذ لا محـــذور الثـــاني

ثبوتـه لـيس عبـارة  التشريعي فيما إذا كـان موضـوعا أو متعلقـا لحكـم ، ورفـع هـذا النحـو مـن
وهــذا لا يعــني ، متعلقــا للحكــم  لا عــدم كونــه موضــوعا أوإعــن وضــع الفعــل إذ لــيس معنــاه 

 جعل الفعل موضوعا كما هو واضح .
اضــطرارا أو  ي حــال فحــديث الرفــع يــدل علــى أن الانســان إذا شــرب المســكرأعلــى و     

علــى معاملــة فــلا يترتــب  كــرهأكــره علــى ذلــك فــلا حرمــة ولا وجــوب للحــد ، كمــا أنــه إذا أ
ن الحــديث الرفــع امتنــان علــى العبــاد لأ نعــم يخــتص الرفــع بمــا إذا كــان في، عليهــا مضــمو�ا 

ك لا يمكـن تطبيـق الحـديث علـى البيـع المضـطر إليـه ذلـ مسوق مساق الامتنان ، ومـن أجـل
وهـو خـلاف الامتنـان ، بخـلاف تطبيقـه ، يقـاع المضـطر في المحـذور ني إبطاله يعـإن بطاله لألإ

 كراه .بطاله يعني تعجيز المكره عن التوصل إلى غرضه بالإ إن إالمكره عليه ف على البيع
 :الاستدلال بها  ، وكيفية) ع ما لا يعلمونرف(المرحلة الثانية : في فقرة الاستدلال وهي     
 .ظاهري  ماإما واقعي و إن الرفع هنا أوتوضيح الحال في ذلك :     
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ـــى التقـــديرين لأإوقـــد يقـــال :      ـــات إالمطلـــوب  نن الاســـتدلال علـــى المطلـــوب تام عل ثب
ت ثبـامـرين يحصـل بإوكـلا الأ،  يجاد معـارض لـدليل وجـوب الاحتيـاط لـو تمإطلاق العنان و إ

 الرفع الواقعي أيضا كما يحصل بالظاهري .
كثـيرا مـا  ولكن الصحيح عدم اطـراد المطلـوب علـى تقـدير حمـل الرفـع علـى الـواقعي إذ    

 -علـى تقـدير ثبوتـه  - يتفق العلـم أو قيـام دليـل علـى عـدم اختصـاص التكليـف المشـكوك
علــى الواقعيــة مــع الحمــل  ففــي مثــل ذلــك يجــب الالتــزام بتخصــيص حــديث الرفــع، بالعــالم 

للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع  نعم يكفي ،خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهري 
حـراز إالرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور لعـدم  جمال يصحالواقعي إذ حتى مع الإ

 المخصص لحديث الرفع حينئذ . وجود المعارض أو
على الظـاهري يحتـاج  ن الحملكونه واقعيا لأ  ن ظاهر الرفعإي حال فقد يقال : أوعلى     

وهـو خـلاف  ، -لا نفسـه -يعلـم  ما بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه مـا لا: إإلى عناية 
ن التكليــف لــه وضــعان أن يفــترض الرفــع بأ مــا بتطعــيم الظاهريــة في نفــسإو ، ا الظــاهر جــدّ 

ونفي هـذا ، الواقعي  الاحتياط وضع ظاهري للتكليف فوجوب، واقعي وظاهري : ورفعان 
 وكل ذلك عناية فيتعين الحمل على الرفع الواقعي . ،له  الوجوب رفع ظاهري

 والجواب على ذلك بوجهين :
،  االحديث لما كـان امتنانيًّـ ) من أنالمحقق العراقي (قدس الله روحه الوجه الأول : ما عن    

ي برفـع وجـوب الاحتيـاط أتبـه بـبعض مرا والامتنان يرتبط برفع التكليف الـواقعي المشـكوك
فـلا يكـون الرفـع في الحـديث شـاملا لتلـك ، الأخـرى أو لا  من �حيته سواء رفعـت المراتـب

 قرينة محددة للمقدار المرفوع . فالامتنان، المراتب 
يجـاب الاحتيـاط إ ن كـان يحصـل بنفـيإن الامتنـان و ويمكن الاعتراض علـى هـذا الوجـه بأ    

الاحتيـاط بنفسـه قـد يكـون بنفـي  يجـابإولكـن لمـا كـان نفـي ، قـع ولا يتوقف علـى نفـي الوا
بهـا مترتبـة علـى نفـي الواقـع ولـو بالواسـطة ، ولا  وسعة الممتنن تكون التّ أالواقع رأسا أمكن 

 .للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة الامتنان سوى كون مفاده منشأ يقتضي ظهور الحديث في
بالتكليـف فيـه ، فـإن كـان  خـذ العلـمأان واقعيا فهذا يعني ن الرفع إذا كأالوجه الثاني :     

ن كـان بمعـنى إمستحيل ثبـوتا كمـا تقـدم ، و  خذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه فهوأبمعنى 
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ن ا لأولكنـه خـلاف ظـاهر الـدليل جـدّ ، المجعول فهـو ممكـن ثبـوتا  خذ العلم بالجعل قيدا فيأ
والثــاني هــو الجعــل مــع ، ن الأول هــو المجعــول لأيكــون المرفــوع غــير المعلــوم  لازم ذلــك أن

لجعـل  واحـد ، وهـذا بنفسـه كـاف الحـديث في أن العلـم والرفـع يتبـادلان علـى مصـبّ  ظهور
 وبذلك يثبت المطلوب .، الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري 

والحكميـــة ، إذ قـــد  المرحلـــة الثالثـــة : في شمـــول فقـــرة الاســـتدلال للشـــبهات الموضـــوعية    
والمشــكوك في ، هــو التكليـف  ن المشـكوك في الشــبهة الحكميـةنــه لا يتـأتى ذلــك لأأءى يـترا

ن ســـنخ واحـــد ليشـــملهما دليـــل مـــ فلـــيس المشـــكوك فيهمـــا، الشـــبهة الموضـــوعية الموضـــوع 
 .واحد
 مرين :أ ن الشمول يتوقف علىأوالتحقيق     
 .مصبا للرفع  أحدهما : تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون    
 والآخر : عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص .    

 مر الأول : فقد قدم المحققون تصويرين للجامع :ما الأأ
التكليـف المشـكوك  باعتبـاره عنـوا� ينطبـق علـى يءن الجامع هو الشـأالتصوير الأول :     

 الموضوعية . في الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك في الشبهة
ـــك بأن      ـــى ذل ـــد اعـــترض صـــاحب الكفايـــة عل ـــفإوق ـــع إلى التكلي ، حقيقـــي  ســـناد الرف

 والمجازي . سنادين الحقيقيولا يمكن الجمع بين الإ، سناده إلى الموضوع مجازي إو 
ن يجتمـــع وصـــفا أ ن مـــن الممكـــنن يـــدفع هـــذا الاعـــتراض بأأوحـــاول المحقـــق الأصـــفهاني     

ــالحقيق ــة في ي ــارين ســناد واحــد إة والمجازي للرفــع إلى هــذه الحصــة مــن  ســنادإفبمــا هــو ، باعتب
 مجازي . سناد له إلى الأخرىإوبما هو ، الجامع حقيقي 

سـناد إهذين الوصفين في  وهذه المحاولة ليست صحيحة إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع    
ا هـو إلى غـير مـ يءمغـايرة ذاتا لنسـبة الشـ إلى مـا هـو لـه يءن نسـبة الشـأواحد ، بل يـدعى 

ن  إحدى النسـبتين اخـتص بمـا يناسـبها ، و إمستعملا لإفادة  سناد في الكلام، فإن كان الإله
 ولا جامع حقيقي بين، سناد في معنيين فادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإلإ كان مستعملا

 النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه .
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ن رفعـه ظـاهري عنـائي تكليف لأمجازي حتى إلى ال سناد الرفعإن إن يقال : أوالصحيح     
 وليس واقعيا .

تكليفـا للموضـوع  وهو يشـمل الجعـل بوصـفه، ن الجامع هو التكليف أالتصوير الثاني :     
المحقـق الوجـود ، وفي الشـبهة  ويشـمل المجعـول بوصـفه تكليفـا للفـرد، الكلي المقـدر الوجـود 

وعية يشـك في التكليـف بمعـنى الشـبهة الموضـ وفي، الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعـل 
 يمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا .أيضا بعد الإ وهذا تصوير معقول، المجعول 

الموضــوعية مــن  مــر الثــاني : فقــد يقــال بوجــود قرينــة علــى الاختصــاص بالشــبهةمــا الأأو     
ــدعى العكــس ،  �حيــة وحــدة الســياق  عــن ذلــك في الحلقــة  وقــد تقــدم الكــلام، كمــا قــد ي

 تام . طلاقفالإ، نه لا قرينة على الاختصاص أواتضح ، السابقة 
في الحلقـة السـابقة  وهناك روا�ت أخرى استدل بها للبراءة تقـدم الكـلام عـن جملـة منهـا    

 فلاحظ . وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية
تصـحاب عـدم جعـل اس جـراءوذلـك بإ، كما يمكن التعويض عـن الـبراءة بالاستصـحاب     

ـــة التكليـــف ـــة الســـابقة بلحـــاظ  التكليـــف أو استصـــحاب عـــدم فعلي المجعـــول ، وزمـــان الحال
، الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا وبلحاظ الاستصحاب،  الاستصحاب الأول بداية الشريعة

ــل قــد يكــون زمــان مــا بعــد البلــوغ أيضــا كمــا إذا كــان المشــكوك تكليفــا مشــروطا وتحقــق  ب
 مكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك .بلوغ فبالإال الشرط بعد

 

 ح :التوضي
 الوظيفة الثانوية في حالة الشك

 

انتهينا في البحث السابق من أن مقتضى الأصل العملي العقلي في كل واقعة مشـكوكة مـا لم     
يقطع بعدم التكليـف فيهـا هـي أصـالة الاشـتغال العقلـي أو الاحتيـاط العقلـي ، ومـدركَات العقـل 
العملي حيث إ�ا مرنبطة بحق الطاعة لا يمكن أن تكون أحكاما قطعية تنجيزية بـل هـي أحكـام 
معلَّقة لصاحب الحـق لأن العقـل يـدرك أن هـذا حـق للمـولى ، وإذا أراد صـاحب الحـق أن يتنـازل 

 عن حقّه فله ذلك .
 إذن :
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ا إن صاحب الحق له أن العقل عندما يقول إن لله تعالى حقَّا عليه ، ولكن العقل يقول أيض    
يُـعْمِلَ حقّه وله أن يُسْقِطَ حقّه ، وهذا معنى أن مدركَات وأحكام العقـل العملـي معلَّقـة وليسـت 

 منجَّزة ، فإذا كانت معلَّقة �تي السؤال التالي :
 هل المعلَّق عليه ورد من الشارع أم لم يرَدِْ من الشارع ؟    

 بمعنى :
يك حق الطاعة ما لم يسقط صـاحب الحـق حقَّـه عنـك ، فـلا بـد أن أن العقل قال إن لله عل    

نرجـع إلى صــاحب الحــق لنـرى أنــه أســقط حقَّــه أو لم يسـقط حقَّــه ، فــإذا أسـقط حقَّــه فهــذه هــي 
البراءة الشرعية ، فإن جعل المولى الـبراءة الشـرعية فمعنـاه أنـه أسـقط حقَّـه ، وإن جعـل الاحتيـاط 

ه ، فنرجع إلى الشرع لنرى أن الشـارع أسـقط حقّـه أو لم يسـقط الشرعي فمعناه أنه لم يسقط حقَّ 
 حقَّه .

والمدَّعى أن الشارع أسقط حقَّه في الأمور المشكوكة ما لم يقم دليل علـى إرادتهـا ، وإذا وجـد     
الدليل الاجتهادي فإن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي ، ومـع عـدم وجـود الـدليل الاجتهـادي 

العملـــي لنـــرى أن الشـــارع أســـقط حقـــه أو لم يســـقط حقـــه ، والآن نـــدخل في  نرجـــع إلى الأصـــل
الآ�ت والــروا�ت الــتي قيــل إ�ــا تفيــد إســقاط الشــارع حقــه الــذي قــال العقــل بــه ، وإســثاط الحــق 
يكـــون في حـــالات الشـــك ، وأمـــا في حـــالات القطـــع بالتكليـــف فـــإن الترخـــيص لـــيس جـــادا لأن 

لا �خـــذ بالترخـــيص ، وينحصـــر دائـــرة الأصـــل العملـــي القـــاطع يـــرى أن قطعـــه مطـــابق للواقـــع فـــ
ص بالمشكوك والموهوم والمظنون إلا الظـن الـذي قـال الشـارع بأنـه لم يسـقط حقـه فيـه ، كمـا  المرخِّ

 في خبر الثقة .
 

 إذن :
في حالــة القطــع بالحكــم لا مجــال للترخــيص ، وفي حالــة القطــع بعــدم الحكــم يكــون الترخــيص     

لا يوجــد حــق للشــارع حــتى نحتــاج إلى تــرخيص مــن الشــارع ، وفي حالــة تحصــيلا للحاصــل لأنــه 
الظــن الــذي لم يســقط الشــارع حقــه فيــه لا يؤخــذ بالترخــيص ، فتنحصــر دائــرة إســقاط الحــق في 

 الشك والوهم وفي الظن الذي أسقط الشارع حقه فيه كما في خبر الثقة ، �تي السؤال :
 لأصل العملي المرخص ؟ما هي العلاقة بين حجية خبر الثقة وا    

 الجواب :
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ص ، الأصـل العملـي يقـول لا يوجـد      حجية خـبر الثقـة يخصـص إطـلاق الأصـل العملـي المـرخِّ
حـق هنــا للمــولى مطلقــا سـواء كــان ظنــا أم شــكا أم وهمــا ، وخـبر الثقــة يقــول إلا في الظــن المقــرون 

 بخبر الثقة ، فيخصص إطلاق أدلة الأصل العملي .
 

 لشرعيةأدلة البراءة ا
 

 بالكتاب الكريم والسنة . ى البراءة الشرعيةوقد استدل عل    
 

 أدلة البراءة الشرعية من الكتاب الكريم :
 الآية الأولى :

 ) .٧الطلاق ) (تاها آ( لا يكلف الله نفسا إلا ما     
 قلنا في الحلقة الثانية أن ( ما الموصولة ) فيها أربعة احتمالات :    

 : ١الاحتمال 
إلا بالمقـدار  لا يكلـف الله نفسـا مـالاً المـال ، فيكـون المعـنى : ( المراد مـن ( مـا الموصـولة ) هـو    

 ) ، وقد يكون هذا الاحتمال هو المراد لأن الآية واردة في نفقة الزوج على زوجته .الذي أعطاه
 : ٢الاحتمال 

كلــف الله نفســا بفعــل إلا مــا المــراد مــن ( مــا الموصــولة ) هــو الفعــل ، فيكــون المعــنى : ( لا ي    
 أقدره عليه ) ، ويرجع إلى بحث ( قبح واستحالة التكليف بغير المقدور ) .

 : ٣الاحتمال 
المراد من ( ما الموصولة ) هـو الحكـم الشـرعي ، فيكـون المعـنى : ( لا يكلـف الله نفسـا بحكـم     

لأن المولى لا يعاقـب إلا علـى شرعي إلا إذا أوصله إليه ) ، وعلى هذا الاحتمال يتم الاستدلال 
الحكــم الــذي وصــل إلى المكلــف ، وفي حالــة الشــك لم يصــل الحكــم إلى المكلــف ، فــلا يعاقبــه ، 

 وهذا هو معنى قبح العقاب بلا بيان .
 : ٤الاحتمال 

في (مــا ) هــو الجــامع بــين الاحتمــالات الثلاثــة الســابقة حيــث يجــري المــراد مــن (مــا الموصــولة    
 )،يكلف الله نفسا شيئا إلا ما آتاهلا قدمات الحكمة ، فيكون المعنى : (لاق وم) الإطالموصولة

 فيكون ( شيئا ) شاملا لما مر في الاحتمالات الثلاثة السابقة .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الوظيفة الثانوية في حالة الشك

 

والأصــل العملــي ولى الأ القاعـدة العمليــة الثانويــة في حالــة الشــك الــتي ترفــع موضــوع القاعــدةو     
 ثبــــاتإويقـــع الكـــلام عـــن ، الـــبراءة الشــــرعية هـــي  القاعـــدة العمليــــة الثانويـــةالأولي العقلـــي هـــذه 

 في مبحثين : القاعدة العملية الثانوية
 المبحث الأول :

 . ة البراءة الشرعيةأدل في    
 المبحث الثاني :

براءة الـــعلـــى بعـــد افـــتراض دلالتهـــا  في الاعتراضـــات العامـــة الـــتي قـــد توجـــه إلى تلـــك الأدلـــة     
(، وأهـــم تلـــك الاعتراضـــات هـــي أدلـــة القـــائلين بالاحتيـــاط الشـــرعي في مـــوارد الشـــك ،  ةالشـــرعي

يقولـــون بأنـــه في مـــوارد الشـــك ليســـت القاعـــدة الثانويـــة هـــي الترخـــيص بـــل هـــي القاعـــدة الموافقـــة 
 ) . للقاعدة الأولية ، والقاعدة العملية الثانوية هي الاحتياط الشرعي

 

- ١ - 
 أدلة البراءة الشرعية

 

 بالكتاب الكريم والسنة . ى البراءة الشرعيةوقد استدل عل    
 من الكتاب :الشرعية أدلة البراءة 

 ما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آ�ت :أ    
 الآية الأولى : 

 . )٧الطلاق ) (تاها آقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما    
 تدلال :الاس
(،  كمـــا يشـــمل المـــال والفعـــل  (وقرينـــة الحكمـــة) طـــلاقاســـم الموصـــول يشـــمل التكليـــف بالإ    

: ، ففي المـال يكـون المعـنى والإتيان يختلف من مورد إلى آخر ، وكل إيتاء يكون بحسب مصداقه
ف إلا المــال الــذي أعطــاه ، وفي الفعــل يكــون المعــنى : إلا الفعــل الــذي أقــدر عليــه ، وفي التكليــ

، تاه آلا إذا إفيــدل علــى أنــه لا يكلــف بتكليــف يكــون المعــنى : إلا التكليــف الــذي أوصــله ) ، 
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فتــدل الآيــة علــى نفــي الكلفــة مــن ، إلى المكلــف  التكليــف وصــول يتــاء التكليــف معنــاه عرفــاإو 
إلى المكلــف ( ، فيــتم الاســتدلال علــى الترخــيص في مــوارد الشــك الواصــلة  �حيــة التكــاليف غــير

 .والوهم ) والظن 
 

 ح :التوضي
 اعتراض الشيخ الأنصاري :

لا يمكن اسـتعمال ( مـا الموصـولة ) في الجـامع لأن نسـبة اسـم الموصـول إلى المفعـول في بعـض     
المصــادبق نســبة المفعــول المطلــق ، وفي بعــض المصــاديق نســبة المفعــول بــه ، والنســبتان مختلفتــان ، 

غاير إلى المغاير ، فالفعـل شـيء والمفعـول بـه شـيء آخـر ، نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة الم
مثـــل : " ضـــربت زيـــدا " ، فالضـــرب شـــيء ، وزيـــد شـــيء آخـــر ، وزيـــد لـــه وجـــود مســـتقل عـــن 
الضرب ، فزيد موجود سواء كان الضرب موجودا أم لم يكن موجودا ، ونسـبة الفعـل إلى المفعـول 

إلى شـأن مـن شـؤونه ، مثـل : " ضـربت المطلق ليست نسـبة الشـيء إلى مغـايره بـل نسـبة الشـيء 
ضــربا " ، والمفعــول المطلــق لــيس لــه وجــود مســتقل عــن وجــود فعلــه ، ولــيس لــه وجــود قبــل وجــود 
فعلــــه ، والنســــبة معــــنى حــــرفي ، ومــــر في المعــــنى الحــــرفي أن النســــب متغــــايرة ذاتا ، ولا يوجــــد بــــين 

قــول ، لـذلك اســتعمال النســبة النسـب المتغــايرة ذاتا جـامع ، واســتعمال اللفـظ في معنيــين غـير مع
في معنيــين مســتحيل عقــلا ، وإن لم يكــن مســتحيلا عقــلا وثبــوتا فهــو ممكــن عقــلا وثبــوتا ولكنــه 
خــلاف مقــام الإثبــات ومقــام الظهــور العــرفي لأن الظهــور العــرفي يقــول بجــواز اســتعمال اللفــظ في 

امع لوجــود محــذور في الجــ -أي اســم الموصــول  -معــنى واحــد فقــط ، فــلا يمكــن اســتعمال اللفــظ 
اســــتعمال اللفــــظ في معنيــــين ، وهــــو محــــال ، والإطــــلاق يجــــري في مــــورد قابــــل للإطــــلاق ، وهنــــا 
يســتحيل الإطــلاق ، ومــا دام أن الإطــلاق مســتحيل فــلا معــنى لأن نجــري قرينــة الحكمــة لإثبــات 

 الإطلاق .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 اعتراض الشيخ الأنصاري :

 الإطـلاق الموصـول باسـتلزام طـلاق اسـمإعلـى دعـوى  "رحمـه الله  " ترض الشيخ الأنصارياع    
التكليـف  نفي معنيـين لأ(هذا الاسـتعمال) الفعل والمفعول ين القائمة ب(والنسبة) استعمال الهيئة 
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إلى مفعولــه المطلــق مغــايرة  ونســبة الفعــل، بمثابــة المفعــول المطلــق والمــال والفعــل بمثابــة المفعــول بــه 
 .بين النسبتين في استعمال واحد  يمكن الجمع ، ولا المفعول به إلى ة الفعللنسب

 

 ح :التوضي
 جوابان على الاعتراض :

 الجواب الأول للمحقق العراقي :
نسبة الفعل إلى المفعول به ونسـبة الفعـل إلى المفعـول المطلـق متغـايرتان ، ولكـن يوجـد بينهمـا     

: والجـامع لـه مصـداقانو نسبة الفعل إلى المفعول ، جامع بين النسبتين ، والجامع بين النسبتين ه
، ومـــن باب التنظـــير الحصـــان نســـبة الفعـــل إلى المفعـــول بـــه ، ونســـبة الفعـــل إلى المفعـــول المطلـــق 

، بمــا همــا حصــان وبقــر همــا اثنــان ، ولكــن بمــا همــا حيــوا�ن همــا واحــد لوجــود الجــامع بــين والبقــر
نسـبتان متغـايرتان ، ولكـن مـن حيـث الجـامع همـا  الحصان والبقـر ، وهنـا النسـبتان مـن حيـث همـا

واحــد لوجــود الجــامع بينهمــا وهــو نســبة الفعــل إلى المفعــول ، وفي الجــامع نجــري الإطــلاق وقرينــة 
 الحكمة .

 إشكال على الجواب الأول :
مر في القسم الأول من الحلقة الثالثة أنه لا يوجد جامع حقيقي بين النسب والمعاني الحرفية ،    
عــنى الحــرفي مــا بــه امتيــازه عــين مــا بــه اشــتراكه ، لــيس لــه جهــة امتيــاز وجهــة اشــتراك حــتى نقــول الم

بأننــا �خــذ جهــة الاشــتراك ، وتكــون جهــة الاشــتراك هــي الجــامع ، والمعــنى الحــرفي حقيقتــه قائمــة 
عــنى بطرفيهــا ، وإذا تغــير الطرفــان تغــيرت الحقيقــة ، وإذا سُــلِبَ مــا بــه الامتيــاز فــلا يبقــى هــذا الم

 الحرفي ، فلا يوجد جامع حقيقي بين النسب التي هي معان حرفية .
 رد الإشكال :

قـــد يقـــال بأن المـــراد لـــيس هـــو الجـــامع الحقيقـــي بـــين النســـب ، بـــل المـــراد الجـــامع المفهـــومي ،     
ويوجد بين النسبتين جامع مفهومي وهو نسبة الفعل إلى المفعول ، وهـذا الجـامع المفهـومي نجـري 

 لاق وقرينة الحكمة .فيه الإط
 رد الرد :

لو كان عند� كلمة بحسب المفهوم لها معنيان ، وبحسب الصدق الخارجي أحد المعنيـين أعـم     
مــن الآخــر ، مــثلا الدّابــّة كــل مــا يــدبّ علــى الأرض ، وفي العــرف الدابــة هــي الحيــوان ، بحســب 
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فهـوم الدابـة بالمعـنى الثـاني ، والمفـاهيم المفهوم للدابة معنيان لأن مفهوم الدابة بالمعنى الأول غـير م
بينهـــا دائمـــا تبـــاين ، ولكـــن بحســـب المصـــاديق نـــرى أن مصـــاديق المعـــنى الأول أعـــم مـــن مصـــاديق 
 المعنى الثاني ، فبحسب المفهوم بينهما تباين ، وبحسب الصدق بينهما عموم وخصوص مطلق .

د الدابـــة بالمعـــنى الثـــاني فهـــل يســـتطيع لـــو شـــككنا أن المـــولى يريـــد الدابـــة بالمعـــنى الأول أو يريـــ    
الإطـــلاق أن يقـــول إن المـــولى يريـــد الدابـــة بالمعـــنى الأول لأنـــه الأوســـع صـــدقا لأنـــه لـــو كـــان يريـــد 

 الأضيق صدقا لبينّ وطالما أنه لم يبينّ فهو يريد الأوسع صدقا ؟
ولا يوجـــد  الإطــلاق لا يســتطيع أن يقــول هـــذا القــول لأن نســبة الكلمـــة إلى المعنيــين متســاوٍ     

 مرجّح لأحدهما على الآخر ، ونسأل : الإطلاق أين �تي ؟
الإطلاق �تي في مورد يكون معنى اللفظ معيَّنا ولكـن لا نعلـم أنـه يريـد المعـنى مـع الخصوصـية     

أو بــدون الخصوصــية ، والإطــلاق لا �تي في مــورد يكــون المعــنى غــير معــينّ ونريــد أن نعــينِّ المعــنى 
 بالإطلاق .

 ال :مث
لفــظ ( العـــالم ) معنـــاه معـــينَّ ، ولكـــن لا نعلـــم أنـــه يريــد العـــالم مـــع قيـــد العدالـــة أو بـــدون قيـــد     

 العدالة ، فبالإطلاق وقرينة الحكمة نقول لا يريد قيد العدالة .
 وفي المقام المعنى غير معينَّ لأننا لا نعلم أنه يريد المعنى الأول أو يريـد المعـنى الثـاني ، فبـالإطلاق  

 لا نستطيع أن نعينِّ أحد المعنيين في قبال المعنى الآخر .
�تي إلى محــــل الكــــلام الإطــــلاق في الجــــامع يحــــدِّد الــــدائرة الأوســــع ، وفي هــــذا أو ذاك توجــــد     

الــــدائرة الأضــــيق ، ولا نعلــــم أن المــــولى اســــتعمله في الــــدائرة الأوســــع أو في الــــدائرة الأضــــيق ، ولا 
لحكمة أن نثبت أنه اسـتعمله في الـدائرة الأوسـع ، يقـول �خـذ الجـامع نستطيع بالإطلاق وقرينة ا

المشترك ، هذا مفعول به ، وذاك مفعول مطلق ، ونحـذف الخصوصـيات الفرديـة ، ومـا دام أنـه لم 
يبـينِّ فيريـد المعــنى الأوسـع مــن هـذا وذاك ، وهــذا المعـنى الأوســع معـنى ثالــث في قبـال المعنيــين لأن 

المفعــول بــه مفهــوم أول ، والمفعــول المطلــق مفهــوم ثانٍ ، والجــامع مفهــوم ثالــث  المفــاهيم متباينــة ،
أوســع منهمــا بحســب الصــدق ، فلــو شــككنا أنــه يريــد المعــنى الضــيق أو يريــد المعــنى الواســع فــلا 
 َ يمكن بالإطلاق وقرينـة الحكمـة أن نقـول إنـه يريـد المعـنى الواسـع لأن الإطـلاق �تي في مـورد عُـينِّ

ِ الخصوصــية والقيــد للمعــنى ، ولا �تي الإطــلاق في مــورد فيــه ثلاثــة معــاني : المعــنى ولكــ ن لم تُـعَــينَّ
 معنيين ضيقين ومعنى يشملهما ، ولا يمكن تعيين المعنى الأوسع بقرينة الحكمة ، فهذا ليس
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 موردا لجر�ن الإطلاق وقرينة الحكمة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جوابان على الاعتراض :

 ول للمحقق العراقي :الجواب الأ
 .النسبتين  من أخذ الجامع بين "رحمه الله  "ما ذكره المحقق العراقي     

 إشكال على الجواب الأول :
 :نه أ ى الجواب الأوليرد عل

تقــدم في مبحــث المعــاني الحرفيــة مــن  ن أريــد الجــامع الحقيقــي بينهمــا فهــو مســتحيل لمــاإ -١    
 (لأن النسبة معنى حرفي) .النسب  بينامتناع انتزاع الجامع الحقيقي 

(لأن المفــاهيم متباينـة والجــامع جــامع ن أريـد بــذلك افـتراض نســبة ثالثــة مباينـة للنســبتين إ -٢    
مفهــومي مــاهوي لا جــامع حقيقــي مصــداقي، والجــامع مفهــوم في قبــال المفهــومبن ولكنــه أوســع 

المفعـول المطلـق والمفعـول بـه معـا فـلا  تلائـم هذه النسـبة الثالثـة نألا منهما من حيث المصاديق) إ
(لأن الإطـلاق وقرينـة الحكمـة تصـور نسـبة مـن هـذا القبيـل  رادتها من الكلام على تقـدير لإمعينِّ 

ِ المعــنى والشّــكّ في وجـود القيــد فتجــري قرينــة  لا تجـري هنــا لأن قرينــة الحكمـة تجــري في مَــوْردِِ تَـعَـينُّ
الحكمــة لا تعــينِّ المعــنى المســتعمل فيــه ، وإنمــا تنفــي القيــد الحكمــة لنفــي القيــد ، فــالإطلاق وقرينــة 

الزائــد علــى المعــنى المســتعمل فيــه ، وفي مقامنــا يقــع الشــك في المعــنى المــراد وأنــه المعــنى الضــيق أو 
" إلى  تصــور نســبة مــن هــذا القبيــل علــى تقــديرالمعــنى الواســع ، ويشــير الســيد الشــهيد بقولــه : " 

 .ن تصور جامع مفهومي بين النسبتين) إشكال آخر وهو أنه لا يمك
 

 ح :التوضي
 الجواب الثاني :

وهــو الجــواب الصــحيح ، نرجــع إلى التمييــز بــين المفعــول المطلــق والمفعــول بــه وســنرى أنـــه في     
المقام لا توجد نسبتان واسـتعمال للفـظ في معنيـين لنحتـاج إلى افـتراض الجـامع ، بـل توجـد نسـبة 

معــنى واحــد ولا نحتــاج إلى افــتراض الجــامع ، فالنســبة نســبة واحــدة لا واحــدة واســتعمال للفــظ في 
نســـبتان ، لنتصـــور النســـبتين أولا ، الآيـــة تقـــول : " لا يكلـــف الله نفســـا إلا مـــا آتاهـــا " ، ( مـــا 
الموصـــولة ) مفعـــول لــــ " يكلـــف " ، فـــإذا أخـــذ� المـــال والفعـــل يكـــون مـــن باب نســـبة المغـــاير إلى 
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فعــول بــه ، وإذا أخــذ� نســبة التكليــف إلى تكليفــا كــان مــن باب نســبة المغــاير ، فيكــون نســبة الم
الشــيء إلى طــور مــن أطــواره ، لــذلك ذكــر الشــيخ الأنصــاري أن يكلــف و " مــا " مســتعملة في 
نسبتين : نسبة الفعل إلى المفعول بـه ، ونسـبة الفعـل إلى المفعـول المطلـق ، والسـيد الشـهيد يقـول 

عـنى التكليـف ليسـت نســبة الفعـل إلى المفعـول المطلـق بـل هـي نســبة إن نسـبة الفعـل إلى " مـا " بم
 المغاير إلى المغاير ، فتكون النسبة في الآية واحدة وهي نسبة الفعل إلى المفعول به .

لمعــنى والــذي أوهــم للوقــوع في هــذه الشــبهة أنــه " مــا " إذا كانــت بمعــنى التكليــف هــي نفــس ا    
التكليف هي غير معنى يكلف الذي جـاء في الفعـل يكلـف ، " بمعنى المراد في يكلف مع أن "ما

عــــنى الحكــــم الشــــرعي والجعــــل فــــلا يكلــــف الله نفســــا إلا التكليــــف الــــذي آتاهــــا ، والتكليــــف بم
، والفعل يكلـف هـو بالمعـنى اللغـوي أي الله لا يـدين أحـدا بحكـم شـرعي لم يوصـله إليـه ، الشرعي

اير ، والحكـم لا بـد أن يكـون موجـودا قبـل الإدانـة ، فنسبة يـدين إلى الحكـم نسـبة المغـاير إلى المغـ
فالحكم له وجود مستقل عن الفعـل يكلـف ، وهـذا هـو ضـابط المفهـول بـه ، فـلا توجـد في الآيـة 
نسبتان ومعنيان بل توجد نسـبة واحـدة ومعـنى واحـد ، وهـي نسـبة الفعـل إلى المفعـول بـه ، وهـذا 

 هو الجواب الصحيح . 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لجواب الثاني :ا

(أي هـــي الكلفـــة بمعـــنى الإدانـــة  ن مـــادة الفعـــل في الآيـــةأوحاصـــله  ،وهـــو الجـــواب الصـــحيح     
لــذات الحكــم  بــل(المعــنى اللغــوي) طــلاق اســم الموصــول شمولــه لــذلك ولا يــراد بإالمعــنى اللغــوي) ، 

مســتقل (، والموضــوع لــه وجــود  هــو موضــوع للإدانــة(هــو المعــنى الاصــطلاحي و) الشــرعي الــذي 
، فهــو إذن مفعــول بــه ،  عــن الإدانــة وموجــود قبــل وجــود الفعــل ، فهــي نســبة المغــاير إلى المغــاير)

 (من هذه الجهة ) .شكال إ فلا
(والجواب الثاني جاء في كلمات المحقق العراقي ، قـال المحقـق العراقـي في كتـاب �ايـة الأفكـار     

الشــيخ محمــد تقــي البروجــردي ، ولــه بحــث بتقريــر  ٢٠٣القســم الثــاني مــن الجــزء الثالــث صــفحة 
مفصَّــل يقـــول : فــلا محـــيص حينئــذ مـــن جعــل التكليـــف في الآيــة عبـــارة عــن المشـــقة ، والموصـــول 
عبـــارة عـــن الحكـــم والتكليـــف المـــبرز بالإنشـــاء ، فيكـــون الموصـــول حينئـــذ ممَُحَّضًـــا بالمفعـــول بـــه أو 

كونـــه مـــن جـــنس الفعـــل المـــذكور في المفعـــول منـــه ، ولا يتصـــور فيـــه كونـــه المفعـــول المطلـــق لعـــدم  
 .الكلام) 
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 ح :التوضي
سؤال : البراءة الشرعية التي ثبتت هنا هل هي بمستوى قبح العقاب بلا بيان أو هـي أعلـى 

 مرتبة من قبح العقاب بلا بيان ؟
 الجواب :

قــبح العقــاب بــلا بيــان كــان معناهــا معلَّقــا علــى عــدم ورود بيــان مــن الشــارع ، فنســأل : هــل     
 براءة الشرعية معلَّقة على عدم ورود بيان آخر من الشارع أو غير معلَّق على شيء ؟ال

الــبراءة الشــرعية معلَّقــة علــى عــدم ورود وجــوب الاحتيــاط مــن الشــارع ، فالاحتيــاط الشــرعي     
يتقـــدَّم علـــى الـــبراءة الشـــرعية ، وكـــذلك قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان إذا جـــاء الاحتيـــاط الشـــرعي فـــإن 

العقــاب بــلا بيــان يرتفــع ، فــلا بــد أن نعــرف أن هــذه الآيــة الكريمــة الــتي دلــّت علــى موضــوع قــبح 
 البراءة الشرعية هل يتعارض مع وجوب الاحتياط أو يتقدم الاحتياط عليه ؟

 والأدلة الدالة على وجوب الاحتياط هل يوجد معارض لها أو لا يوجد معارض لها ؟    
بـلا بيـان فـلا يوجـد دليـل يعـارض دليـل الاحتيـاط لأن  إذا كانت الآيـة بمسـتوى قـبح العقـاب    

 الاحتياط وارد على على قبح العقاب بلا بيان .
وإذا كانــــت الآيــــة أعلــــى مــــن مســــتوى قــــبح العقــــاب بــــلا بيــــان فيتعــــارض مــــع دليــــل وجــــوب     

 الاحتياط .
ســتوى لــذلك لا بــد أن نــرى أن الآيــة الكريمــة هــل بمســتوى قــبح العقــاب بــلا بيــان أو أعلــى م    

 من قبح العقاب بلا بيان .
 بعبارة مختصرة :

 هل البراءة منجَّزة أو معلَّقة ؟    
 فإن قلنا إن البراءة منجَّزة فإ�ا تعارض وجوب الاحتياط في موارد الشك .    
 وإن قلنا إن البراءة معلَّقة فإن دليل وجوب الاحتياط يتقدَّم على البراءة .    

 الخلاصة :
م في البراءة الشرعية وأنه هل وَرَدَ ترخيص وإذن من الشارع صاحب الحق في مورد كان الكلا     

الحكم المشكوك أو لم يرَدِْ ، وقلنا إن الآية الكريمة ( لا يكلف الله نفسا إلى ما آتاها ) تدل على 
 البراءة الشرعية والترخيص الشرعي في مورد عدم إتيان الحكم ، وتوجـد هنـا عـدة أسـئلة لا بـد أن

 نجيب عنها :
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 السؤال الأول :
هــذه الــبراءة الشــرعية هــل مفادهــا مفــاد الــبراءة العقليــة أو مفادهــا أعلــى مســتوى مــن الــبراءة     

 العقلية ؟
 

 بعبارة أخرى :
إن مفاد البراءة الشرعية المستفادة من هذه الآية هل هي براءة معلَّقة علـى عـدم الـدليل علـى     

 زة فلو دل دليل على وجوب الاحتياط يقع التعارض بينهما ؟وجوب الاحتياط أو براءة منجَّ 
 السؤال الثاني :

هذه البراءة الشـرعية هـل هـي في الشـبهات التحريميـة والوجوبيـة معـا أو مختصـة بإحـداهما دون     
 الأخرى ؟

 السؤال الثالث :
بالحكميـة دون  هذه البراءة الشرعية هل هي في الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو مختصة    

 الموضوعية ؟
 السؤال الرابع :

هذه البراءة الشرعية هل هي بعد الفحص عن الدليل وعدم وجود الـدليل أو هـي بـراءة حـتى     
 قبل الفحص عن الدليل ؟

 

 �تي إلى الإجابة عن الأسئلة :    
 جواب السؤال الأول : هل البراءة الشرعية معلَّقة أو منجَّزة ؟

شــخص أن النســبة بــين التكليــف وهــو الفعــل في الآيــة وبــين المفعــول بــه هــل هــي لا بــد أن ن    
 نسبة السببية أو نسبة الموردية ؟

فإن كانت النسبة نسبة السببية فيكون مفاد الآية قبح العقاب بلا بيان أي معلَّقة على عدم     
 بلا بيان . ورود الاحتياط ، فإذا ورد الاحتياط فإن الاحتياط يرفع موضوع قبح العقاب

وإن كانت النسبة نسبة الموردية فإن الاحتيـاط لا يرفـع موضـوع الـبراءة بـل يقـع التعـارض بـين     
 البراءة وبين دليل وجوب الاحتياط .
 سؤال : ما معنى السببية والموردية ؟
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 الجواب :
سـبة السـببية إذا أمر المولى عبده بإنفـاق مبلـغ علـى فقـير فهـل نسـبة الكلفـة مـن المـولى للعبـد ن    

 أو الموردية ؟ الكلفة في عهدة العبد سببها المولى أو موردها المولى ؟
 نسبة السببية لأن المولى سبب للكلفة .    
وأما الفقير الذي أمر المـولى بإعطائـه مبلغـا فنسـبة الكلفـة إلى الفقـير نسـبة المورديـة لأن الفقـير     

 مورد للكلفة .
 سؤال :

" لا يكلــف الله نفســا إلا مــا آتاهــا " النســبة بــين يكلــف ومــا الموصــولة الــتي في قولــه تعــالى :     
 هي المفعول به هل النسبة نسبة السببية أو نسبة الموردية ؟

إن كانت النسبة نسبة السببية فالآية تريد أن تقول إن الله لا يكلف العبد بسبب حكم غـير     
، اهري واصـلب الاحتياط الذي هو حكم ظـواصل إليه ، فلو أن المولى كلف العبد بسبب وجو 

فــدليل وجــوب الاحتيــاط يتقــدم علــى دليــل الــبراءة لأن الاحتيــاط يرفــع موضــوع الــبراءة ، فتكــون 
الـبراءة معلقـة علـى عـدم وجـوب الاحتيـاط ، فـإذا دل دليـل علـى وجـوب الاحتيـاط فـإن موضـوع 

 الآية يرتفع .
أن تقـــول في المـــورد المشـــكوك الـــذي لم يصـــلك  وإن كانـــت النســـبة نســـبة المورديـــة فالآيـــة تريـــد    

حكمي فأنت بريء أي لا تهتم ، والاحتياط هو احتمال الحكم لا وصول الحكم لأن الاحتياط 
قـد يكـون مطابقـا للواقـع وقـد يكـون مخالفـا للواقـع ، والاحتيـاط يقـول اهـتم ، فيقـع التعـارض بـين 

وعلى الموردية تكون الآية أعلـى رتبـة مـن قـبح البراءة والاحتياط لأنه تعارض بين اهتم ولا تهتم ، 
 العقاب بلا بيان أي لا يرتفع موضوع البراءة بدليل وجوب الاحتياط .

 سؤال : هل الآية من قبيل نسبة السببية أو نسبة الموردية ؟
 الجواب :

بل موردا ، السيد الشهيد يختار نسبة الموردية بقرينة الفعل والمال لأنه الفعل والمال ليسا سببا     
فليس معنى الآيـة إن الله لا يكلـف مـالا إلا بسـبب مـال ، ولكـن المعـنى إن الله لا يكلـف تكليفـا 
ماليا إلا في المورد الذي عندك مـال ، فلـو دل دليـل علـى وجـوب الاحتيـاط فـإن دليـل الاحتيـاط 

ارضـــة للآيـــة يكـــون معارضـــا للآيـــة لا رافعـــا لموضـــوع الآيـــة ، وأدلـــة القـــائلين بالاحتيـــاط تكـــون مع
 الشريفة .
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 إذن :
جــواب الســؤال الأول أن النســبة نســبة المورديــة لا النســبة الســببية ، لــذلك فــالبراءة المســتفادة     

 من الآية المباركة براءة أعلى من قبح العقاب بلا بيان العقلي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
الكلفـة بسـبب التكليـف  نت بمعنى نفين كاإثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة     

الاحتيـــاط إذا تم  فـــلا ينافيهـــا ثبـــوت الكلفـــة بســـبب وجـــوب(فالنســـبة نســـبة الســـببية) غـــير المـــأتي 
ى وجوب الاحتياط (لأن نسبة السـببية تجعـل الآيـة بمسـتوى قـبح العقـاب بـلا بيـان أي الدليل عل

 .وجوب الاحتياط فلا تنفع في معارضة أدلة ،  معلقة على عدم وجوب الاحتياط)
 (فالنســبة نســبة المورديــة) ن كانــت الــبراءة بمعــنى نفــي الكلفــة في مــورد التكليــف غــير المــأتيوإ    

ــُ فهــي تنفــي (، فتقــع أدلــة  ة وجــوب الاحتيــاطى مــن أدلــعَ دَّ وجــوب الاحتيــاط وتعــارض مــع مــا ي
 وجوب الاحتياط على فرض تماميتها طرفا لمعارضة الآية الكريمة) .

 الشهيد :رأي السيد 
هـو المناسـب بلحـاظ الحمل على الموردية ن هذا الموردية لا السببية لأ الظاهر هو الحمل على    

 (، فبقرينة وحدة السياق نثبت أن النسبة نسبة الموردية) . الفعل والمال أيضا
 النتيجة :

 الاستدلال بالآية جيد .    
بهات التحريميــة والوجوبيــة معــا أو جــواب الســؤال الثــاني : الــبراءة الشــرعية هــل هــي في الشــ

 مختصة بإحداهما دون الأخرى ؟
في ( لا يكلـــف الله نفســـا إلا مـــا آتاهـــا ) مـــا الموصـــولة هـــل مختصـــة بالشـــبهات الوجوبيـــة أو     

 التحريمية أو تشملهما معا ؟
 الجواب :
والتحريميـة الإطلاق وقرينة الحكمة تجري لإثبات أن الشبهات شاملة للشـبهات الوجوبيـة         

 معا .
جواب السؤال الثالث : البراءة الشرعية هل هي في الشـبهات الحكميـة والموضـوعية معـا أو 

 مختصة بالحكمية دون الموضوعية ؟
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 ما الموصولة في الآية الكريمة هل تختص بالشبهات الحكمية أو الموضوعية أو تشملهما معا ؟    
 سؤال : من أين نشأ هذا السؤال ؟

 الجواب :
لأن الشارع من حيث هو شارع وظيفته بيان الحكم لا بيان الموضوع ، والشـارع لـه حيثيـات     

أخـــرى ، مـــثلا مـــن حيـــث إنـــه خـــالق ومكـــوِّن قـــد يبـــينِّ الموضـــوع ، فالإيتـــاء في الآيـــة هـــو الإيتـــاء 
ن التشريعي لا الأعم من التشريعي والتكويني ، والإيتاء التشريعي هو بيان الحكم ، لذلك يقـال إ

 الآية الكريمة مختصة بالشبهات الحكمية ، ولا تشمل الشبهات الموضوعية .
 الرد :

ــــة في الآيــــة الكريمــــة      ــــه توجــــد قرين ــــاء إمــــا مخــــتص بأل و قــــ، الهــــذا الكــــلام غــــير تام لأن ن الإيت
بالتكـويني وإمــا أعــم مــن التكــويني والتشــريعي ، ولـيس مختصــا بالتشــريعي فقــط ، القرينــة هــي المــال 

يتـــــاء في المـــــال تكـــــويني لا تشـــــريعي ، فتكـــــون الآيـــــة مختصـــــة بالشـــــبهات الموضـــــوعية دون لأن الإ
بحســـــبه فتشـــــمل التكـــــويني  الحكميـــــة ، أو نجـــــري الإطـــــلاق وقرينـــــة الحكمـــــة ويكـــــون كـــــل شـــــيء

 ، فتجري الآية في الشبهات الموضوعية والحكمية معا .والتشريعي
فحــص عــن الــدليل وعــدم وجــود جــواب الســؤال الرابــع : الــبراءة الشــرعية هــل هــي بعــد ال

 الدليل أو هي براءة حتى قبل الفحص عن الدليل ؟
 التأمين في حال الشك هل هو بلحاظ بعد الفحص أو بلحاظ قبل الفحص أيضا ؟ 

مـــثلا قبـــل البحـــث في كتـــاب جـــواهر الكـــلام والوســـائل وكتـــب الـــروا�ت شـــككت أن الخمـــر     
طهارته قبل الفحص والبحث في الأدلة أو تقـول نجس أو طاهر فهل الآية تريد أن تقول احكم ب

 احكم بطهارته بعد الفحص والبحث ؟
قد يقال إن الآية تقول احكم بالطهارة قبل الفحـص والبحـث في الأدلـة ، فتكـون شـاملة لمـا     

 قبل الفحص ولما بعد الفحص .
اءة والتــأمين بعــد وقــد يقــال إن الآيــة لا تقــول بالــبراءة والتــأمين قبــل الفحــص بــل تقــول بالــبر     

 الفحص ولا يوجد تأمين قبل الفحص ، ولكن بأي قرينة ؟
( لا يكلف الله نفسـا إلا مـا آتاهـا ) أي إلا مـا أوصـلها إليـه ، وإذا لا توجـد كتـب الـروا�ت     

ن الله في حالــــة الحكــــم غــــير عنــــدي وأ� لم أبحــــث فــــالتكليف غــــير واصــــل فــــلا يوجــــد تكليــــف مــــ
 .ة لما قبل الفحص والبحثكم لم يصل فأجري البراءة ، فتكون شامل، وقبل الفحص الحالواصل
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والقــائلون بأن الآيــة مختصــة بمــا بعــد الفحــص لأن الإيتــاء بمعــنى الإيتــاء العــرفي لا الإيتــاء لكــل     
فرد فرد ، والإيتاء العرفي هو جعل الحكم في معرض الوصول وإمكـان الوصـول إليـه لـو بحـث عنـه 

الإيصال إلى كل فـرد فـرد بنحـو القضـية الانحلاليـة ، فـالبراءة لا تشـمل مـا  المكلف ، وليس المعنى
قبل الفحص والبحث لأن قبل الفحص أوتي الحكـم مـا دام الحكـم في معـرض الوصـول ، يبحـث 

 فإن لم يجد فينطبق عليه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وجعلها في معرض الوصول .
 إذن :

يقــول لا تعــارض ، ولكــن إذا عارضــت أدلــة وجــوب الاحتيــاط فهــل الآيــة مــن جهــة المورديــة     
 هي أعم أو أدلة وجوب الاحتياط أعم أو بينهما عموم وخصوص من وجه ؟

فالآيـــة قـــد تكـــون معارِضـــة مطلقـــا ، ويكـــون دليـــل وجـــوب الاحتيـــاط مقيَّـــدا ، فيقـــدَّم دليـــل     
تقـديم القـرآن علـى دليـل وجـوب وجوب الاحتياط لأن خبر الواحـد يقيـِّد ظـاهر القـرآن ، ويمكـن 

الاحتياط إما أن تكون الآية أخص من دليل وجوب الاحتياط وإما بينهما عموم وخصوص من 
وجــه ، في مــورد التصــادق والاتفــاق يتقــدم القــرآن إذا تعــارض مــع خــبر الواحــد ، بخــلاف مــا إذا 

 تعارض خبران في مورد التصادق فإ�ما يتعارضان ويتساقطان .
منا الآية فيها جهتا عموم وهما شمـول الشـبهات التحريميـة والوجوبيـة وشمـول الشـبهات وفي مقا    

 الحكمية والموضوعية ، وفيها جهة خصوص وهي أ�ا شاملة لما بعد الفحص فقط .
وأدلة وجوب الاحتياط فيها جهـة عمـوم وجهـة خصـوص ، جهـة العمـوم هـي أ�ـا شـاملة لمـا     

كميـــــة هـــــة الخصـــــوص هـــــي أ�ـــــا مختصـــــة بالشـــــبهات الحقبـــــل الفحـــــص ولمـــــا بعـــــد الفحـــــص ، وج
 .والتحريمية

فتكون النسبة بين الآية الكريمة وأدلة الاحتياط هي نسبة العمـوم والخصـوص مـن وجـه ، وفي     
مورد التعارض يتقدم القرآن الكريم لأن سـنده قطعـي ، وهـذه إحـدى الوجـوه الـتي نبطـل بهـا أدلـة 

 تمامية أدلة وجوب الاحتياط .القائلين بوجوب الاحتياط على فرض 
 

 الكتاب :التطبيق على 
والتحريميـة  لا شك في شمولهـا للشـبهات الوجوبيـة الآية الكريمة وبالنسبة إلى مدى الشمول في    
ودليلـه) (بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا (ودليل الشمول الإطلاق في ما الموصولة) ، معا 

(لأنه بما هو شارع شارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية إيتاء ال يتاء ليس بمعنىن الإلأ
 يتـاءبـل بمعـنى الإوظيفته بيان الحكم فيعم الشيهات الحكمية والموضـوعية ، وهـاتان جهتـا عمـوم) 
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(، فإما مختص بالإيتاء التكويني أو أعم المناسب للمال وللفعل  الإيتاء التكويني هو التكويني لأن
ن إيتـاء لحالـة عـدم الفحـص لأ طلاق في الآيـةكما أن الظاهر عدم الإ  عي) ،من التكويني والتشري

(، فلـو وهـي الوصـول إلى مظـان العثـور بالفحـص ،  التكليف تكفـي فيـه عرفـا مرتبـة مـن الوصـول
 .فحص لوجد ، وهذه جهة الخصوص ) 

 إذن :
 ي تامة عنده .السيد الشهيد يقبل الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة الشرعية ، وه    

 

 ح :التوضي
 الآية الثانية :

 .رسولا )  قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث    
 الاستدلال :

هذه الآية الكريمة مهمة هنا وفي بحث العقائد ، الاستدلال بالآية هو أنه لا يعذب الله حـتى     
ح مصـداق للبيـان ، والآيـة ليسـت يبينِّ ، المراد من الرسول في الآية مطلق البيان ، والرسـول أوضـ

مختصة بالرسول ، ويكون الرسول من باب المثال الأوضح للبيان ، والبيان أعم من الرسول ، ولا 
يعــذب أي لا يعاقــب ، فيكــون المعــنى لا عقــاب بــلا بيــان ، فالآيــة تــدل علــى قــبح العقــاب بــلا 

 بيان بالدليل الشرعي . 
 الاعتراض الأول على الاستدلال :

لآيـــة الكريمـــة لا تنفـــي اســـتحقاق العقـــاب بـــل تنفـــي فعليـــة العقـــاب ، قالـــت الآيـــة إن الله لا ا    
يعذب ، فلعل الإنسان الذي عمل خلاف الاحتياط يستحق العقاب ، ولكن الله لا يعذبه مـن 
باب العفــــو ، فعــــدم فعليــــة العقــــاب لا يــــلازم عــــدم اســــتحقاق العقــــاب ، والنــــزاع بــــين الأصــــولي 

 الفعليــة وعــدم الفعليــة بــل في الاســتحقاق وعــدم الاســتحقاق ، بمعــنى أنــه في والإخبــاري لــيس في
مورد الشك في الشبهية الحكمية التحريمية لو ارتكب العمـل هـل يسـتحق العقـاب أو لا يسـتحق 
العقــاب ، الأصــولي يقــول لا يســتحق العقــاب ، والإخبــاري يقــول يســتحق العقــاب ، فــالنزاع في 

، والآيـة الكريمـة أعـم لأ�ـا تنفـي الفعليـة ، ونفـي الفعليـة أعـم مـن  الاستحقاق وعـدم الاسـتحقاق
نفـي الاسـتحقاق ، فـيمكن أن يكــون الاسـتحقاق موجـودا ، ولكـن الفعليــة لم تقـع بسـبب العفــو 

 من الله تعالى .

١١٠ 
 



 الاعتراض الثاني على الاستدلال :
ن الأمـم السـابقة ، ( كنا ) من ( كان ) وهو فعـل مـاض يـدل علـى المضـي ، فالآيـة تـتكلم عـ    

ــــيهم رســــ ــــل أن يبعــــث إل ولا ، والعــــذاب هــــو العــــذاب وأن الله لم يكــــن يعــــذب الأمــــم الســــابقة قب
، فــالله لم يكــن يعــذب في الــدنيا قبــل إرســال الرســل ، وهــذا خــارج عــن محــل البحــث لأن الــدنيوي

ب الأخـروي لا أولا بحثنا ليس في الشرائع السابقة بل في شريعة الإسلام ، وثانيـا بحثنـا عـن العـذا
 العذاب الدنيوي ، فالآية الكريمة أجنبية عن محل البحث .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الآية الثانية :

 .رسولا )  قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث    
 الاستدلال :

 بعـــد حمـــل كلمـــة رســـول علـــى المثـــال(بالنظـــر إلى الحلقـــة الثانيـــة) وتقريـــب الاســـتدلال واضـــح     
(، فـلا توجـد موضـوعية للرسـول بـل الرسـول علـى نحـو الطريقيـة ، وهـو مـن قبيـل ( � أيهـا يان للب

الــذين آمنــوا ) في بعــض الآ�ت والــذي وردت الــروا�ت بأن المــراد منــه أمــير المــؤمنين عليــه الســلام 
مـــع أنـــه بتعبـــير العلامـــة الطباطبـــائي صـــاحب الميـــزان بأنـــه مـــن باب الجـــري والتطبيـــق لا مـــن باب 

 .صار المصداق بل من باب بيان المثال الأوضح) انح
 الاعتراض الأول على الاستدلال :

وهذا لا ينافي تنجز التكليف ،   العقاب استحقاق العقاب لا(فعلية) الآية الكريمة إنما تنفي      
(، فتنفـــي فعليـــة العقـــاب مـــن باب العفـــو لا مـــن باب عــــدم المشـــكوك إذ لعلـــه مـــن باب العفـــو 

فالآيــة أعــم مــن المــدعى لأن المــدعى نفــي الاســتحقاق والآيــة الكريمــة تثبــت عــدم  الاســتحقاق ،
 الفعلية ، وعدم الفعلية أعم من نفي الاستحقاق) .

 الاعتراض الثاني على الاستدلال :
(، البحــث  وهــذا غــير محــل، �ظــرة إلى العقــاب الــرباني في الــدنيا للأمــم الســالفة  الآيــة الكريمــة    

مم السالفة وعن العقاب الدنيوي ، وبحثنا في الأمة المرحومـة أولا ، والعقـاب البحث ليس عن الأ
 .الأخروي ثانيا ، فالآية خارجة عن محل الاستدلال) 
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 ح :التوضي
 جواب الاعتراض الأول :

تارة قــد يقــال إن الله لا يعــذب حــتى يبعــث رســولا ، وتارة أخــرى قــد يقــال ومــا كنــا معــذبين     
ويوجــــد فــــرق كبــــير بــــين التعبــــيرين ، التعبــــير الأول ينســــجم مــــع اســــتحقاق حــــتى نبعــــث رســــولا ، 

العقاب ولكن لا يعذبه من باب الرحمة والعفو ، فينسجم مـع نفـي الفعليـة ، والتعبـير الثـاني لـيس 
معنــاه لا أعــذب بــل معنــاه لــيس مــن شــأني أن أعــذب ، فــلا يناســبني أن أعــذب ، ونفــي الشــأنية 

ذا كــان يســتحق العقــاب والله عذبــه فهــذا لــيس خــلاف شــأن الله يــلازم عــدم الاســتحقاق لأنــه إ
تعالى ، يكون مخالفا لشأن الله إذا عـذب في حالـة عـدم الاسـتحقاق ، فعـدم الشـأنية يـلازم عـدم 
الاســتحقاق ، ولا يناســـب شــأن الله لأن العقـــل يـــدرك أن مــن يحتـــاج إلى الظلــم هـــو الضـــعيف ، 

م ويســتحيل أن يصــدر منــه الظلــم ، وهــذه الشــأنية هــي والله غــني قــوي قــادر فــلا يحتــاج إلى الظلــ
التي تقول لا يمكن أن يدخل الله الصالحين إلى النار ، وهذه الشأنية تقـول ومـا كـان ربـك بظـلام 
للعبيــد ، وهــذه الشــأنية تقــول بمجموعــة مــن الأحكــام ، وهــذا مــا يدركــه العقــل مــن شــانية الله ، 

 عز وجل لأ�ا تتناسب مع شأنيته تعالى ، وبعـض فالعقل يدرك بأن بعض الأمور تصدر من الله
يمكـن أن يـدخل الأمور لا تصدر منه لأ�ا لا تتناسب مع شأنيته تعالى ، فالله بالإمكان العقلي 

، ولكنه في عالم الوقوع لا يفعـل بـل تقـول أكثـر مـن ذلـك تقـول لا يتناسـب مـع المؤمنين إلى النار
ا أن نعــذب قبــل البيــان ، فــيلازم عــدم الاســتحقاق ، شــأنه تعــالى ، فالآيــة تقــول لــيس مــن شــأنن

 فاندفع الاعتراض الأول .
 

 جواب الاعتراض الثاني :
وبــذلك ينـــدفع الاعـــتراض الثـــاني لأنـــه لا يوجـــد فـــرق بـــين الأمـــم الســـالفة والأمـــة المرحومـــة ولا     

ب في يوجــد فــرق بــين العــذاب الــدنيوي والعــذاب الأخــروي ، فلــيس مــن شــأن الله تعــالى أن يعــذ
الدنيا بلا بيان ، وكذلك ليس مـن شـأنه تعـالى أن يعـذب في الآخـرة بـلا بيـان ، ومسـألة الشـأنية 

 حكم عقلي والحكم العقلي لا يقبل التخصيص .
ســؤال : كيــف تقولــون بأن قــبح العقــاب بــلا بيــان ليســت قاعــدة عقليــة مــع أنــه ثبــت الآن 

الله لأدرك أنــه لا يعاقــب بــلا بيــان  بالآيــة الكريمــة أ�ــا قاعــدة عقليــة فالعقــل لــو عــرف شــأن
 وهذه هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؟

١١٢ 
 



 الجواب :
إنكار قبح العقـاب بـلا بيـان يكـون بعـد ورود الشـريعة لا قبـل ورود الشـريعة ، تارة نشـك أن     

الشــارع صــدر منــه تشــريع أو لم يصــدر منــه تشــريع ، وهــذا الشــك شــك في أصــل الصــدور لا في 
دور ، وإنكـار قاعـدة قـبح العقــاب بـلا بيـان يكـون في المـورد الثـاني لا في المــورد الوصـول بعـد الصـ

الأول ، ففــي المــورد الأول القاعــدة مقبولــة ، فالعقــل إذا عــرف بوجــود الــدين والشــريعة وجــاء إلى 
واقعة وبحث عن حكم الواقعة ولم يجد عليها دلـيلا فالمشـهور يقـول بالـبراءة والسـيد الشـهيد يقـول 

اط ، والآية الكريمة تثبـت قـبح العقـاب بـلا بيـان في حالـة الشـك في أصـل الصـدور لا في بالاحتي
حالة الشك في الوصول بعد الصدور ، ففي حالة الشك في أصـل الصـدور السـيد الشـهيد يقبـل 

 قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
:  مــال الحيــدريالســيد كمــن كلمــات الســيد الشــهيد في تقريراتــه غــير المطبوعــة الموجــودة عنــد     

ومن الواضح أن مع فرض عدم الصدور يقبح العقاب من المولى لأنـه بـلا بيـان ، ونحـن وإن كنـا "
قد �قشنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لكن كان رفضنا لها في مورد صدور البيان مـع عـدم 

، اب بـلا بيـانالعقل يحكم بقبح العقوصوله ، وأما مع فرض عدم صدور البيان مطلقا فنلتزم أن 
وبعبـــارة أخـــرى لـــو فـــرض أن الله ســـبحانه وتعـــالى لم يرســـل الأنبيـــاء لهدايـــة البشـــر ولم يتصـــدَّ لبيـــان 

 أحكامه فهذا يكشف عن عدم وجود أغراض لزومية محركة له في مقام حفظها " .
 فإذا لم يصدر معناه أنه لا يوجد حكم من الله تعالى فنحتاط بإزاء ماذا ؟    
ـز هـو الشــك الـذي علـى فـرض وجــوده لا يرضـى بفواتـه ، وهـذا الشــك  وقلنـا إن     الشـك المنجِّ

يرضــى بفواتــه لأنــه لم يتصــدَّ لبيانــه ، والعقــل يحكــم بحــق الطاعــة والمولويــة بالنســبة إلى أغراضــه الــتي 
يهتم بها ولا يرضى بفواتها ، وحينئذ يتحرك لحفظها بالطـرق المناسـبة لهـا ، وأمـا لـو كـان صـاحب 

يهتم بأغراضه الواقعية فهنا لا يوجد حق الطاعة بمقتضى حكم العقـل ، فالسـيد الشـهيد  الحق لا
ينكر قبح العقاب بـلا بيـان في فـرض وجـود البيـان وعـدم وصـوله ، ويقبلـه في فـرض عـدم صـدور 

 البيان .
 إذن :

،  الآيــة الكريمــة : ( ومــا كنــا معــذبين حــتى نبعــث رســولا ) دالــة علــى قــبح العقــاب بــلا بيــان    
 والاعتراضان على الاستدلال بالآية مدفوعان .
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 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الاعتراض الأول :

(بـل للمـولى أعـم مـن للشـارع  نـه هـو الطريقـة العامـة(أي " ومـا كنـا ") أظاهر النفـي في الآيـة     
نه ومقامــه (لأ�ــا تتناســب مــع شــأ هــذه الطريقــة الــتي لا يناســبه غــيرعــالم التكــوين وعــالم التشــريع) 

( وعقلا أيضا لأن هذه التراكيب تريد أن  كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفاتعالى)  
ذا معنـــــاه عـــــدم وهـــــ) ، )١(تشـــــير إلى تلـــــك الحقيقـــــة الـــــتي أشـــــر� إليهـــــا وقـــــرأ� بعـــــض الـــــروا�ت 

ا  (، فعــدم الشــأنية يــلازم عــدم الاســتحقاق ، فلــو كــان اســتحقاق العقــاب موجــودا لمــالاســتحقاق
 كان العقاب قبيحا ولما كان خلاف الشأن) .

 جواب الاعتراض الثاني :
(الاعتراض الثـاني كـان يقـول  يظهر الجواب على الاعتراض الثانيجواب الاعتراض الأول من     

تختص بالأمم السالفة ، ولكن إذا ثبت أن هذه هي الطريقة العامة التي لا يناسب الشارع غيرها 
الفة بـــل تشـــمل الأمـــة المرحومـــة أيضـــا ، ولا فـــرق بـــين العقـــوبات الدنيويـــة فـــلا تخـــتص بالأمـــم الســـ

مضــافا إلى منــع ( بــين الأمــم الســالفة والأمــة المرحومــة) النكتــة مشــتركة  نلأ والعقــوبات الأخرويــة)
سياق استعراض عـدة قـوانين للجـزاء الأخـروي الآية  بل سياق، نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية 

ن هــذا شــأن عقــوبات الله في الآخــرة لا في إفــ،  "وازرة وزر أخــرى  لا تــزر " إذ وردت في ســياق
(، مــن قــوانين الــدنيا واتقــوا فتنــة لا تصــيبن الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة ، ففــي الــدنيا الــوزر الــدنيا 

يصـــيب مـــن لم يقـــم بالــــوزر ، فالآيـــة الكريمـــة ومــــا كنـــا معـــذبين حـــتى نبعــــث رســـولا بصـــدد بيــــان 
ولا منشــأ لــدعوى  ،وقــوانين عــالم الآخــرة تختلــف عــن قــوانين عــالم الــدنيا)  العقــوبات الأخرويــة ،

، (لذلك ربطها بالأمم السـالفة "كنا  وما "لا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله إالنظر المذكور 
ولكــن " كــان " حينمــا تســتعمل مــع الله ســبحانه فإ�ــا تكــون منســلخة عــن الزمــان لأنــه لا يوجــد 

 بنكتة(أي ورود التعبير بصيغة الماضي) وهذا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل) ،  زمان مع الله لا

، هامش : وفي القرآن عدة آ�ت بهذا التعبير ، منها : وما كان الله ليذر المؤمنين ، وما كان الله معذبهم  )١(
وأنت فيهم ، وما كنت متخذ المضلين عضدا ، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ، وهذه الآ�ت تريد 

لى أن هذه سنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ، أي هذه أن تشير إ
القوانين لا تتغير ولا تتبدل ، الله أوجد هذه السنن وهو تعالى لا يخالفها لأنه كتب على نفسه أن لا يخالف 

 . ما أوجده من سنن وقوانين في الوجود
١١٤ 

 

                                                 



 الزمان الماضي خاصة . ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى، إفادة الشأنية والمناسبة 
 

 ح :التوضي
 إشكال على الاستدلال :

" ، تى نبعـث رسـولالأن الآية قالت : "وما كنا معذبين حـهذه الآية لا تفيد� في الاستدلال     
وعلــى فــرض قبــول أن الرســول مثــال للبيــان ، فمعــنى الآيــة ومــا كنــا معــذبين حــتى نبــينِّ ، ومعــنى 
البيان هو صدور البيان ، فهي تفيد قبح العقاب بلا بيان قبل الصـدور ، ونحـن بحثنـا عـن الـبراءة 

لا يمكـن الاسـتدلال الشرعية بعد صدور البيان وعدم وصوله ، فالآية خارجة عـن محـل النـزاع ، فـ
 بها ، فمحل النزاع هو العلم بالصدور وعدم الوصول ، والآية تتحدث عن حالة عدم الصدور .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال على الاستدلال :

خـذه  أنما يمكن إمن أن الرسول  يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة    
 البيـان فـلا تنطبـق الآيـة في مـوارد صـدور، للوصـول الفعلـي  ن الشـارع لاكمثال لصـدور البيـان مـ

 وعدم وصوله .
 

 ح :التوضي
سؤال : لو تنازلنا عن الإشكالات السابقة وفرضنا أن الآية تدل على البراءة الشرعية فهـل 
تدل على البراءة الشـرعية بنحـو تعـارض الاحتيـاط أو بنحـو يكـون الاحتيـاط رافعـا لموضـوع 

 ءة ؟البرا
 الجواب :

يكون الاحتياط رافعا لموضوع البراءة لأن بيان الحكم الواقعي بمنزلة الرسول كـذلك الاحتيـاط     
بمنزلـــة الرســـول لأنـــه بيـــان للحكـــم والآيـــة لم تقـــل بيـــان الحكـــم الـــواقعي ، فالبيـــان أعـــم مـــن الحكـــم 

دليـل علـى وجـوب الواقعي والحكم الظاهري ، والحكم الظاهري هو وجـوب الاحتيـاط ، فلـو دل 
الاحتياط فيكون رافعا لموضـوع الآيـة الكريمـة ، فـلا تفيـد� الآيـة في الاسـتدلال لأن أدلـة القـائلين 

 بوجوب الاحتياط قائمة على حالها والآية الكريمة لا تعارضها .
 

١١٥ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
وجــوب  دليــل علــىالــبراءة إذا اســتفيدت مــن هــذه الآيــة فهــي بــراءة منوطــة بعــدم قيــام  ثم إن    

(، فيكــون رافعــا بمثابــة الرســول أيضــا  (الــدال علــى وجــوب الاحتيــاط) ن هــذا الــدليلالاحتيــاط لأ
لموضـوع الــبراءة الشــرعية ، ولكــن يمكــن الاســتدلال بالآيــة في حالــة واحــدة وهــي عــدم تماميــة أدلــة 

 .وجوب الاحتياط) 
 

 ح :التوضي
 الآية الثالثة :

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما  فيما أوحي إلي محرما على طاعم قوله تعالى : ( قل لا أجد    
 فإنـه رجـس أو فسـقا أهـل لغـير الله بـه فمـن اضـطر غـير باغ ولا عـاد فـإن مسفوحا أو لحم خنزيـر

 .ربك غفور رحيم ) 
 الاستدلال :

نـبي صـلى الله هذه الآية الكريمة تقدَّم الاستدلال بها في الحلقـة الثانيـة ، فالآيـة بصـدد تعلـيم ال    
عليـــه وآلـــه كيـــف يحـــاجج اليهـــود الـــذين حرّمـــوا علـــى أنفســـهم بعـــض مـــا أحـــل الله لهـــم ، المنطـــق 
العقلائــي لمــن لا يقبــل الرســالة أن النــبي صــلى الله عليــه وآلــه يناقشــهم ويحــتج علــيهم لا أن يقــول 

لَّم بهــا بــين تريــد أن تقبــل فاقبــل وإذا لا تريــد أن تقبــل فــإلى جهــنم ، والمحاججــة تكــون بأمــور مســ
الطــرفين ، والنقــاش يكــون بالأدلــة العقليــة لا بالآيــة والروايــة ، والمــتكلم هــو رســول الله صــلى الله 
عليه وآله المعصوم الذي لا يخطئ ولا يشتبه ولا ينسى ولا يسهو ، ولكن مع ذلك الله عز وجل 

صـحة كـل مـا يقولـه يعلمه صلى الله عليه وآله كيف يحاجج ، والمحاججة لا تكون مع من يقبل ب
النبي صـلى الله عليـه وآلـه بـل تكـون مـع مـن لا يصـدق كـل مـا يقولـه النـبي صـلى الله عليـه وآلـه ، 
والمحاججـــة تكـــون بالطريقـــة العقلائيـــة والعقليـــة المتفـــق عليهـــا بـــين كـــل البشـــر ، والمنطـــق العقلائـــي 

عـدم الوجـود ، الرسـول الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وآله هـو أن عـدم الوجـدان دال علـى 
صلى الله عليه وآله في الطعام الذي حرمه اليهود على أنفسهم وكـان الله قـد أحلَّهـا لهـم يقـول أ� 
فيمــا أوحــي إليّ لم أجــد أن هــذا محــرَّم ، ومــن هنــا حــاول علمــاء الأصــول أن يســتفيدوا مــن هــذه 

اءة الشــــرعية ، فعلمــــاء الآيــــة الكريمــــة بأن عــــدم الوجــــدان كــــافٍ في التــــأمين الشــــرعي ، وهــــو الــــبر 
ــعوا الــدائرة فقــالوا إن عــدم وجــدان الحكــم دال علــى عــدم وجــود الحكــم مــع أن عــدم  الأصــول وسَّ

١١٦ 
 



الوجدان أعم من عدم الوجود ، فعدم الوجدان سبب للتأمين الشرعي والبراءة الشـرعية والرخصـة 
ئــي ، وهــي طريقــة الشــرعية ، وهــذا لــيس مختصــا بالنــبي صــلى الله عليــه وآلــه لأنــه اســتدلال عقلا

عقلائيــة عامــة في المحاججــة ، لــذلك في كــل مــورد لم نجــد دلــيلا علــى الحكــم وشــككنا في الحرمــة 
 وعدم الحرمة أو في الوجوب وعدم الوجوب فنجكم بالتأمين والبراءة .

 الاستدلال : ىالإشكال الأول عل
لأن عــدم وجــدان النــبي  قــد يقــال إن الآيــة الكريمــة وإن اســتدلت بعــدم الوجــدان علــى التــأمين    

صلى الله عليه وآله يحصل منه علم بعدم الوجود ، ولكن بالنسـبة لنـا لا يمكـن أن نقـول إن عـدم 
الوجدان يدل على العلم بعدم الوجود لأن عدم الوجدان بالنسبة لنا أعم من عدم الوجود ، فقد 

 يكون موجودا ونحن لم نجده .
ــص الــوارد ، ولكــن  -و الرســول صــلى الله عليــه وآلــه والمــورد هــ -وإذا قلنــا بأن المــورد      لا يخصِّ

هنــاك قرينــة في الرســول ، فعــدم الوجــدان الــذي يــدل علــى العلــم بعــدم الوجــود يمكــن الأخــذ بــه ، 
فــلا يمكــن الاســتدلال علــى محــل الكــلام ، ونحتمــل أن المــولى اعتمــد علــى هــذه القرينــة لبيــان هــذه 

د ، تارة نشك بوجود القرينة أو عدم وجودها فننفيهـا بأصـالة النكتة ، ويطلق عليها قرينية الموجو 
عدم القرينة ، وتارة أخرى نحتمل وجود شيء ولكن لا نعلم أنه قرينة أو لـيس قرينـة ، فنشـك في 
قرينية الموجود ، ولا يمكـن نفيهـا بأصـالة عـدم القرينـة ، فيوجـد شـيء في الآيـة الكريمـة ونحتمـل أن 

ة لبيـان أن عـدم الوجـدان لا يكفـي للتـأمين ، وإنمـا عـدم الوجـدان الـذي المولى اعتمد عليها كقرين
يــؤدي إلى العلــم بعــدم الوجــود يكــون كافيــا للتــأمين ، فقرينيــة الموجــود تمنــع مــن الاســتدلال بالآيــة 
الكريمة ، وهذا ليس إنكارا لكون المورد لا يخصِّص الوارد ، ولكن في الرسول توجـد خصوصـية ، 

المولى اعتمد عليها ، وفي مقام المحاججة العقلائية يحق الاعتماد على عدم  وهذه الخصوصية لعلّ 
الوجـــدان في الاســـتدلال في حالـــة حصـــول العلـــم بعـــدم الوجـــود ، وأمـــا في حالـــة حصـــول الشـــك 

 فعدم الوجدان غير كافٍ في الاستدلال .
 الإشكال الثاني على الاستدلال :

الوصــول وعــدم الوصــول ، فيقــول :  لصــدور لا بيــانالآيــة الكريمــة بصــدد بيــان الصــدور وعــدم ا  
" ، فمـــرتبط بـــدائرة الـــوحي ، وهـــي دائـــرة تخـــتص بصـــدور البيـــان وعـــدم "لا أجـــد فيمـــا أوحـــي إلي

صــدور البيــان ، وهــذا خــارج عــن محــل البحــث لأن بحثنــا عــن مــا بعــد الصــدور وأنــه وصــل أو لم 
 يصل ، وليس البحث عن الصدور وعدم الصدور .

١١٧ 
 



 ث على الاستدلال :الإشكال الثال
لعــلّ الرســول صــلى الله عليــه وآلــه عنــدما قــال إن عــدم الوجــدان دال علــى عــدم الوجــود كــان     

نظره إلى " أحل الله الطيبات " أي كان نظره إلى دليل اجتهادي ، فحكم بالإباحـة لا مـن باب 
م ، فحينمــا الأصــل العملــي بــل مــن باب الــدليل الاجتهــادي ، فــلا يكــون دلــيلا علــى محــل الكــلا

ـص فنأخـذ  قال هو مباح لا لأنه لم أجد بل لوجود دليل اجتهـادي علـى الإباحـة ولم أجـد المخصِّ
بإطــلاق " أحــل الله الطيبــات " ، فــلا يمكــن الاســتدلال بالآيــة الكريمــة علــى محــل الكــلام ، فهــذا 

 المورد مورد للدليل الاجتهادي لا مورد للأصل العملي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لآية الثالثة :ا

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما  قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم    
 فإنـه رجـس أو فسـقا أهـل لغـير الله بـه فمـن اضـطر غـير باغ ولا عـاد فـإن مسفوحا أو لحم خنزيـر

 .ربك غفور رحيم ) 
 الاستدلال :

 .(أي البراءة الشرعية ) العنان  طلاقإكاف في   أن عدم الوجدانالآية الكريمة تدل على     
 الإشكال الأول عل الاستدلال :

(، وقد يقال واقعا  فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمةصلى الله عليه وآله عدم وجدان النبي     
ــص الــوارد ، فيشــمل الجميــع ، ولكــن القرينيــة هــي قرينيــة الموجــود ، فلعــلّ المــولى  إن المــورد لا يخصِّ

تمد عليها حتى يقول إن عدم الوجدان لا يؤمِّن دائما ، وإنما عدم الوجدان الـذي يـلازم العلـم اع
بالعدم يؤمِّن ، ويمكن الرد على هذا الإشكال بأن الإنسـان إذا علـم بالعـدم فـلا يحتـاج إلى تأمـين 

 .لأنه قطع بالعدم ، ومع وجود القطع لا يوجد شك حتى نحتاج إلى تأمين ظاهري) 
 ل الثاني على الاستدلال :الإشكا

عـدم وجـدان النـبي فيمـا أوحـي إليـه إن (لو تنزَّلنا وقلنا بعدم وجود الإشكال الأول وقلنـا إن)     
عـــدم صـــدور بيـــان مـــن الشـــارع إذ لا يحتمـــل  لم يســـاوق عـــدم الحرمـــة واقعـــا فعلـــى الأقـــل يســـاوق

مـن عـدم الوصـول الناشـئ مـن وأيـن هـذا  ،صلى الله عليه وآلـه واختفاؤه على النبي  البيان صدور
 (، فبحثنا في الوصول وعدم الوصول بعد صدور البيان ، وليس بحثنا فياحتمال اختفاء البيان 

١١٨ 
 



 .صدور البيان وعدم صدوره )
 الإشكال الثالث على الاستدلال :

يكـون بلحـاظ عمومـات الحـل الـتي لا  طلاق العنـان كمـا قـد يكـون بلحـاظ أصـل عملـي قـدإ    
ــإ تلــك العمومــات يرفــع اليــد عــن (، فــإذا كــان يوجــد إطــلاق في " أحــل الله ص واصــل لا بمخصِّ

ـص فنتمسـك بالإطـلاق ،  الطيبات " وشككنا بوجود مخصِّص صـدر ولم يصـل أو لا يوجـد مخصِّ
والنــبي صــلى الله عليــه وآلــه حينمــا قــال بالحليــة لا مــن باب الأصــل العملــي بــل مــن باب إطــلاق 

اديــة ، وهــذا الإشــكال يخــرج الآيــة الكريمــة عــن المحاججــة بالطريقــة أدلــة الحــل الــتي هــي أدلــة اجته
 .العقلائية ) 

 إذن :
لا تفــي بإثبــات الــبراءة الشــرعية مــن أ�ــا الســيد الشــهيد لا يــرى حجيــة هــذه الآيــة الكريمــة أو     

 القرآن الكريم .
 

 ح :التوضي
 الآية الرابعة :

يبـين لهـم مـا يتقـون إن الله بكـل  إذ هـداهم حـتى قوله تعالى : ( وما كـان الله ليضـل قومـا بعـد    
 شئ عليم ) .
 الاستدلال :

معنى " ما كان الله ليضلّ " إما عدم تسجيلهم في ديوان الضالين لأن ليس من شـأن الله عـز     
وجـــل أن يجعـــل أسمـــاء الـــذين لم يتقـــوه بســـبب عـــدم البيـــان في قائمـــة الضـــالين وإمـــا عـــدم خـــذلان 

عــدم البيــان ، والخــذلان نــوع مــن الضــلال ، والحرمــان مــن الرحمــة الخاصــة الــذين لم يتقــوه بســبب 
الإلهيـة نــوع مــن الضـلال ، فالــذين بــينّ لهـم الله ولم يتقــوا يضــلهم بأن يحـرمهم عــن رحمتــه الخاصــة ، 
ومن هنا يتبين أن الضلال يرجع إلى أمـر عـدمي لا أمـر وجـودي ، فالإضـلال صـفة سـلبية ترجـع 

الله �خذ بيـد المهتـدي ويدخلـه إلى طريـق الضـلال ، الله سـبحانه لا يفعـل  إلى عدم الهداية لا أن
ذلــك ، فالإنســان حينمــا يســير علــى الصــراط المســتقيم فهــو في كــل لحظــة لحظــة يحتــاج إلى هدايــة 
ورعاية من الله تعالى بأن ينبهه أنه سيخرج عن الصراط ، يقول الله تعالى : " ورحمتي وسعت كل 

 يتقون " ، فتوجد رحمة لكل البشر ، ورحمة خاصة للمتقين . شيء فسأكتبها للذين
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وسواء كان المعنى هو الأول أو الثاني فالآية تريد أن تقول إنه ليس مـن شـأن الله سـبحانه أن     
يضــل قومــا بعــد إذ هــداهم حــتى يبــينِّ ، ولــو كانــت الآيــة بهذارالمقــدار لكــان مفادهــا قاعــدة قــبح 

يكون مفيدا هنا ، ولكن الآية قالت حتى يبينِّ لهم ، فبقرينة " لهـم " العقاب بلا بيان ، وهذا لا 
الآية تتكلم عن وصـول البيـان لا عـن صـدور البيـان ، ثم قالـت الآيـة " مـا يتقـون " ، إذا أراد أن 
يتقـــي الله فـــلا بـــد أن يحـــذر فيـــترك الحـــرام الـــواقعي و�تي بالواجـــب الـــواقعي ، لا أنـــه يـــترك الحـــرام 

بالواجــب المحتمــل ، والمتقــي هــو مـن ينتهــي عــن المحرمــات الواقعيــة و�تي بالواجبــات  المحتمـل و�تي
الواقعية ، فيبين لهم الأحكـام الواقعيـة لهـم حـتى يكونـوا مـن المتقـين ، فالمـدار في التقـوى هـو الحـرام 

 م الظـاهري لا يـدخلالواقعي والواجب الواقعي لا الحرام الاحتمالي والواجـب الاحتمـالي ، فـالحك
" ، فإذا لم يبين الأحكام الواقعية فليس من شأن الله أن يسجلهم ضالين أي براءة ، في "يبين لهم

فـــإذا دل دليـــل في حالـــة عـــدم بيـــان الواقـــع علـــى وجـــوب الاحتيـــاط فيعـــارض الآيـــة لا أنـــه يرفـــع 
كــم موضـوع الآيـة ، ولكـن إذا قلنـا بأن المـراد مـن " يبـين لهـم " هـو الأعـم مـن الحكـم الـواقعي والح

الظاهري ، في هذه الحالة إذا دل دليـل علـى وجـوب الاحتيـاط فإنـه يكـون رافعـا لموضـوع الآيـة ، 
ولكــــن بقرينــــة " يتقــــون " الآيــــة تــــتكلم عــــن الأحكــــام الواقعيــــة لا الأعــــم مــــن الأحكــــام الواقعيــــة 

واقـع ولم تتقـوا والأحكام الظاهرية ، فإذا بينّ الواقع ولم يتقوا فإنه يسجلهم ضالين ، وإذا لم يبـينّ ال
بحســب الواقــع فإنــه لا يســجلهم ضــالين أي بــراءة ، وإذا دل دليــل علــى وجــوب الاحتيــاط يكــون 
معارضا للآية الكريمة لأن الاحتياط يقول يسجلهم ضالين والآية تقول لا يسجلهم ضالين فيقـع 

 التعارض بينهما .
 إذن :

لظـــاهري فـــدليل وجـــوب الاحتيـــاط إذا دلـــت الآيـــة علـــى الأعـــم مـــن الحكـــم الـــواقعي والحكـــم ا    
يكون مقدَّما على البراءة ، وإذا دلـت الآيـة علـى الحكـم الـواقعي فـدليل وجـوب الاحتيـاط يكـون 

 معارضا للبراءة ، والثاني هو المختار لأن التقوى تتناسب مع الأحكام الواقعية .
 

 الكتاب :
 الآية الرابعة :

 لهـم مـا يتقـون إن الله بكـل يبـينِّ  بعـد إذ هـداهم حـتىقوله تعالى : ( وما كـان الله ليضـل قومـا     
 عليم ) . يءش
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 الاستدلال :

 : ىكما تقدم في الحلقة السابقة ، وما يتق(هو)  وتقريب الاستدلال     
انحصـر (لأن مـدار التقـوى هـو الأحكـام الواقعيـة) ما يتقى بعنوانه ـ ( ما يتقى ) ن أريد بإ-١    

الآيــة الكريمــة منوطــة بعــدم بيــان الواقــع  فتكــون الــبراءة المســتفادة مــن، بالمخالفــة الواقعيــة للمــولى 
(فقط لا الأعـم مـن الواقـع والظـاهر ، فـإذا لم يبـينّ لهـم الحكـم الـواقعي فتكـون بـراءة شـرعية ، فـإذا 
دل دليـــل علـــى وجـــوب الاحتيـــاط فإنـــه يتعـــارض مـــع الآيـــة الكريمـــة لأن الآيـــة تقـــول لا يســـجلهم 

 ل يسجلهم ضالين فيقع التعارض) .ضالين والاحتياط يقو 
ثانــوي ظــاهري كعنــوان المخالفــة الاحتماليــة   مــا يتقــى ولــو بعنــوان ـ ( مــا يتقــى )ن أريــد بــإ-٢    

 علــــى هــــذه الــــبراءة لأن(أي رافعــــا لموضــــوع الآيــــة حقيقــــة)  كــــان دليــــل وجــــوب الاحتيــــاط واردا
 .لواقعي والحكم الظاهري) (الثاني الأعم من الحكم ابيان لما يتقي بهذا المعنى  الاحتياط

 إذن :
وهــي تامــة الدلالــة لأن الســيد الشــهيد لم  -المطلــب الأول أن الآيــة الكريمــة لــو تمــت دلالتهــا     

يشـــكل علـــى الاســـتدلال بهــــا ، فـــلا توجـــد مشـــكلة الصــــدور لأن الكـــلام هنـــا عـــن الوصــــول لا 
لمـة " رسـول " وهنـا لا توجـد  الصدور ، ولا توجد مشكلة قرينية المورد لأن الآيـة السـابقة فيهـا ك

 -كلمة " رسـول " ، فالآيـة هنـا تامـة الدلالـة ، وتبقـى مشـكله وهـي أ�ـا تعـارض أو لا تعـارض 
 وتمت أدلة الاحتياط فإ�ا تعارض الآية لأن التقوى تتناسب مع بيان الواقع .

ن سؤال : هل الآية تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية أو تختص بالشـبهات الحكميـة دو 
 الموضوعية ؟

 الجواب :
تختص بالشبهات الحكمية دون الموضوعية لأن الآية قالت : " حنى يبـينِّ " ، والبيـان مـرتبط     

بالشـــبهات الحكميـــة ، وفي آيـــة " لا يكلـــف الله نفســـا إلا مـــا آتاهـــا " الإيتـــاء أعـــم مـــن التكـــويني 
 والتشريعي بقرينة المال والفعل .

ت الحكميـة التحريميـة والوجوبيــة أو مختصـة بإحــداهما دون سـؤال : هـل الآيــة تشـمل الشــبها
 الأخرى ؟
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 الجواب :
الآية قد يقال بأ�ا تختص بالشبهات الحكمية التحريمية لأ�ا ذكرت التقوى ، والتقـوى عـادة     

مـا تكــون مرتبطــة بالمحرمـات ، والأصــل في التقــوى هـو الابتعــاد عــن المحرمـات ، وهــذا مــا ينصــرف 
نــدما يســمع الآيــة ، وقــد يقــال بأ�ــا تشــمل الشــبهات الحكميــة التحريميــة والوجوبيــة الــذهن إليــه ع

لأن التقوى مرتبطة بالابتعاد عن المحرمات وفعل الواجبات ، ولكن ارتباط التقوى بالتحريم أقـوى 
 من ارتباطها بالوجوب يجعل الآية مختصة بالتحريمية .

 ما قبل الفحص وما بعد الفحص ؟سؤال : هل الآية تختص بما قبل الفحص أو تشمل 
 الجواب :

تختص الآية بما بعد الفحـص ، ولا تشـمل مـا قبـل الفحـص لأ�ـا قالـت : " حـتى يبـين لهـم "     
أي يجعل الحكم في معرض الوصول ، فإذا كـان الحكـم في معـرض الوصـول فـلا تجـري الـبراءة قبـل 

 الفحص .
 إذن :

فالآيــة لا فقــط تكــون معارضــة لأدلــة وجــوب  -مــة وهــي تا -ولــو تمــت دلالــة الآيــة الكريمــة     
الاحتياط بالعموم من وجـه بـل تكـون أخـص مـن أدلـة وجـوب الاحتيـاط فتتقـدم الآيـة علـى أدلـة 

 وجوب الاحتياط ، على عكس الآية السابقة : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " .
ا مختصــــة بالشــــبهات الحكميــــة فالآيــــة الكريمــــة تكــــون أولا مختصــــة بالشــــبهات الحكميــــة وثانيــــ    

 التحريمية وثالثا مختصة بما بعد الفحص .
ودليــل وجــوب الاحتيــاط أولا مخــتص بالشــبهات الحكميــة وثانيــا مخــتص بالشــبهات الحكميــة     

 التحريمية وثالثا شاملة لما قبل الفحص وما بعد الفحص .
لأن الخـــاص يتقـــدم علـــى  والنتيجـــة أن الآيـــة تتقـــدم علـــى دليـــل وجـــوب الاحتيـــاط بالأخصـــية    

 العام وخاصة إذا كان الخاص سنده قطعيا وهو القرآن الكريم .
بخلاف آية : " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " ، قلنـا تتقـدم علـى أدلـة وجـوب الاحتيـاط     

 من باب أنه في مورد التعارض يتقدم على مورد التصادم .
 

 ح :التوضي
 اءة الشرعية ، فالدليل الأول : "لالة من القرآن الكريم على البر إلى هنا اتضح أنه توجد أد    
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 " ، والدليل الثاني : " وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم " .يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
 

 أدلة البراءة من السنة :
 واستدل من السنة بروا�ت :    

 الرواية الأولى :
 يرد فيه �ي " . تىمطلق حيء من قوله : " كل ش ما روي عن الصادق عليه السلام    

 الاستدلال :
تقـــدم في الحلقـــة الثانيـــة ، فراجـــع هنـــاك ، ولكـــن الـــذي نريـــد أن نبحثـــه هنـــا هـــو البحـــث في     

 نقطتين :
 النقطة الأولى :

" حتى يرد " ما هو المـراد مـن الـورود ؟ هـل المـراد منـه الصـدور بمعـنى حـتى يصـدر فيـه �ـي أو     
 ول بمعنى حتى يصل فيه �ي ؟الوص
والفائـدة مــن تحديـد المــراد مــن الـورود لأن محــل النـزاع هــو الوصــول وعـدم الوصــول لا الصــدور     

 وعدم الصدور .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 أدلة البراءة من السنة :

 واستدل من السنة بروا�ت :    
 الرواية الأولى :

 فيه �ي " . دَ رِ يَ  تىمطلق حيء قوله : " كل شما روي عن الصادق عليه السلام من     
 الرواية ضعيفة السند لأ�ا من مرسلات الشيخ الصدوق .    

 وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما :
 النقطة الأولى :

(، فــنحن نعلــم بوجــود بالمعــنى المقصــود  هــل الــورود بمعــنى الوصــول ليكــون مفــاد الروايــة الــبراءة    
م ونشــــك أ�ــــا ضــــاعت أو أ�ــــا لم تَضِــــعْ ، فيكــــون الشــــك في الوصــــول وعــــدم الشــــريعة والأحكــــا

الوصــول ، وفــرض الكــلام في حالــة عــدم الوصــول فهــل تجــري الــبراءة الشــرعية أو لا تجــري ، فــإن  
أو الصـدور لـئلا يفيـد في حالـة كانت الورود بمعنى الوصول فالرواية تفيد الـبراءة بالمعـنى المقصـود) 
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( الــتي هــي حالتنــا ، فنحتمــل أنــه صــدر مــن  الشــارع مــع عــدم وصــوله مــناحتمــال صــدور البيــان 
الشارع ولكن لم يصل إلينا بسبب ضياع الأدلة ، ومحل كلامنا أنه نحتمل الصدور من الشارع ولم 
يصل ، وأمـا إذا علمنـا بعـدم الصـدور فيكـون مجـرى للـبراءة العقليـة والـبراءة الشـرعية ، وإن كانـت 

 ؟ فلا تفيد الرواية البراءة بالمعنى المقصود)الرواية بمعنى الصدور 
 

 ح :التوضي
 النقطة الثانية :

" حتى يرد فيه �ي " ، النهي الوارد هو الغاية ، هل المراد من النهي النهـي الـواقعي أو الأعـم     
 من النهي الواقعي والنهي الظاهري الذي هو وجوب الاحتياط ؟

راد أنــه حــتى يــرد فيــه �ــي واقعــي ولم يصــلك النهــي الــواقعي والثمــرة كبــيرة وهــي أنــه إن كــان المــ    
فأنت في براءة وسعة فإذا دل دليـل علـى وجـوب الاحتيـاط وأنـك لسـت في سـعة فيقـع التعـارض 

 بينهما .
وأمــا إن كــان المــراد مــن النهــي الأعــم مــن النهــي الــواقعي والنهــي الظــاهري الــذي هــو وجــوب     

الاحتيــاط يرتفــع موضــوع الــبراءة حقيقــة أي يكــون دليــل الاحتيــاط فــإذا دل دليــل علــى وجــوب 
 الاحتياط واردا على البراءة .

ومـــن هنـــا لا بـــد أن نثبـــت أولا أن الـــورود في الروايـــة بمعـــنى الوصـــول لا الصـــدور ، وثانيـــا أن     
 النهي الوارد بمعنى الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 النقطة الثانية :

المسـتفاد مـن أدلـة وجـوب الاحتيــاط  ن النهـي الـذي جعـل غايـة هـل يشـمل النهـي الظـاهريأ    
 ؟يشمل أو لا 

ــ     المســتفادة ثابتــة بدرجــة يصــلح دليــل  تكــون الــبراءة(أي شمــول النهــي الظــاهري) الأول  ىفعل
شمول (أي عدم الثاني  ، وعلى(أي يرفع موضوع البراءة حقيقة ) وجوب الاحتياط للورود عليها 

( فيقـــع التعـــارض بـــين الروايـــة ودليـــل تكـــون بنفســـها �فيـــة لوجـــوب الاحتيـــاط النهـــي الظـــاهري) 
 .وجوب الاحتياط ) 
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 ح :التوضي
 الخلاصة :

سـند الروايـة ودلالتهـا ، وسـندها ضـعيف لأن الروايـة مـن مرسـلات في البحث في الرواية يقـع     
ا فلكــي يــتم الاســتدلال بهــذه الروايــة لا الشــيخ الصــدوق ، ومرســلاته ليســت حجــة ، وأمــا دلالتهــ

بد أن نثبت أن المـراد مـن الـورود هـو الوصـول لأن الوصـول وعـدم الوصـول هـو محـل النـزاع ، ولـو  
 كان المراد من " الورود " هو الصدور فإنه خارج عن محل الكلام .

 الوصــول مــن هنــا حــاول الــبعض أن يقــول بأن هــذه الروايــة حيــث إن الــورود فيهــا مــردَّد بــين    
الذي هو محل الكلام وبين الصدور الذي هو خارج عن محل الكلام فتكون الرواية مجملة ، وإذا  

 كانت مجملة فلا يمكن الاستدلال بها .
والمحققون حاولوا أن يدفعوا هذا الإجمال عن الرواية بإثبـات أن المـراد مـن الـورود هـو الوصـول     

 حد وجهين :لا الصدور ، وذلك بالتقريب التالي بأ
 الوجه الأول للسيد الخوئي :

نســـأل : " كـــل شـــيء مطلـــق " هـــل الإطـــلاق بمعـــنى الإباحـــة الواقعيـــة أو الأعـــم مـــن الإباحـــة     
 الواقعية والإباحة الظاهرية التي هي أصالة البراءة والإباحة في حالة الشك ؟

 يوجد احتمالان في الإباحة :    
 الاحتمال الأول :

 باحة هو الإباحة الواقعية .المراد من الإ    
 الاحتمال الثاني :

 المراد من الإباحة هو الأعم من الإباحة الواقعية والإباحة الظاهرية .    
 

ومـــا هـــو المـــراد مـــن النهـــي الـــوارد في الغايـــة ؟ هـــل المـــراد النهـــي الـــواقعي أو الأعـــم مـــن النهـــي     
 الواقعي والنهي الظاهري الذي هو وجوب الاحتياط ؟

الســيد الشــهيد لم يتعــرض لهــذا البحــث ، ولكــن المــراد مــن النهــي هــو النهــي الــواقعي والحرمــة     
 الواقعية بقرينة موجودة في نفس الرواية يبحث عنها في محل آخر .

والآن كلامنــــا عــــن المغــــيىَّ " كــــل شــــيء مطلــــق " هــــل هــــو الإطــــلاق الــــواقعي أو الأعــــم مــــن     
 الإطلاق الواقعي والإطلاق الظاهري ؟

١٢٥ 
 



السيد الخوئي قدس سره يقـول إن الإطـلاق هنـا هـو الإطـلاق الظـاهري والإباحـة الظاهريـة ،     
فــإذا كانــت الإباحــة ظاهريــة فــلا بــد أن يكــون المــراد مــن " الــورود " هــو الوصــول دون الصــدور ، 

سـجم مـع كـون فعليه أن يُـبْطِلَ أنّ المرادَ من الإباحةِ الإباحةُ الواقعية فقط لأن الإباحـة الواقعيـة تن
الورود بمعنى الصـدور ، ويثبـت أن المـراد مـن الإطـلاق هـو الإباحـة الظاهريـة ، وإذا ثبـت أن المـراد 
من الإطلاق هو الإباحة الظاهرية فلا بد أن يكون المـراد مـن الـورود في الروايـة هـو الوصـول دون 

 الصدور .
ن المعــني : " كــل شــيء مبــاح واقعــا إن قلــتم بأن المــراد مــن الإباحــة هنــا الإباحــة الواقعيــة يكــو     

 حتى يرد فيه �ي واقعي " فنسأل : ما هو المراد من أن هذا يتوقف على ذاك ؟
الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية متضادان ، ومر علينا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أنـه لا     

يكون عـدم أحـد الضـدين  يعقل أن يتوقف أحد الضدين على عدم الضد الآخر ، فيستحيل أن
مقدمة لوجود الضد الآخـر ، وهنـا إذا قلنـا إن الإباحـة الواقعيـة تتوقـف علـى عـدم الحرمـة الواقعيـة 

 يلزم توقف أحد الضدين على عدم الضد الآخر ، وهو محال .
 إذن :

مـة لا يمكن أن يـراد مـن الإباحـة الإباحـة الواقعيـة لأن الإباحـة الواقعيـة تتوقـف علـى عـدم الحر     
الواقعية ، فيلزم أن يكون عـدم أحـد الضـدين مقدمـة لوجـود الضـد الآخـر ، هـذا إن كـان مـرادكم 

 التوقف والتعليق والمقدمية .
 

وإن قلتم إنه ليس المراد التوقف والتعليق والمقدمية ، وإنما من باب البيان ، فهو يريد أن يبينِّ     
ة الواقعيــة فهــذا لغــو في الكــلام وتحصــيل للحاصــل أنــه إذا لم توجــد الحرمــة الواقعيــة فتوجــد الإباحــ

لأنــه إذا لم يوجــد مــلاك الحرمــة الواقعيــة فــإن مــلاك الإباحــة موجــود ، وهــذا مــن قبيــل قولنــا إذا لم 
يكــن الجســم متحركــا فهــو ســاكن ، وهــذا أمــر طبيعــي لأنــه إذا لم يكــن متحركــا فمــن الطبيعــي أنــه 

ا القـول لغـو لأنـه تحصـيل للحاصـل ، وفي المقـام يكون ساكنا لأ�مـا ضـدان لا ثالـث لهمـا ، فهـذ
 إذا لم يوجد ملاك الحرمة الواقعية فمن الطبيعي أن يوجد ملاك الإباحة الواقعية .

 إذن :
إن قلــتم إن المــراد مــن الإباحــة هنــا هــي الإباحــة الواقعيــة إن أريــد أن الإباحــة الواقعيــة متوقفــة     

أحـد الضـدين متوقـف علـى عـدم وجـود الضـد الآخـر ، على عدم الحرمة الواقعيـة فيلـزم أن وجـود 
 وهو محال .
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 وإن قلتم إنه مجرد بيان فهو لغو من الكلام لا حاجة إليه لأنه تحصيل للحاصل .    
 النتيجة :

الإباحة المرادة هي الإباحة الظاهرية ، وإذا كان المـراد هـو الإباحـة الظاهريـة فيكـون المـراد مـن     
ما " لا "، فيكون المعنى : "كل شيء مباح ظاهرا ما لم يصل �يالصدور  الورود هنا الوصول لا

" ، ولو قلنا بعدم الصدور فالإباحة الظاهريـة لكـي تـتم لا بـد أن نحـرز عـدم صـدور لم يصدر �ي
بيان الحرمة الواقعية ، فالإباحة الظاهرية تتم مـا لم يصـدر بيـان الحرمـة الواقعيـة ، وإذا أحـرز� عـدم 

الحرمة الواقعية فلا يوجد شك حتى نحتاج إلى الإباحة الظاهريـة ، فالإباحـة الظاهريـة صدور بيان 
نحتاجهــا في مــورد الشــك في الصــدور وأنــه وصــل أو لم يصــل ، وأمــا إذا أحــرز� عــدم الصــدور فــلا 

" مـن "الـورود شك في الصدور حتى نحتاج إلى الإباحة الظاهرية ، ومن هنا لا بد أن يكـون المـراد
: لا يصل ، فالرواية تريد أن تقـول ول لا الصدور لأنه يمكن أن يصدر الحكم ويصل أوهو الوص

إذا شــــككت في حكــــم أنــــه صــــدر أو لم يصــــدر وأنــــه وصــــل إليــــك أو لم يصــــل فتجــــري الإباحــــة 
 الظاهرية ، وهذه هي البراءة الشرعية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 النقطة الأولى : تفصيل

سـقاط جمـال الكـافي لإموجـب للإ ذا الـترددوهـ،  بين الصدور والوصولقد يقال بتردد الورود     
 .الاستدلال 

 سؤال : هل يمكن تعيين أحد المعنيين بقرائن من الرواية ؟
 الجواب :

ُ عَ وقد ت ـُ      بأحد وجهين : إرادة الوصول ينَّ
 الوجه الأول :

ليــه الســلام : " كــل شــيء ( أي الإطــلاق في قولــه ع ا ذكــره الســيد الأســتاذ مــن أن المغــيىَّ مــ    
هـي الوصـول لا (أي الورود من " حـتى يـرد ") ن تكون الغاية أ فيتعين، حكم ظاهري مطلق ") 
ولا يمكن ، لا مع عدم الصدور واقعا إالإباحة لا تثبت  نأن كون الصدور غاية يعني الصدور لأ

(حـتى نحتـاج شـك  يوجـدلا  عـدم الصـدور حـرازإومـع ، عـدم الصـدور  حـرازلا بإإ الإباحة حرازإ
فـلا مجـال للحكــم إلى إباحـة ظاهريـة لأن الإباحـة الظاهريـة هـي مــا أخـذ في موضـوعها الشـك) ، 
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(، وإن قيـــل بأن الغايـــة هـــي الوصـــول فالقضـــية واضـــحة لأنـــه في كـــل مـــورد تشـــك في الظـــاهري 
 .صدور الحكم وأنه وصل أو لم يصل فتجري البراءة ) 

الواقعيـــة  ن الإباحــةأ منــهكـــان الجــواب   ،غــيى إباحــة واقعيــة ن قيــل لمــاذا لا يفــترض كـــون المإفــ    
علـى (أي الإباحـة الواقعيـة)  ن أريـد تعليـق الأولىإفـ، والنهي الواقعي الـذي جعـل غايـة متضـادان 

حقيقــة فهــو محــال لاســتحالة مقدميــة عــدم أحــد الضــدين (أي عــدم النهــي الــواقعي) عــدم الثــاني 
(أي ن هــــذا الضــــد أأريــــد مجــــرد بيــــان و)  لتعليــــق الحقيقــــي(لم يُـــــرَدِ ا نإالآخــــر ، و  لضــــدوجــــود ال

 فهذا لغو من البيان لوضوحه . ثابتا(أي الحرمة) ثابت حيث لا يكون ضده الإباحة) 
 

 ح :التوضي
 إشكال على الوجه الأول :

 كان في كلام السيد الخوئي أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي متضادان ، فنسأل :     
  الإباحة الواقعية والنهي الواقعي أو بين الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية ؟هل التضاد بين   

 و�تي السؤال التالي :
 وهل يوجد فرق بين النهي الواقعي والحرمة الواقعية حتى نسأل السؤال السابق ؟   

 الجواب :
تضـاد بـين النهي ليس هـو الحرمـة لأن النهـي هـو الخطـاب الكاشـف عـن الحرمـة ، فـلا يوجـد     

الإباحة الواقعية والنهي الواقعي ، نعم يوجد تضـاد بـين الإباحـة الواقعيـة والحرمـة الواقعيـة ، لـذلك 
ذكر السيد الشهيد في بداية الحلقة الأولى عنـدما تم تعريـف الحكـم بأنـه الخطـاب الصـادر مـن الله 

ف عنــــه عــــل الــــذي يكشــــرد الســــيد الشــــهيد بأن الحكــــم لــــيس هــــو الخطــــاب بــــل الحكــــم هــــو الج
 ، والحكم هو العنصر الثالث من مقام الثبوت ، والخطاب كاشف عن الحكم .الخطاب
 إذن :

لا يوجــد تضــاد بــين الإباحــة الواقعيــة والنهــي الــواقعي ، وإذا تم توقفــت الإباحــة الواقعيــة علــى     
 لضدوجود استحالة مقدمية عدم أحد الضدين لعدم الحرمة الواقعية يرد إشكال السيد الخوئي با

، وفي الروايـــة الإباحـــة الواقعيـــة معلَّقـــة علـــى عـــدم وجـــود الخطـــاب الكاشـــف عـــن الحرمـــة  الآخـــر
الواقعية ، ويوجد فرق بين الأمرين ، ولا محذور في تعليق الإباحة الواقعية على عـدم وجـود النهـي 

نى أن الكاشف عن الحرمة الواقعية لعدم وجود الاستحالة ، المولى لو كـان عنـده حكـم واقعـي بمعـ
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عنــده مــلاك وإرادة وجعــل ولم يكــن للمــولى خطــاب فهــل يقــول العقــل بالتــزام المكلــف بالحكــم لــو 
 اكتشف الملاك والإرادة والجعل بطريق آخر ؟

 المسألة خلافية بين الأصوليين :
الـــبعض يقـــول لعـــل المـــولى المـــلاك عنـــده تام ولكـــن لوجـــود المصـــلحة أو المـــانع لم يبـــينِّ الحكـــم     

طــاب ، فالعقــل لا يــدرك وجــوب الطاعــة لأن المــولى لــو أراد الحكــم لبيَّنــه بالخطــاب ، بواســطة الخ
 فالخطاب متمِّم للملاك ولحق الطاعة ، وإذا لم يوجد الخطاب لا يوجد حق الطاعة للمولى .

والبعض الآخر يقول إذا اكتشف المكلف الملاك بأي طريق حتى لو لم يوجد خطاب فتجب     
 الطاعة للمولى .

سؤال : هل الاستحالة واللغو يكو�ن في حالة عدم الحرمة الواقعيـة أو في حالـة عـدم وجـود 
 الخطاب الدال على الحرمة الواقعية ؟

 الجواب :
الاســتحالة واللغــو يكــو�ن في الحالــة الأولى ، ولا يكــو�ن في الحالــة الثانيــة ، وهــذا مبــني علــى     

اعــة ، ومــا لم �تِ الخطــاب الشــرعي الكاشــف عــن أن الخطــاب الشــرعي مــتمِّم لمــلاك وجــوب الط
 الحرمة فلا يوجد ملاك وجوب الطاعة .

 من باب التنظير :
ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل توجيها لكلام الإخباريين ، فقال إن الـذين يقولـون إن     

َ بخطـــاب شـــ رعي ، وهـــذا الـــدليل العقلـــي لـــيس حجـــة معنـــاه أن المـــلاك لا يكـــون تامـــا إلا إذا بُــــينِّ
معقول ، فملاك الوجوب لا يتم إلا بالخطاب الشرعي ، فما يحكم بـه العقـل لا يحكـم بـه الشـرع 
إلا إذا أتــى خطــاب مــن الشــارع بــه ، لعــل مــا كشــفه العقــل بــه جــزء آخــر وهــو أن يبيِّنــه الشــرع ، 

أنــه قيَّــد تنجيــز  وإذا لم يبيِّنــه الشــرع فــالمولى لا يريــده ، وهــذا ممكــن ، فمقولــة الإخبــاري ترجــع إلى
الحكــم وفعليتــه بأن يكــون الحكــم قــد ثبــت بالخطــاب الشــرعي ، وتكــون النتيجــة أن لــيس كــل مــا 
م المـلاك المنجزيـة والفعليـة  حكم به العقل حكم به الشرع ، فالعقل يكتشف المـلاك ، ولكـن مـتمِّ

 على المكلف أن �تي خطاب شرعي كاشف عن الملاك على الحرمة أو الوجوب .
 إذن :

نلتـــزم بأن الإباحـــة هنـــا واقعيـــة ، فـــإذا صـــارت الإباحـــة واقعيـــة فالاســـتدلال علـــى أن الإباحـــة     
 ظاهرية وأن الورود بمعنى الوصول غير تام .
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 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال على الوجه الأول :

هو التحريم نفسـه ، (النهي) عن التحريم وليس  النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف     
(فـــإذا كانـــت الإباحـــة أحـــد الضـــدين علـــى عـــدم الضـــد الآخـــر  نفســـه لا يقتضـــي تعليـــق دضـــاتوال

الواقعيــة والحرمــة الواقعيــة ضــدين فهــذا لا يعــني توقــف أحــدهما علــى عــدم الضــد الآخــر ، فوجــود 
علـى عـدم (يقتضي تعليق أحـد الضـدين ) ولا الضد لا يتوقف على عدم وجود الضد الآخر) ، 

(، فوجـود الضـد لا يتوقـف علـى عـدم الكاشـف عـن الضـد الآخـر ، خـر الآ الكاشف عن الضـد
فــــيمكن أن يوجــــد تضــــاد واقعــــي بــــين الحرمــــة والإباحــــة وأن تكــــون الإباحــــة متوقفــــة علــــى عــــدم 

، ولكـــــن لا محـــــذور في أن توجـــــد نكتـــــة أحيـــــا� تقتضـــــي إ�طـــــة حكـــــم الكاشـــــف عـــــن الحرمـــــة) 
ومرجع ذلك ي الكاشف عن الحرمة) ، (كالنهالكاشف عن الحكم المضاد له  بعدم(كالإباحة) 

(، الحرمــة بمبادئهـــا منوطــة بصـــدور الخطــاب الشـــرعي الــدال عليهـــا  في المقــام إلى أن تكــون فعليـــة
م للمنجزيـــة والفعليـــة ، ومـــا لم �تِ الخطـــاب  وهـــذه النكتـــة هـــي أن يكـــون الخطـــاب الشـــرعي مـــتمِّ

لفعليـــة حـــتى لـــو اكتشـــفه العقـــل ، الشـــرعي فوجـــود المـــلاك والإرادة والجعـــل لـــيس كافيـــا للتنجيـــز وا
فيمكن أن يقول الشـارع أ� جعلـت لـك الإباحـة الواقعيـة إذا لم يصـدر مـني خطـاب كاشـف عـن 

نظير الحرمة الواقعية ، فتكون الإباحة في الرواية إباحة واقعية ، ويكون الورود بمعنى الصدور، ) ، 
العلم بالحكم من  أنيين وتوجيهه هو ه الشيخ الأنصاري في الرسائل توجيها لكلام الإخبار لاما ق

(، فـــإذا حصـــل العلـــم عـــن غـــير ذلـــك الطريـــق  الحكـــم في موضـــوع(قيـــدا) طريـــق مخصـــوص يؤخـــذ 
فينتفـــي الموضـــوع ، وإذا انتفـــى الموضـــوع انتفـــى الحكـــم ، فمـــا لم �ت الحكـــم عـــن طريـــق الخطـــاب 

 .تحقَّق ) الشرعي فالموضوع ليس محقَّقا ، وإذا الموضوع ليس محقَّقا فالحكم لا ي
 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني :

انتهينـــا مـــن الوجـــه الأول الـــذي أراد إثبـــات أن المـــراد مـــن الـــورود هـــو الوصـــول لا الصـــدور ،     
والوجــه الثــاني تقــدم في الحلقــة الثانيــة وهــو أن الــورود لغــة يســتبطن حيثيــة الــورود علــى شــيء وأن 

صـدور متقـابلان ، ورود مـاء مـدين لا يقـال يصل إلى شـيء ، فقـالوا في كتـب اللغـة إن الـورود وال
عنه صدر ماء مدين ، فالصدور مأخوذ فيه جنبة الفاعـل ، والـورود مـأخوذ فيـه جنبـة القابـل أي 
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المورود عليه ، والرواية تقول : " حتى يرَدَِ " ، والورود والمورود عليه من المتضـايفين ، المـورود عليـه 
 هو الوصول ، فالورود يستبطن حيثية شيء مورود عليه .هو المكلف ، فيكون المراد من الورود 

قد يقال إن المورود عليه هو متعلَّق الورود وهو متعلق الحكم ، حتى يرد على الصلاة والصوم     
 والحج ، والمتعلق فيه حيثية الورود .

ود عليـه ، ويوجد جواب آخر لم يذكر في الحلقة الثانيـة وهـو أنـه نسـلم أن الـورود يسـتلزم المـور     
 وقبلنا أن المورود عليه ليس متعلَّق الحكم بل الأمّة ، نسأل :

 هل المراد من الأمّة وجودها المجموعي أو وجودها الاستغراقي ؟    
والذي يفيد� هو العموم الاسـتغراقي للأمّـة ، وأمـا بالنسـبة للعمـوم المجمـوعي فلعلـّه صـدر إلى     

ة ولم يصـل إلينـا ولـيس في معـرض الوصـول ، والعمـوم المجمـوعي الأمّة مـرة واحـدة في بدايـة الشـريع
 فيه حيثية الورود .

 إذن :
 هذا الاستدلال غير تام .    
ومع سقوط الاستدلال في النقطـة الأولى لا تصـل النوبـة إلى النقطـة الثانيـة لنـرى أ�ـا تعـارض     

الأولى فإ�ـا تعـارض أدلـة أدلة وجـوب الاحتيـاط أو لا تعـارض ، ولـو غضضـنا النظـر عـن النقطـة 
 وجوب الاحتياط لأن النهي �ي واقعي لا الأعم من الواقعي والظاهري .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

بـــدون مـــورود عليـــه ، ولكـــن هـــذا  ولهـــذا لا يتصـــور، الـــورود يســـتبطن دائمـــا حيثيـــة الوصـــول     
 .لاحظة نفس المتعلق مورودا عليه الحيثية م شباع هذهالمقدار لا يكفي أيضا إذ يكفي لإ

 النتيجة :
ثـر للحـديث أ، وعليـه فـلا (دلالـة كمـا أ�ـا غـير تامـة سـندا) تام  الاستدلال بالروايـة إذن غـير    

 .، والكلام كل الكلام في الرواية الثانية عن النقطة الثانية 
 

 ح :التوضي
 الرواية الثانية :

 قها هو السيد الشهيد .ين الأصوليين ، وأفضل من حقّ رواية الرفع ، وفيها كلام مفصَّل ب    
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 الكتاب :التطبيق على 
 الرواية الثانية :

تسعة : الخطأ ،  " رفع عن أمتي : هونصّ  ،حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله      
إليـه ، والحسـد ،  وارُّ طُ يطيقـون ، ومـا اضْـ وا عليـه ، ومـا لا يعلمـون ، ومـا لاهُـرِ كْ أُ والنسيان ، وما 

 الخلق ما لم ينطق بشفة " . ر في الوسوسة فيفكّ ة ، والتّ رَ ي ـْوالطَّ 
 

 ح :التوضي
 مراحل : والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث    

 لمرحلة الأولى :ا
ا ، الرفـع مـن الألفـاظ المتضـايفة فيحتـاج هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد فيهـ النقطة المهمة في    

وع ، ففيما يرتبط بـ " رفُِعَ " فإن بعض الأمور يمكن تعقلها وتصورها كرفـع مـا لا يعلمـون إلى مرف
ومــا لا يطيقــون ، ولكــن بعــض الأمــور كيــف رفعــت ، مــثلا رفــع الخطــأ مــع أن الخطــأ متحقــق في 
العالم ولم يرتفع ، ورفـع النسـيان مـع أن النسـيان متحقـق ولم يرتفـع ، ورفـع مـا أكرهـوا عليـه مـع أن 

كــراه متحقــق ولم يرتفــع ، ورفــع مــا اضــطروا إليــه مــع أن الاضــطرار متحقــق ولم يرتفــع ، فكيــف الإ 
 الرواية تقول : " رفع " ؟ فكيف نقول عن بعض هذه الأمور مرفوعة مع أ�ا موجودة ؟ 

ن في الرواية لبيـان أن هـذا الرفـع هـل هـو رفـع حقيقـي تكـويني ، وظـاهر و لذلك بحث الأصولي    
حقيقي ، وإذا كان الرفع حقيقيـا فـلا تكـون الروايـة مطابقـة للواقـع لأن هـذه الأمـور  الرفع أنه رفع

موجـــودة في الأمـــة ولم ترتفـــع ، والمرفـــوع هـــل هـــو مرفـــوع حقيقـــي أو أن كليهمـــا مجـــازي أو بعضـــه 
حقيقي وبعضه مجازي ، وظاهر المرفوع أنه مرفوع حقيقي ، فما هو الأمـر المرفـوع الـذي تعلـق بـه 

 تعلق الرفع بهذه الأمور التكوينية مع أن الرفع الحقيقي لا يطابق الواقع ؟ الرفع ؟ فهل
 لذلك وجدت نظر�ت متعددة لبيان كيفية هذا الرفع وأن المرفوع ما هو .    
 �تي إلى هذه النظر�ت والاحتمالات :    

 الاحتمال الأول :
ور المـــذكورة في الروايـــة وأحكامهـــا الرفـــع حقيقـــي والمرفـــوع حقيقـــي ، والمـــراد أن آثار هـــذه الأمـــ    

مرفوعة حقيقة ، وهذه الأمور ليست مرفوعة تكوينا بل بلحاظ أحكامها وآثارها المترتبة عليها ، 
فالمرفوع أمر محذوف مقدَّر لا يوجد في الكلام ، ويُـقَدَّر المرفوع بمناسبات الحكم والموضوع ، من 
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الميتــة ، فمــا يتناســب مــع التحــريم والميتــة هــو قبيــل " حــرم علــيكم الميتــة " أي حــرم علــيكم أكــل 
الأكـــل ، فيقـــدر الأكـــل بمناســـبات الحكـــم والموضـــوع ، والرفـــع لم يتعلـــق بهـــذه الأمـــور المـــذكورة في 
الرواية بل تعلق بالحكم والآثار المترتبة علـى هـذه الأمـور ، ويسـميه الشـيخ الأنصـاري في الرسـائل 

الخمـر لـه حكـم ، وحكمـه الحـد وهـو متعلـق الرفـع ،  رفع المؤاخذة والعقاب والحكم ، مثلا شـرب
والرفــع يكـــون لحــد شـــرب الخمــر ، فـــالرفع حقيقــي والمرفـــوع حقيقــي ، فلـــيس نفــس شـــرب الخمـــر 

 مرفوعا بل مرفوع بلحاظ الحكم المترتب عليه .
 الاحتمال الثاني :

ة في الرواية ، هذه الرفع حقيقي ، ولكن المرفوع ليس هو الوجود التكويني لهذه الأمور المذكور     
الأمور لها وجود عيني خارجي وهو المعلوم بالعَـرَض كـالإكراه الخـارجي ، والشـارع عنـدما يريـد أن 
يضــع حكمــا لموضــوع خــارجي فإنــه أولا يتصــور الموضــوع ، ونســبة الحكــم والمحمــول إلى الموضــوع 

المــولى وجــود هــذه  نســبة المعلــول إلى العلــة ، ويســتحيل أن يوجــد المحمــول بــلا موضــوع ، فيتصــور
الموضوعات فرتّب عليها أحكامها الخاصة ، فكل موضوع له نحوان من الوجود : وجود خارجي 
تكــويني ، ووجــود تشــريعي في لــوح التشــريع ، والوجــود التشــريعي يترتــب عليــه الحكــم ، مــن قبيــل 

ــــار ، وهــــذه اســــتطاعة الاســــتطاعة ، فالاســــتطاعة لهــــا وجــــود خــــارجي وهــــو أن يملــــك  ألــــف دين
، ولها وجود فَـرْضِي في لـوح التشـريع ، مـن يملـك ألـف دينـار ، وهـذا الموضـوع مفـروض ، خارجية

مفروض أي له نحو مـن الوجـود ، وهـو الوجـود المناسـب للـوح التشـريع لا الوجـود الـذي يتناسـب 
 مع لوح التكوين .

 سؤال : إذا كان الرفع حقيقيا فما هو المرفوع ؟
 الجواب :

ا حقيقيــا تكوينيــا بــل المرفـوع هــو الوجــود التشــريعي لهــذه الموضــوعات ، وهــذا المرفـوع لــيس أمــر     
" ظــاهر في المعــنى الحقيقــي لــه وهــو الوجــود الحقيقــي ور في المرفــوع لأن لفــظ "المرفــوعخــلاف الظهــ

ور ، ويحتـــاج هـــذا الحمـــل إلى الخـــارجي التكـــويني ، وحملـــه علـــى الوجـــود التشـــريعي خـــلاف الظهـــ
 .عناية
ل احتمال أنه لا بد من إعمال عناية وإعمال خلاف الظهور ، وفي الاحتمـال ونلاحظ في ك   

الأول إعمـــال خـــلاف الظهـــور كـــان التقـــدير ، والأصـــل هـــو عـــدم التقـــدير ، وهنـــا في الاحتمـــال 
الثــاني المرفــوع حقيقــة هــو الوجــود الخــارجي لهــذه الأمــور المــذكورة في الروايــة ، ولكــن في الاحتمــال 
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لوجود التشريعي لهذه الأمـور ، فرفـع النسـيان يحمـل علـى رفـع حكـم النسـيان ، الثاني المرفوع هو ا
ــــيس خــــلاف الظهــــور التشــــريعي ، ويوجــــد امتيــــاز  ــــاني خــــلاف الظهــــور الأولي ول والاحتمــــال الث
للاحتمــال الثــاني علــى الاحتمــال الأول لأن التقــدير خــلاف الظهــور مطلقــا أي خــلاف الظهــور 

، وعلــى الاحتمــال الثــاني يكــون خــلاف الظهــور الأولي لا  الأولى وخــلاف الظهــور عنــد الشــارع
 خلاف الظهور عند الشارع .

 الاحتمال الثالث :
المرفــوع حقيقــي ، ولكــن التجــوّز وارتكــاب خــلاف الظهــور يكــون في الرفــع ، فــالرفع تنزيلــي     

يكـون تعبدي اعتباري ، ويوجـد فـرق دقيـق بـين التنزيـل والاعتبـار ، فـإذا اضـطر إلى شـرب الخمـر 
قد شرب الخمر حقيقة ، والشارع يقول أعتبرك وأفرضك كأنك لم تشرب الخمر ، ومن لم يشرب 
الخمـر لا يترتـب عليـه شـيء ، فينـزّلِ الشـارعُ فعـلَ المكلَّـف منزلـة العـدم ، كـأنّ المكلَّـف لم يفعــل ، 

في عـــالم فهـــذا الوجـــود بحكـــم العـــدم في عـــالم التشـــريع ، ولا يمكـــن أن يكـــون الوجـــود بحكـــم العـــدم 
 التكوين ، وهذا التصرف يكون في الرفع ، فالرفع تنزيلي لا حقيقي .

 إذن :
 الاحتمال الأول :

، ونظـيره مـن قبيـل "لا ضـرر" ، الرفع حقيقـي ، والمرفـوع حقيقـي ، ومتعلَّـق الرفـع أمـر مقـدَّر      
لا شــخص " ، لا ضــرر لا يعـني أنــه لا يوجـد ضــرر ، مـثويوجـد بحــث مفصَّـل في "قاعــدة لا ضـرر

جـــد ســـتة أقـــوال أو ســــبعة في يتوضـــأ ويوجـــد ضـــرر فيقـــال لا ضـــرر مــــع أن الضـــرر موجـــود ، فتو 
، لمرفوع هو الوجـود التشـريعي للضـرر، قول بأن المرفوع هو حكم الضرر ، وقول آخر بأن االمرفوع

والشــيخ الأنصــاري اختــار أنــه لا حكــم ضــرري بمعــنى أيهــا النــاس أ� المشــرعِّ لم أجعــل في حقكــم 
مــا ضــرر� ، فــإذا لــزم مــن الوضــوء ضــرر فلــم أشــرع في حقكــم وجــوب الوضــوء ، فالاحتمــال حك

 الأول يكون من قبيل " لا ضرر " بناء على مختار الشيخ الأنصاري قدس سره .
 الاحتمال الثاني :

الرفـــع حقيقـــي ، والمرفـــوع عنـــائي أي الوجـــود التشـــريعي لا الوجـــود الخـــارجي للموضـــوعات ،     
بـــون ، ويقـــول القـــرآن ونظـــيره مـــن ق بيـــل " لا رهبانيـــة في الإســـلام " مـــع أنـــه يوجـــد مســـلمون مترهِّ

الكـــريم : " ورهبانيـــة ابتـــدعوها " ، ومعـــنى " لا رهبانيـــة في الإســـلام " أن الرهبانيـــة كموضـــوع لا 
توجد في التشريع الإسلامي ، فهذا الموضوع رفعته من التشريع ، الوجـود التشـريعي للرهبانيـة غـير 
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في لـــوح التشـــريع، والوجـــود الخـــارجي للرهبانيـــة موجـــود ، ويقـــال يهـــذا القـــول بقرينـــة " في  موجـــود
الإسلام " لأن الإسلام هو تلك التشريعات في لوح التشريع ، فالاحتمال الثاني يكون مـن قبيـل 

 " لا رهبانية في الإسلام " .
 الاحتمال الثالث :

ن قبيل " لا ربا بين الوالد وولده " ، الربا الخارجي المرفوع حقيقي ، والرفع تنزيلي ، ونظيره م    
بــين الأب وابنــه موجــود ، ولكــن الشــارع يقــول جعلــت الــربا الموجــود بــين الأب وابنــه كأنــه غـــير 
موجود ، أي تنزيل هذا الوجود منزلة العدم ، كأن هذا الربا ليس بربا بحكم التشريع أي لا أرتب 

 عليه الأحكام الخارجية .
هـذه الروايـة " رفـع مـا لا يعلمـون " �ظـرة إلى الأدلـة الأوليـة أو غـير �ظـرة إلى  سؤال : هـل

 الأدلة الأولية ؟
 الجواب :

لا شك أ�ا �ظرة إلى الأدلـة الأوليـة لأنـه توجـد أحكـام شـرعية ، فشـرب الخمـر لـه حكـم في     
ظــره إلى حكــم الشــريعة ، فــإذا اضــطر إلى شــرب الخمــر يقــول " رفــع مــا اضــطروا إليــه " فيكــون ن

الخمر ، فتكون رواية الرفـع حاكمـة علـى الأدلـة الأوليـة ، والـدليل الحـاكم يكـون نظـره إلى الـدليل 
المحكــوم ، فشــرب الخمــر حــرام إلا مــا اضــطررتم إليــه ، فــلا يحــرم ولا يترتــب عليــه الحــد ، والــدليل 

الحمـل أي محمـول الحاكم �ظر إمـا إلى عقـد الوضـع أي موضـوع القضـية المحكومـة وإمـا إلى عقـد 
القضية المحمول ، فيتصرف الدليل الحاكم إمـا في موضـوع القضـية المحكومـة أو في محمـول القضـية 

 المحكومة .
 سؤال : أي الاحتمالات يتصرف في الموضوع وأيها يتصرف في المحمول ؟

 الجواب :
 الاحتمال الثالث :

 والد وولده " .يتصرف في موضوع القضية لأنه من قبيل " لا ربا بين ال    
 الاحتمال الأول والاحتمال الثاني :

يتصـــرفان في محمـــول القضـــية علـــى خـــلاف بينهمـــا ، فالاحتمـــال الأول يتصـــرف في المحمـــول     
مباشـرة ، يقـول لا حكـم ، والحكـم محمـول ، مــن قبيـل " لا ضـرر " ، والاحتمـال الثـاني يتصــرف 

" لا رهبانيــة في الإســلام " ، فنظــره إلى  في المحمــول مــن خــلال التصــرف في الموضــوع ، مــن قبيــل

١٣٥ 
 



رفع الحكـم مـن خـلال رفـع الموضـوع ، ويرفـع الوجـود التشـريعي للموضـوع ، وإذا رفُـِعَ الموضـوع لا 
يبقــى الحكــم ، فــأولا بالــذات نظــره إلى رفــع الحكــم والمحمــول ، ولكــن لا يفعــل ذلــك مباشــرة بــل 

فيرتفع الحكم ، فكلا الاحتمالين الأول يفعل ذلك من خلال رفع الوجود التشريعي للموضوع ، 
والثـاني �ظـر إلى رفـع المحمـول ، ولكـن الاحتمـال الأول يرفـع المحمـول مباشـرة ، والاحتمـال الثـاني 

 يرفع المحمول بالعناية من خلال رفع الوجود التشريعي للموضوع .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 مراحل : والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث    

 :جمال  فقه الحديث على وجه الإفي لمرحلة الأولى :ا
(لأنـه شـكال إفإنـه لا يخلـو عـن  الحـديث هذه المرحلة تصوير الرفع الـوارد في النقطة المهمة في    

لا بد من إعمال عناية لأنه لا يمكن التحفظ على ظهور الرفع في المعـنى الحقيقـي وظهـور المرفـوع 
(وواقعـــة) ثـــيرا ممـــا فـــرض رفعـــه في الحـــديث أمـــور تكوينيـــة ثابتـــة ك نألوضـــوح في المعـــنى الحقيقـــي) 

بــد مـن بــذل عنايـة في تصــحيح  ، ومــن هنـا كـان لا(فـلا يمكــن أن تكـون مرفوعــة حقيقـة)وجـدا� 
، (، وهذه العناية لا بد منها ، ولكن لا بد أن نرى أيها أقل عناية وأيها أكثر عناية) هذا الرفع 

 :وذلك 
 الاحتمال الأول :

(، وهنــا الرفــع را قــابلا للرفــع حقيقــة كالمؤاخــذة مــثلا مــرا مقــدَّ أالمرفــوع  بالتقــدير بحيــث يكــون    
 حقيقي والمرفوع حقيقي ، والأمور التكوينية ليست مرفوعة حقيقة ، بل المرفوع أمر مقدَّر) .

 الاحتمال الثاني :
 ودهـــــا التكـــــويني(لا بلحـــــاظ وج ا علـــــى نفـــــس الأشـــــياء المـــــذكورة ولكـــــنمنصـــــبًّ  بجعـــــل الرفـــــع    
 الحكـم بالنحـو المناسـب مـن الوجـود لموضـوع الحكـم ومتعلـق لم التشـريعابلحاظ وجودهـا في عـ)بل

التشــريع (، عنــدما يريــد المــولى أن يحــرّمِ شــرب الخمــر ، فيقــول : " شــرب الخمــر حــرام " ، في عــالم 
ي والنهـي فالحرمة حكم ، وموضوعه شرب الخمـر ، أو يقـول : " لا تشـرب الخمـر " ، فيوجـد �ـ

دال ظاهرا على الحرمة ، ومتعلق النهي هو شـرب الخمـر ، ولا بـد أن يكـون هنـاك لشـرب الخمـر 
وجــود في عــالم التشــريع حــتى يكــون موضــوعا ومتعلَّقــا للحرمــة ، وأمــا شــرب الخمــر التكــويني فإنــه 

و أي (هــوجــوده التشــريعي بمــا هــو  عُ فَــرْ الخمــر المضــطر إليــه ي ـُ ، فشــربيــؤدي إلى ذهــاب العقــل) 
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(فهــــو رفــــع للحكــــم بتوســــط رفــــع رفــــع الحكــــم  وروح ذلــــك، متعلــــق للحرمــــة الوجــــود التشــــريعي) 
الموضوع بوجوده التشريعي ، وأمـا الوجـود التكـويني الخـارجي لشـرب الخمـر فتحقَّـق ويسـتحيل أن 

 يُـرْفَعَ حقيقة) .
 الاحتمال الثالث :

ن الرفـع تنزيلـي أولكن يفترض ، كوينية الت الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها بصبِّ     
 لَ زِّ فالشرب المذكور ن ـُ(لأن الأشياء المذكورة موجودة حقيقة بوجوداتها التكوينية) ، وليس حقيقيا 

(، ونُـــزّلِ منزلــة العــدم حــتى تترتــب علــى المنــزَّل آثار المنــزَّل  منزلــة العــدم خارجــا فــلا حرمــة ولا حــدّ 
ثار ، وبـدون وجـود الآثار لا يمكـن التنزيـل لأن التنزيـل يكـون عليه ، فيشترط في التنزيل وجود الآ

بلحــاظ آثار المنــزَّل عليــه ، وأمــا في الاعتبــار فــلا يشــترط فيــه وجــود الآثار ، وهــذا هــو الفــرق بــين 
التنزيـــل والاعتبـــار ، لـــذلك فـــالمحقق النـــائيني في جعـــل الكاشـــفية لخـــبر الواحـــد لا يقـــول نزَّلـــه منزلـــة 

 .تـَبـَرَهُ فردًا من أفراد القطع) القطع بل يقول اعْ 
سؤال : هـل هـذه الروايـة " رفـع مـا لا يعلمـون " �ظـرة إلى الأدلـة الأوليـة أو غـير �ظـرة إلى 

 الأدلة الأولية ؟
 الجواب :

الاحتمـالات الثلاثـة جميعـا يعتـبر حاكمـا علـى أدلـة الأحكـام  لا شك في أن دليل الرفع علـى    
 .  أدلة الأحكام الأوليةإلىرفع دليل ال الأولية باعتبار نظر

 سؤال : أي الاحتمالات يتصرف في الموضوع وأيها يتصرف في المحمول ؟
 الجواب :

 على الاحتمال الثالث :
الحــال  يكــون إلى جانــب الموضــوع مــن تلــك الأدلــة كمــا هــوإلى أدلــة الأحكــام الأوليــة النظــر     

 .ين الوالد وولده ) فيكون على وزان ( لا ربا ب، على الاحتمال الثالث 
 على الاحتمال الأول :

ي الحكـم مباشـرة كمـا هـو الحـال أيكـون إلى جانـب المحمـول إلى أدلـة الأحكـام الأوليـة النظر     
، مول مباشرة لأن الحكـم هـو المحمـول، فيكون رافعا للمحالأول إذا قدر� الحكم  على الاحتمال

المؤاخــذة أو العقوبــة أو الآثار فــلا توجــد هــذه  (، وأمــا إذا قــدر�فيكــون علــى وزان ( لا ضــرر ) 
 النتيجة) .
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 على الاحتمال الثاني :
  هـــذا المحمـــولالمحمـــول ولكـــن منظـــورا إلى يكـــون إلى جانـــبإلى أدلـــة الأحكـــام الأوليـــة النظـــر     

، فيه إلى الثبـوت التشـريعي للموضـوعن النظر لأ بنظر عنائي كما هو الحال على الاحتمال الثاني
(، فينظر إليه بنظـر عنـائي لا بطريـق مباشـر ، فيرفـع الموضـوع للحكم  الثبوت التشريعي وهو عين

 . "سلام لا رهبانية في الإ "فيكون على وزان فيرتفع المحمول والحكم) ، 
( وهذه الاحتمالات الثلاثة جميعا فيها عنايـة ، فقـد يقـال بأن الاحتمـالات الثلاثـة تتعـارض     

ث مجمــلا لأنـــه �تي التقـــدير في الاحتمــال الأول ،  وعـــدم الظهـــور في وتتســاقط ، ويكـــون الحـــدي
المرفــوع في الاحتمــال الثــاني ، وعــدم الظهــور في الرفــع في الاحتمــال الثالــث ، ولكــن أصــالة عــدم 
التقـــدير تنفـــي الاحتمـــال الأول ، وأصـــالة الظهـــور في المرفـــوع تنفـــي الاحتمـــال الثـــاني لأن المرفـــوع 

بل أصالة الظهور تقول الوجود التكـويني ، وأصـالة الظهـور في الرفـع تنفـي ليس الوجود التشريعي 
 الاحتمال الثالث لأنه يقول إن الرفع حقيقي وأنتم قلتم إن الرفع تنزيلي ، فيأتي السؤال التالي :

 أيها يقدم على أي ؟    
 الجواب :

ف الظهـور ، فكلهـا أصالة عدم التقـدير خـلاف الظهـور ، والاحتمـالان الثـاني والثالـث خـلا    
 خلاف الظهور فتتعارض وتتساقط ، لذلك توجد مسألتان :

 المسألة الأولى :
أن نقــول بأن الاحتمــالين الثــاني والثالــث فيهمــا عنايــة أقــل مــن الاحتمــال الأول ، فيتقــدمان     

 على الاحتمال الأول فيسقط الأول .
 المسألة الثانية :

الثـــاني والثالـــث لا بـــد أن نقـــيم قرينـــة علـــى تأييـــد الاحتمـــال  في دوران الأمـــر بـــين الاحتمـــالين    
الثاني في قبال الاحتمال الثالث حتى نخرج مـن الإجمـال إلى الوضـوح ، فالروايـة ليسـت مجملـة بـل 

 لها ظهور في الاحتمال الثاني .
 لذلك لا بد أن يقع الكلام في المسألتين .)    

 الخلاصة :
رفـع ، وقلنـا إن الاحتمـالات في المقـام ثلاثـة ، الاحتمـال الأول كان الكلام في فقه حديث ال     

يصـــطدم مـــع أصـــالة عـــدم التقـــدير ، والاحتمـــال الثـــاني يصـــطدم مـــع أصـــالة الظهـــور في المرفـــوع ، 
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والاحتمــال الثالــث يصــطدم مــع أصــالة الظهــور في الرفــع ، ومــن هنــا قــد يقــال بأن الاحتمــالات 
 يث مجملا ، وقلنا لا بد من البحث في مسألتين :الثلاثة تتعارض فتتساقط ، فيكون الحد

 المسألة الأولى :
 ترجيح الاحتمالين الثاني والثالث على الاحتمال الأول .    

 المسألة الثانية :
 ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث .    

 

 �تي إلى المسألتين :
 المسألة الأولى :

الــــث علــــى الاحتمــــال الأول ، أصــــالة عــــدم التقــــدير خــــلاف تــــرجيح الاحتمــــالين الثــــاني والث    
الظهور مطلقا سواء كـان المـتكلم شـارعا أم غـير شـارع لأن الحـذف والتقـدير في الكـلام لا ينبغـي 
أن يرتكبــه حــتى الشــارع بمــا هــو مســتعمل لهــذه الألفــاظ ، وأصــالة عــدم التقــدير تنفــي الاحتمــال 

 الأول مطلقا .
 والثالـــث فأصـــالة الظهـــور تنفيهمـــا ، ولكـــن إذا كـــان المـــتكلم شـــارعا وأمـــا الاحتمـــالان الثـــاني    

فأصــالة الظهــور لا تنفــي لأن المــتكلم إذا كــان شــارعا فقرينيــة الشــارعية تقــول إنــه يرفــع مــا يــرتبط 
بلــــوح التشــــريع ولا يــــتكلم بمــــا يــــرتبط بلــــوح التكــــوين ، فكــــون المــــتكلم شــــارعا هــــو قرينــــة مؤيــِّــدة 

أن الاحتمــال الثــاني خــلاف الظهــور ، ولكــن لــيس خــلاف الظهــور للاحتمــال الثــاني ، صــحيح 
مطلقـا بـل هـو خـلاف الظهـور في غـير الشــارع ، وأمـا في الشـارع فهـو لـيس خـلاف الظهــور لأن 
الشـــارع يـــتكلم بلحـــاظ شـــارعيّته وبلحـــاظ لـــوح التشـــريع لا بلحـــاظ لـــوح التكـــوين ، ولـــو أراد أن 

رع بـل بمـا هـو خـالق ومكـوِّن ، ولحـاظ شـارعيته يـتكلم بلحـاظ لـوح التكـوين لا يكـون بمـا هـو شـا
قرينة على أن المراد هنا ليس هو المرفوع التكويني بل هـو المرفـوع التشـريعي ، وهنـا تم التصـرف في 

 المرفوع .
ونفس هذا الكلام �تي في الرفع التنزيلـي حيـث تم التصـرف في الرفـع ، الشـارع بمـا هـو شـارع     

دا وتنــزيلا واعتبــارا ، وإذا أراد أن يرفــع تكوينــا فــلا يكــون شــارعا بــل لا يرفــع تكوينــا بــل يرفــع تعبــ
 مشرعِّ . هيكون مكوِّ� ، وهذا خلاف فرض أن

 صحيح أن التقدير على خلاف الظهور ، والاحتمال الثاني على خلاف الظهور ،    
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والاحتمال الثالث علـى خـلاف الظهـور ، ولكـن يوجـد فـرق واضـح بـين مـا هـو خـلاف الظهـور 
في الاحتمـــــال الأول وفي الاحتمـــــالين الثـــــاني والثالـــــث ، ففـــــي الاحتمـــــال الأول يكـــــون خـــــلاف 
الظهور مطلقا ، وفي الاحتمالين الثاني والثالث خلاف الظهور بما هو مكوِّن لا خـلاف الظهـور 

ام بما هو مشرعِّ ، فهذه قرينة مؤيِّدة للاحتمالين الثاني والثالث في قبال الاحتمال الأول ، هذا تم
 الكلام في المسألة الأولى ، وهي ترجيح الاحتمالين الثاني والثالث في قبال الاحتمال الأول .

 المسألة الثانية :
تــرجيح الاحتمــال الثــاني علــى الاحتمــال الثالــث ، عنــدما �تي إلى الحــديث نجــد أنــه يرفــع ،     

الـذي يمنـع مـن الوجـود ، وهـذا ومعنى الرفع لغة هو الأمر الموجود ويـراد أن يرفـع ، بخـلاف الـدفع 
هــو الفــرق بــين الرفــع والــدفع ، الرفــع يكــون للوجــود البقــائي ، والــدفع يكــون للوجــود الحــدوثي ، 
والروايــة تقـــول : " رفُــِـعَ " ، يعـــني أن ذلـــك الشـــيء موجـــود واقـــع ، والحـــديث يريـــد أن يرفـــع شـــيئا 

، ولكـن مـن فقـرات الحـديث " مـا لا موجودا ، فمتعلَّق الرفع أمور موجودة حـتى يتعلَّـق بهـا الرفـع 
يطيقــون " ، و" مــا لا يطيقــون " لا يقــع لأنــه خــلاف طاقــة الإنســان ، وهــو شــيء معــدوم غــير 
موجـود ، فــلا يوجـد رفــع لمـا لا يطيقــون لأن الرفـع يكــون لشـيء موجــود ، ورفـع المعــدوم وضــع لا 

بنبغــي أن يكــون وُضِــعَ ،  رفــع لأن عــدم العــدم وضــع ، والروايــة تقــول رفُـِـعَ ، وفي مــا لا يطيقــون
وهذا المقطع لو كان غير موجـود في الروايـة لكـان الاحتمـال الثالـث مناسـبا ، لـذلك لا يمكـن أن 
يكــون المــراد مــن الرفــع الرفــع التنزيلــي لأن الرفــع التنزيلــي معنــاه أن الشــيء الموجــود يرفعــه ، فهــذا 

نـــه موجـــود ، لـــذلك إذا بنينـــا علـــى الـــذي وُجِـــدَ كأنـــه غـــير موجـــود ، ولا يقـــول إن الـــذي عُـــدِمَ كأ
الاحتمال الثالث فإن الرفع في ما لا يطيقون ينقلب إلى وضع ، وهـذه عنايـة زائـدة ، بخـلاف مـا 
إذا حملنـا الرفـع علــى الاحتمـال الثــاني فإنـه يرفــع الوجـود التشــريعي لعـدم الإطاقــة ، ولا محـذور فيــه 

المعدومــة ، مــثلا كفــارة النــذر موضــوعها لأن الوجــود التشــريعي يشــمل الأمــور الموجــودة والأمــور 
عــدم الإتيــان بالنــذر ، فكفــارة النــذر حكــم موضــوعه عــدمي ، فالعــدم يمكــن أن يقــع موضــوعا ، 
وهنا يتم رفع الوجـود التشـريعي للموجـود وللمعـدوم ، وفي قبـال الاحتمـالين الثـاني والثالـث يـرجح 

لزم مؤونة وعناية جديـدة وهـي أنـه في مـا الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث لأنه في الثالث ت
لا يطيقــــون يلــــزم أن يكــــون الرفــــع وضــــعا ، وهــــذا لا �تي في الاحتمــــال الثــــاني ، لــــذلك يـــــرجَّح 

 الاحتمال الثاني على الاحتمالين الأول والثالث .
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 رأي السيد الشهيد في ترجيح الاحتمالين الثاني والثالث على الاحتمال الأول :
هــــذه هــــي المســــألة الأولى وهــــي  -(عــــد الاحتمــــالات الثلاثــــة الاحتمــــال الأول الظــــاهر أن أب    

 .  بأصالة عدم التقدير لأنه منفي) -ترجيح الاحتمالين الثاني والثالث على الاحتمال الأول 
 إشكال :

عناية أيضـا (، فـإن قيـل إلى الوجود التشريعي مثلا  الرفعِ  كذلك توجيهُ   عنايةٌ  كما أن التقديرَ     
هذا الأصل معـارض بأصـالة الظهـور في المرفـوع في الاحتمـال الثـاني ومعـارض بأصـالة الظهـور إن 

في الرفع في الاحتمال الثالث فالجواب أنه لا توجد معارضة لأن المؤونة في الاحتمال الأول أشـد 
 من المؤونة في الاحتمالين الثاني والثالث ، فلا تقع المعارضة) .

 الجواب :
 عنايـــة يقتضـــيها نفـــسيـــه الرفـــع إلى الوجـــود التشـــريعي علـــى الاحتمـــال الثـــاني) (أي توجهـــذه     

بمـــا هـــو  نشـــاء لاإبمـــا هـــو شـــارع وبمـــا هـــو  الشـــارع ظهـــور حـــال الشـــارع في أن الرفـــع صـــادر مـــن
(، لــذلك إذا وردت جملـــة خبريــة في كــلام الشـــارع فإننــا نحملهــا علـــى الإنشــاء لأن وظيفـــة خبــارإ

بخلاف عناية التقدير فإ�ا خلاف الأصل حتى في كـلام الشـارع ، الشارع هو إنشاء الأحكام ) 
(، والعنايـة في الاحتمـال الثـاني ليسـت خـلاف الأصـل حـتى في كـلام الشـارع ، ل هـو مسـتعمِ  بما

نعــم هــي خــلاف الأصــل بحســب الطبــع الأولي ، وليســت خــلاف الأصــل مــن حيــث إن المــتكلم 
 شارع) .

 اني والثالث :رأي السيد الشهيد في الاحتمالين الث
كمــا أن ( �تي إلى المســألة الثانيــة وهــي تــرجيح الاحتمــال الثــاني علــى الاحتمــال الثالــث ،) ف    

بعـض المرفوعـات ممـا لـيس لـه وجـود  نالثالـث لأالاحتمـال الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب مـن 
مــا لا  "م كمـا في تنزيـل وجــوده الخـارجي منزلـة العــد بمعــنى ، ورفعـه خـارجي ليتعقـل في شــأنه رفعـه

" ( ، فهــو أمــر عــدمي ولــيس لــه وجــود خــارجي حــتى ننزلِّــه منزلــة العــدم ، راجــع هــامش يطيقــون 
 ) .٤١٥ص  ١٢السيد الهاشمي 

(يوجد مطلب مهـم لا بـد مـن مراعاتـه في مقـام الاسـتنباط ، وهـو أنـه بعـض فقـرات الحـديث     
ع مـــا لا يطيقـــون " تغـــيرِّ الحـــديث مـــن تغـــيرِّ معـــنى الحـــديث ، مـــثلا في هـــذا الحـــديث فقـــرة : " رفـــ

احتمال إلى احتمال آخر ، فلو أن الرواي لم يقـل هـذه الفقـرة لمـا التفتنـا إلى هـذا المطلـب ولكـان 
للرفـع معـنى آخـر ، وبعـض مصـنفي كتـب الــروا�ت جـاء إلى الـروا�ت الطويلـة الـتي فيهـا يتحــدث 
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عهـا وقسّـمها علـى الأبـواب المختلفـة ، الإمام عليه السـلام عـن أبـواب مختلفـة مـن الفقـه جـاء وقطّ 
فالقرائن السياقية كلها ضاعت علينا ، والحصول على مصادر كتب الـروا�ت مهـم جـدا في مقـام 
الاســـتنباط حـــتى يمكـــن تحصـــيل هـــذه القـــرائن ، ولا يمكـــن الآن الوصـــول إلى الأصـــول الأربعمائـــة 

الأصــــول موزعــــة في كتــــب للــــروا�ت ، نعــــم وصــــل العلمــــاء إلى بعضــــها ، وبعــــض روا�ت هــــذه 
الحديث ولكن مع تقطيعها على الأبـواب المختلفـة ، وفقـه الحـديث مـرتبط بالسـياق الموجـود بـين 

 . فقراته ، فهذه الفقرة لو لم تكن موجودة لكان للرواية معنى آخر )
 

 مختار السيد الشهيد :
 هو الاحتمال الثاني . المتعين اذن    

 

 ح :التوضي
 لثلاثة :ثمرات الاحتمالات ا

 على الاحتمال الأول :
الاحتمال الأول هو ما ذكره الشيخ الأنصاري وهو رفع الحكـم ، الحكـم لـيس متعيِّنـا بـل هـو     

أحــد المقــدَّرات ، يوجــد احتمــال رفــع المؤاخــذة واحتمــال رفــع العقــاب واحتمــال رفــع الآثار ، ولا 
قـد يقـال إن حـذف المتعلَّـق يـدل  يوجد معينِّ لبعض هذه المقـدَّرات علـى الـبعض الآخـر ، ولكـن

على العموم ، فلو كان يريد واحدا منها بالخصوص لبينَّ ، وطالما أنه لم يبينِّ فهو يريدها جميعا ، 
وهنا المولى لم يبينّ المتعلَّق ، ولكن هذا لا يؤخذ به لأن حذف المتعلَّق يدل على العمـوم فيمـا لـو  

يريــد الـدائرة الضــيقة أو الــدائرة الواســعة مــن المعــينَّ ، فنقــول  كـان المتعلَّــق معيَّنــا ولكــن لا نعلــم أنــه
يريـــد الـــدائرة الواســـعة ، ولكـــن هنـــا المحـــذوف غـــير معـــينَّ ، فبـــالإطلاق لا نســـتطيع أن نعيِّنـــه لأن 
مقــدمات الحكمــة لا تعــينِّ المفهــوم بــل تثبــت عــدم القيــد في المفهــوم الموجــود ، وعليــه فــلا بــد مــن 

 . بد أن نعرف بدقة موضوع الإطلاقتيقَّن ، لذلك في بحث الإطلاق لاالاقتصار على القدر الم
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ثمرات الاحتمالات الثلاثة :

 :تترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة     
 

١٤٢ 
 



 : الأولالاحتمال على 
 رِ دَ لاقتصــار فيــه علــى القَــلا بــد مــن ا، (فــإذا كــان المقــدَّر محــذوفا) فــمعلــوم  غــيرَ  رُ يكــون المقــدَّ     
(لأن حـذف المتعلَّــق لا يـدل علــى العمــوم في المقـام لأن المتعلــّق يـدور أمــره بــين الآثار  ن مــنالمتـيقَّ 

 نيْ رَ ، خلافـا للآخَـالمفهوم الأعم والمفهوم الأخص ، والإطلاق لا يعـينِّ الأعـم في قبـال الأخـص) 
(وجميـــع)  طـــلاق الرفـــع لنفـــي تمـــاميهمـــا بإإذ يتمســـك بنـــاء عل (أي الاحتمـــالان الثـــاني والثالـــث)

 (، فتجري الإطلاق وقرينة الحكمة) .لآثارا
 

 ح :التوضي
 :الثالث الاحتمالين الثاني على 
لا يوجد شيء محذوف ، ويوجد مفهوم معـينَّ ، في الاحتمـال الثـاني يوجـد وجـود تشـريعي ،     

، وهــذا مفهــوم معــينَّ ، ولا نعــرف  وهــذا مفهــوم معــينَّ ، وفي الاحتمــال الثالــث يوجــد رفــع تنزيلــي
أنــــه رفــــع بعــــض آثار الموضــــوع أو جميــــع آثار الموضــــوع ، فنجــــري الإطــــلاق ومقــــدمات الحكمــــة 
لإثبات أنه رفع جميع آثار الموضوع ، فالاحتمالان الثاني والثالـث يكـو�ن مجـرى للإطـلاق وقرينـة 

 الحكمة .
 إذن :

ات نفـي ورفـع جميـع الآثار ، وعلـى الاحتمـالين على الاحتمال الأول لا يجـري الإطـلاق لإثبـ    
 الثاني والثالث يجري الإطلاق لإثبات نفي ورفع جميع الآثار .

 سؤال : ما هو الفرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث ؟
 الجواب :

 بناء على الاحتمال الثالـث تسـتطيع الروايـة أن ترفـع ولا تسـتطيع أن تضـع إلا بعنايـة والعنايـة    
منفية ، لذلك فالمحقق النـائيني قـال بأن هـذا الحـديث إنمـا يجـري في الأمـور الوجوديـة ولا يجـري في 
الأمور العدميـة ، إذا وصـل إلى مـاء الفـرات وكـان قـد نـذر أن يشـرب المـاء ومنعـه مـانع أو اضـطر 
 لعــدم الشــرب أو نســي أن يشــرب فحــديث الرفــع لا يرفــع لأنــه إذا رفــع فإنــه يضــع وضــعا تكوينيــا

ويقول كأنك شربت الماء ووفيت بنذرك مـع أنـه لم يشـرب ، ولكـن حـديث الرفـع لا يقـول كأنـك 
شـــربت المـــاء ، فحـــديث الرفـــع بنـــاء علـــى الاحتمـــال الثالـــث يخـــتص بالأمـــور الوجوديـــة ، والرفـــع 
التكـــويني يســـتلزم الوضـــع التكـــويني لأن التكـــوين لا يخلـــو مـــن أنـــه إمـــا أن يكـــون مرفوعـــا وإمـــا أن 

١٤٣ 
 



عا ، ولا يرتفع النقيضان معا ، والرفع التكويني إن كان الأمر عدميا فرفع العدم يلـزم يكون موضو 
 منه الوضع التكويني .

وبناء علـى الاحتمـال الثـاني حـديث الرفـع يشـمل الأمـور الوجوديـة والأمـور العدميـة معـا لأنـه     
العـدم يقـع موضـوعا ، يرفع الوجود التشريعي للموضوع سـواء كـان أمـرا وجـود� أم أمـرا عـدميا ، و 

فلــه نحــو مــن الثبــوت التشــريعي ، ومــا دام أن العــدم يقــع موضــوعا فــلا بــد أن يكــون لــه نحــو مــن 
الثبــوت التشــريعي ، فيرفــع الوجــود التشــريعي للأمــور الوجوديــة ، ويرفــع الوجــود التشــريعي للأمــور 

ور العدميـة فإنـه يضـع العدمية ، وهنـا لا يسـتلزم حـديث الرفـع أنـه إذا رفـع الوجـود التشـريعي للأمـ
لأن الرفع التشريعي لا يستلزم الوضـع التشـريعي لأن الرفـع التشـريعي وإن كـان الموضـوع عـدميا لا 

 يلزم منه وضع تشريعي .
 وهذه هي الثمرة والفرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :الثالث الاحتمالين الثاني على 
اضــطر إلى الــترك مــثلا  قــد يستشــكل في شمــول حــديث الرفــع لمــا إذاالاحتمــال الثالــث علــى     

ن نفــي الـــترك لأ(كمــا إذا نــذر أن يشــرب مــن مــاء الفــرات ونســي أو اضــطر إلى عــدم الشــرب) 
الرفــع يتكفــل الرفــع لا الوضــع ، وخلافــا  وحــديث، عبــارة عــن وضــع الفعــل (أي تكوينــا) خارجــا 

إذ لا محـذور حينئـذ في تطبيـق الحـديث علـى الـترك المضـطر  ال الثـانيلذلك ما إذا أخذ� بالاحتم
التشـريعي فيمـا إذا كـان موضـوعا (الضمير يرجع إلى الـترك)  هُ ثبوتُ  المرفوعَ  نّ لأ (أي إلى الترك) إليه

(شرعي ، والأمور العدميـة تقـع موضـوعا للأحكـام في لـوح التشـريع ، مـثلا عـدم  أو متعلقا لحكم
ضـوع لوجــوب الكفـارة ، وتــرك الطـواف الواجــب في الحـج موجــب لـبطلان الحــج الوفـاء بالنــذر مو 

ووجــوب الحــج مــرة ثانيــة ، فعــدم الوفــاء بالنــذر وتــرك الطــواف أمــران عــدميا وقعــا موضــوعا لحكــم 
شــرعي ، وهــذا الــترك تــرك تشــريعي ولــه نحــو مــن الوجــود التشــريعي ، فيرفــع المــولى هــذا الموضــوع 

(أي ثبوتــه  ، ورفــع هــذا النحــو مــنلــزم مــن هــذا الرفــع الوضــع) الــذي هــو أمــر عــدمي ولكــن لا ي
لا إ  الثبــوت التشــريعي للــتركلــيس عبــارة عــن وضــع الفعــل إذ لــيس معــنىالثبــوت التشــريعي للــترك) 

(في لـوح التشـريع ، فالمقـدار الـذي يقولـه هـو أنـه لم يخـالف متعلقا للحكـم  عدم كونه موضوعا أو
فيجــب عليــه أن يقضــيه إذا لم يكــن معيِّنــا بيــوم معــينَّ ، ولــو نــذره ، وإذا كــان يوجــد قضــاء للنــذر 

 قال : " إن هذا الترك جعلته كأنك فعلت " فهذا لا يوجد فيه قضاء لأن الشارع اعتبره كأنه 
١٤٤ 

 



 
(، فـلا يعـني أن وهذا لا يعني جعل الفعل موضـوعا كمـا هـو واضـح فعله فلا يحتاج إلى قضاء) ، 

التشـريعي للـترك لا يسـتلزم الوضـع التشـريعي للفعـل ، بخـلاف رفـع المولى جعله كأنه فعل ، والرفع 
العــدم الخــارجي التكــويني فإنــه يســتلزم الوضــع الخــارجي التكــويني ، وإلى هنــا اتضــح أن الاحتمــال 

 .الثاني هو الصحيح وأن هناك ثمرات عملية تترتب على كل احتمال من الاحتمالات الثلاثة)
كــره أاضــطرارا أو  نســان إذا شــرب المســكرل علــى أن الإي حــال فحــديث الرفــع يــدأوعلــى     

(، وفي هـــذين المثـــالين لا فـــرق بـــين الاحتمـــالين الثـــاني علـــى ذلـــك فـــلا حرمـــة ولا وجـــوب للحـــد 
والثالـــث لأن الاحتمـــال الثـــاني يقـــول بأن الوجـــود التشـــريعي للموضـــوع كأنـــه عـــدم ، والاحتمـــال 

، ولا يظهـــر الفــرق بـــين الاحتمــالين في هـــذين الثالــث يقــول بالرفـــع التنزيلــي أي فعلـــه كأنــه عــدم 
المثــالين ، والفــرق بــين الاحتمــالين الثــاني والثالــث يظهــر فيمــا لــو أكــره علــى الــترك أو اضــطر إلى 

 .على معاملة فلا يترتب عليها مضمو�ا  كرهأ، كما أنه إذا الترك أو نسي الفعل) 
ن الحــــديث مســــوق مســــاق لعبــــاد لأالرفــــع امتنــــان علــــى ا نعــــم يخــــتص الرفــــع بمــــا إذا كــــان في    

ذلـك لا يمكـن تطبيـق  ، ومـن أجـل(، والامتنان قد يكون بقرينـة لفظيـة أو قرينـة سـياقية) الامتنان
، يقـاع المضـطر في المحــذور ني إيعــ البيـع بطـالإن لأ البيــع بطـالالحـديث علـى البيـع المضــطر إليـه لإ

ه يعني تعجيز المكرِ  البيع بطالإن إه فالمكره علي وهو خلاف الامتنان ، بخلاف تطبيقه على البيع
(، مــثلا إذا أكــره علــى شــرب الخمــر أو اضــطر إلى شــرب الخمــر كــراه ل إلى غرضــه بالإ عــن التوصّــ

يرتفع حكم الإكراه وحكم الاضـطرار أي يرتفـع الحـد ولا يسـتحق الحـدّ ، وإذا أكـره علـى معاملـة 
فــإن أثــر المعاملــة لا يرتفــع ، ومنشــأ هــذا يرتفــع أثــر المعاملــة ، وأمــا إذا اضــطر إلى إجــراء معاملــة 

التفصــيل في كلمــات الفقهــاء هــو وجــود نكتــة في الحــديث ، وهــي أن هــذا الحــديث ســيق مســاق 
الامتنــان علـــى الأمـــة ، ورفـــع حكـــم الاضـــطرار في المعاملـــة ضـــرر لا امتنـــان ، فهـــذا خـــلاف تلـــك 

النكــت أدت بالفقهــاء إلى النكتــة المســتفادة مــن الحــديث ، ورفــع حكــم الإكــراه امتنــان ، فهــذه 
إمــا "رفــع عــن التفريــق بــين حكــم الإكــراه وحكــم الاضــطرار في المعاملــة ، والنكتــة الامتنانيــة هــي 

" تفيد وجود شيء ثقيل على ظهـر الأمـة فرفعـه وأزالـه المـولى عـن الأمـة ، أمتي" فحرف الجر "عن
ل صـلى الله عليـه وآلـه يمـتنّ وهذه قرينة لفظية ، وإما أن الحـديث سـياقه سـياق الامتنـان ، فالرسـو 

 على الأمة بهذا ، وهذه قرينة سياقية ) .
 

١٤٥ 
 



 ح :التوضي
 :الاستدلال بها  ، وكيفية) رفع ما لا يعلمون ( في فقرة الاستدلال وهي  المرحلة الثانية :

كان الكلام في المرحلة الأولى في فقه الحديث إجمـالا ، فحـديث الرفـع يـدل علـى أن المكلـف      
فعــلا اضــطرارا أو إكراهــا فلــم يرتكــب حرامــا وإذا كــان يوجــد عليــه حــدّ فــلا حــدّ عليــه ،  إذا فعــل

وإذا أكــره علــى معاملــة فــلا يترتــب مضــمون المعاملــة ، والرفــع يخــتص بمــا إذا كــان في الرفــع امتنــان 
 على العباد لأن الحديث مسوق مساق الامتنان .

ة الاستدلال بفقرة " ما لا يعلمون " فما هو وفي هذه المرحلة الثانية يدور البحث حول كيفي    
 المراد من الرفع هل هو الرفع الظاهري أو الرفع الواقعي ؟

والاســتدلال بالحــديث علــى الــبراءة يتوقــف علــى أن يكــون الرفــع هــو الرفــع الظــاهري لا الرفــع     
 الواقعي .

شك في وجـوب شـيء فـإن  المراد من الرفع الواقعي هو رفع التكليف واقعا عند الشك ، فإذا    
الوجوب الواقعي يرتفع ، فتكون الأحكام مختصة بالعالم ، وهـو باطـل لأن الأحكـام مشـتركة بـين 

 العالم والجاهل ، وتغيرّ الواقع يستلزم القول بالتصويب .
والمـراد مــن الرفـع الظــاهري هـو أن الوجــوب الـواقعي موجــود ولا يتغـيرّ الواقــع ، ولكـن المكلــف     

  يجب عليه الاحتياط .معذور ولا
 قد يقال :

إن الاســــتدلال علــــى الــــبراءة تام ســــواء قلنــــا بالرفــــع الظــــاهري أم بالرفــــع الــــواقعي لأن غــــرض     
الأصولي من إثبات البراءة هـو تحصـيل المـؤمِّن في حالـة الشـك ، وحـديث الرفـع حـاكم علـى أدلـة 

شــك وعــدم العلــم ، وهــذا يكفــي في الأحكــام الأوليــة ، فيرفــع الأحكــام الأوليــة واقعــا في صــورة ال
 التأمين سواء قلنا بالرفع الظاهري أم بالرفع الواقعي .

 رد السيد الشهيد :
الاستدلال غـير تام لـو قلنـا بالرفـع الـواقعي ، نعـم الـبراءة تحصـل بالحمـل علـى الرفـع الـواقعي ،     

دليـــل قطعـــي علـــى أن ولكـــن لا يـــتم الحصـــول علـــى تمـــام المطلـــوب لأنـــه في كثـــير مـــن المـــوارد يقـــوم 
التكليــف الــواقعي شــامل للعــالم والجاهــل ، فــإذا بنينــا علــى الرفــع الــواقعي فيلــزم تخصــيص حــديث 

 الرفع في غير موارد اشتراك العالم والجاهل في الحكم ، وهي موارد قليلة جدا .
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حكـم لم والجاهـل ، فلـو شـككنا في وعند� أدلة قطعية على أن الأحكـام مشـتركة بـين العـا       
فإنـــه لا يمكـــن التمســـك بحـــديث الرفـــع لإثبـــات الـــبراءة لأنـــه إذا قلنـــا بالرفـــع  -كوجـــوب شـــيء -

الــواقعي فإنــه يــدل علــى أن الحكــم مخــتص بالعــالم ، وهــذا يخــالف الأدلــة القطعيــة الدالــة علــى أن 
 الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل .

في المـــوارد الـــتي فيهـــا قطـــع باشـــتراك العـــالم  وأمـــا إذا قلنـــا بالرفـــع الظـــاهري فتثبـــت الـــبراءة حـــتى    
والجاهل في الحكم لأن معنى البراءة هو عـدم وجـوب الاحتيـاط ، وعـدم وجـوب الاحتيـاط ثابـت 
ســواء كــان الحكــم مختصــا بالعــالم أم شــاملا للعــالم والجاهــل ، فعلــى القــول بالرفــع الظــاهري الــدليل 

صـا لحـديث الرفـع لعـدم القطعي الذي يدل على اشتراك الحكم بـين العـالم وا لجاهـل لا يكـون مخصِّ
وجود التعارض بينهما لأن حـديث الرفـع موضـوعه الحكـم الظـاهري والـدليل القطعـي الـدال علـى 
اشتراك العالم والجاهل في الحكم موضوعه الحكم الواقعي ، ولا يقع التعارض بين الحكم الظـاهري 

 والحكم الواقعي .
ءة هــو حمــل الحــديث علــى الرفــع الظــاهري ، لــذلك لا بــد مــن والنتيجــة أن الــذي يثبــت الــبرا    

 البحث في أن حديث الرفع هل يدل على الرفع الظاهري أو الرفع الواقعي ، ونحتاج إلى بحثين :
 البحث الأول : دلالة الحديث على التأمين ولو كان مجملا :

رد اشـتراك العـالم والجاهـل في إذا كان الرفع رفعا واقعيا فلا يمكن التمسك بحديث الرفع في موا    
الحكـم ، وأمـا إذا كـان الرفـع رفعـا ظـاهر� فـيمكن التمسـك بحـديث الرفـع لإثبـات الـبراءة ، ولكـن 

فيـــأتي الســـؤال  -ع الظـــاهري أي مـــردَّد بـــين الرفـــع الـــواقعي والرفـــ -لـــو فرضـــنا أن الحـــديث مجمَـــل 
 :التالي
 هل يمكن إثبات البراءة أو لا يمكن ؟    

 الجواب :
نعم يمكن إثبات البراءة لأنه يرجع إلى الشك في تخصـيص الرفـع وعـدم تخصيصـه ، وفي حالـة     

الشـك نرجــع إلى العمـوم ، فلــو كــان الرفـع واقعيــا فإنــه يـتم تخصــيص الرفــع في غـير مــوارد الاشــتراك 
الرفـع  بين العالم والجاهل ، وأما إذا كان الرفع ظاهر� فـلا يخصَّـص الرفـع بالعـالم ، ولـو شـككنا أن

واقعي أو ظاهري فإن الشك يرجع إلى الشك في أن حديث الرفع هو هو مخصَّص في غير موارد 
ــــك بأصــــالة عمــــوم  الاشــــتراك ، والقاعــــدة أنــــه إذا كــــان الشــــك في تخصــــيص الحــــديث فإنــــه يتمسَّ

 الحديث وعدم تخصيصه ، وبذلك تثبت البراءة .
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 مثال :
الم والجاهـــل وشـــككنا في ثبـــوت أصـــل وجـــوب إذا قطعنـــا أن وجـــوب الصـــوم مشـــترك بـــين العـــ    

الصيام فيمكن التمسك بحديث الرفع لنفي وجوب الصوم ، ونفي وجوب الصوم معناه البراءة ، 
وإذا كــان حــديث الرفــع مجمَــلا مــردَّدا بــين الرفــع الــواقعي والرفــع الظــاهري فهــذا معنــاه الشــك في 

ــــص في العــــالم بالحكــــم ، فــــإذا كــــان الرفــــع واقعيــــا ف ــــص في غــــير مــــوارد المخصِّ حــــديث الرفــــع مخصِّ
الاشتراك بين العالم والجاهل ، وإذا كان الرفع ظاهر� فالحديث عام وغير مخصِّص ، وعنـد الشـك 
ـــص نرجـــع إلى العمـــوم ، فيتمســـك بعمـــوم حـــديث الرفـــع وعـــدم تخصيصـــه ،  وعـــدم إحـــراز المخصِّ

ءة ، وهـي نفـس نتيجـة الرفـع وهكذا يتّضح أنه في حالة كون الرفع مجملا تكون النتيجـة هـي الـبرا
 الظاهري .

 بعبارة أخرى :
إذا لم نحرز المخصِّص للرفع فإننا نتمسك بعموم الحديث ، وإطلاق الأدلـة الأوليـة تـدل علـى     

اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بالحكم ، وهذا معناه أن الرفع ليس واقعيا ، ولازم عـدم كـون 
، وبإســقاط الرفــع الــواقعي يثبــت لازمــه وهــو الرفــع الظــاهري ولا  الرفــع واقعيــا هــو الرفــع الظــاهري

 نحتاج إلى دليل خاص يدل على الرفع الظاهري .
 البحث الثاني : أدلة القائلين بالرفع الواقعي دون الظاهري :

قـــالوا بأن الرفـــع في الحـــديث هـــو الرفـــع الـــواقعي لا الظـــاهري لأن حمـــل الحـــديث علـــى الرفـــع     
إلى عنايــة زائـــدة ، والعنايــة الزائــدة خــلاف الأصـــل ، فيحمــل الرفــع في الحـــديث الظــاهري يحتــاج 

 على الرفع الواقعي .
 والعناية في الرفع الظاهري يكون على نحوين :    

 النحو الأول :
إذا قلنا بالرفع الظاهري فنحتاج إلى تقدير ، " رفع ما لا يعلمـون " أي رفـع الحكـم الظـاهري     

تيـــاط في حالـــة عـــدم العلـــم بالواقـــع ، ففـــي حالـــة عـــدم العلـــم بالواقـــع جعـــل أي رفـــع وجـــوب الاح
الشـــارع حكمـــا ظـــاهر� وهـــو عـــدم وجـــوب الاحتيـــاط ، فمصـــب الرفـــع هـــو الحكـــم الظـــاهري ، 
ومصــــب " مــــا لا يعلمــــون " هــــو الحكــــم الــــواقعي ، ومــــع اخــــتلاف المصــــبين نحتــــاج إلى تقــــدير ، 

ف المشــكوك ، ولكــن التقــدير خــلاف الأصــل ، والتقــدير هــو رفــع وجــوب الاحتيــاط تجــاه التكليــ
 لذلك يحمل الرفع على الرفع الواقعي حتى لا نقع في مخالفة الأصل .
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 الكتاب :التطبيق على 
 :الاستدلال بها  ، وكيفية) رفع ما لا يعلمون ( في فقرة الاستدلال وهي  المرحلة الثانية :

 .ظاهري  ماإو  ما واقعيإن الرفع هنا أوتوضيح الحال في ذلك :     
 قد يقال :

يجــاد إطــلاق العنــان و إثبــات إالمطلــوب  نن الاســتدلال علــى المطلــوب تام علــى التقــديرين لأإ    
ثبــات الرفــع الــواقعي أيضــا كمــا مــرين يحصــل بإوكــلا الأ،  معــارض لــدليل وجــوب الاحتيــاط لــو تم

 يحصل بالظاهري .
 رد السيد الشهيد :

كثـيرا مـا يتفـق العلـم أو  ى تقدير حمل الرفع علـى الـواقعي إذلصحيح عدم اطراد المطلوب علا    
ففــي مثــل ، بالعــالم  -علــى تقــدير ثبوتــه  - قيــام دليــل علــى عــدم اختصــاص التكليــف المشــكوك

مع الحمل على الواقعية خلافا لما إذا حمل على الرفع  ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع
جمـــال الحـــديث في الرفـــع الـــواقعي إذ حـــتى مـــع الإللمطلـــوب عـــدم ظهـــور  نعـــم يكفـــي ،الظـــاهري 

المخصـــص  حـــراز وجـــود المعـــارض أوإالرجـــوع إلى حـــديث الرفـــع في الفـــرض المـــذكور لعـــدم  يصـــح
(، فعنـد� إطـلاق أدلـة الأحكـام الواقعيـة وشمولهـا للعـالم والجاهـل ، وإذا كـان لحديث الرفـع حينئـذ 

 .واقعية) الرفع واقعيا فإنه يعارض إطلاقات أدلة الأحكام ال
 ي حال فقد يقال :أوعلى 

 (على نحوين) :على الظاهري يحتاج إلى عناية  ن الحملن ظاهر الرفع كونه واقعيا لأإ    
 النحو الأول :

(أي تجــاه التكليــف  يعلــم وجــوب الاحتيــاط تجــاه مــا لا(حكمــا ظــاهر� وهــو) جعــل المرفــوع     
وهـو خـلاف  ، - يعلم أي الرفـع الـواقعي) (لا أن المرفوع هو نفس ما لالا نفسه  - المشكوك) 
(، فـالرفع الظـاهري خـلاف الأصـل لأن مصـب الرفـع ومصـب مـا لا يعلمـون لا بـد  االظاهر جـدّ 

أن يكــون شــيئا واحــدا ، وهــو الواقــع ، أي الرفــع الــواقعي ومــا لا يعلــم واقعــا ، وحمــل الرفــع علــى 
 الرفع الظاهري خلاف الأصل لأنه يحتاج إلى تقدير) .

 

 رح :الش
 كان الكلام في القرائن التي يمكن إقامتها لإثبات أن الرفع في الرواية واقعي ، وذلك بإبطال     
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 أن يكون الرفع ظاهر� .
 النحو الأول :

 أشر� إليها ودفعناها بأصالة عدم التقدير .    
 النحو الثاني :

كـــل وضــع ، فيوجـــد   الوضــع وضـــعان ، والحكــم الـــواقعي لــه وضـــعان ، وهنــاك رفـــع في مقابــل    
 رفعان ، �تي إلى الوضعين والرفعين :

 

 الوضع الواقعي والرفع الواقعي :
هــو وضــع الحكــم الــواقعي علــى عهــدة المكلَّــف ســواء علــم بــه أم لم يعلــم بــه ، فــالمولى قــال إن     

الصــلاة واجبــة علــى المكلــف ســواء علــم بوجــوب الصــلاة أم لم يعلــم ، وهــذا وضــع واقعــي ، وفي 
 يوجد رفع واقعي ، والرفع الواقعي هو أنه إذا لم يعلم فلا يوجد وجوب واقعي للصلاة . مقابله

 

 الوضع الظاهري والرفع الظاهري :
الوضـــع الظـــاهري مثلمـــا لـــو شـــككت في وجـــوب الصـــلاة وعـــدم وجوبهـــا فـــالمولى يجعـــل علـــى     

يوجــد رفــع  المكلــف وجــوب الاحتيــاط ، وضــع عليــه شــيئا وهــو وجــوب الاحتيــاط ، وفي مقابلــه
 ظاهري ، والرفع الظاهري هو رفع وجوب الاحتياط .

وصاحب الكفايـة يريـد أن يقـول إن الرفـع هنـا رفـع بلحـاظ الظـاهر لا بلحـاظ الواقـع ، المـولى     
حينما يقول : " رفع " نعرف بالظهور الأولي أنه يريد الرفع الواقعي في مقابل الوضع الواقعي ولا 

ذا أراد الرفـع الظـاهري فـلا بـد أن يقـيم قرينـة ، والقرينـة غـير موجــودة أي يريـد الرفـع الظـاهري ، وإ
 -في مقابل الوضـع الظـاهري  -نرجع إلى أصالة عدم القرينة ، فحمل الرفع على الرفع الظاهري 

 يحتاج إلى قرينة وعناية ، والقرينة منفيّة بأصالة عدم القرينة .
 

 إذن :
لَ الرفع     على الرفع الواقعي فلا توجد أي عناية ، وأما لو أرد� أن نحمل  المستدل يقول إِنْ حمُِ

الرفــع علــى الرفــع الظــاهري فــلا بــد مــن وجــود عنايــة وقرينــة ، فإمــا عنايــة التقــدير وإمــا عنايــة حمــل 
الرفـع في قبـال الوضــع الظـاهري ، والعنايـة منفيــة بأصـالة عـدم القرينــة وعـدم وجـود العنايــة فـلا بــد 

 واقعيا . أن يكون الرفع رفعا
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 التطبيق على  الكتاب :
 النحو الثاني :

واقعـــــي : ن التكليـــــف لـــــه وضـــــعان ورفعـــــان أن يفـــــترض الرفـــــع بأ بتطعـــــيم الظاهريـــــة في نفـــــس    
(، فيوجــد وضـع واقعــي ورفـع واقعــي ، ووضـع ظــاهري ورفـع ظــاهري ، فوجـوب الصــلاة وظـاهري 

وضــع ظــاهري الــة الشــك) (في حالاحتيــاط  وجــوبفي الواقــع حــتى مــع الشــك وضــع واقعــي) ، و 
 رفــــع ظــــاهريالاحتيــــاط ونفــــي وجــــوب (، ونفــــي الواقــــع هــــو رفــــع واقعــــي) ، للتكليــــف الــــواقعي 

فيتعــين الحمــل علــى الرفــع (والعنايــة علــى خــلاف الظهــور) وكــل ذلــك عنايــة  ، لتكليــف الــواقعيل
الاسـتدلال (، وهـذا دليـل القـائلين بأن الرفـع واقعـي ، وإذا ثبـت أن الرفـع واقعـي فيسـقط الواقعي 

 .ي أو الاكتفاء بالإجمال)بحديث الرفع ، ويمكن أن �خذ بالحديث إذا تم إثبات أن الرفع ظاهر 
 

 الجواب :
 والجواب على ذلك بوجهين :

 :للمحقق العراقي الوجه الأول 
ي أ بـبعض مراتبـه  ا والامتنـان يـرتبط برفـع التكليـف الـواقعي المشـكوكالحديث لما كان امتنانيًّـ    
(أي الأخـــرى  ســـواء رفعـــت المراتـــب(وهـــو الرفـــع الظـــاهري) وجـــوب الاحتيـــاط مـــن �حيتـــه  برفـــع

فــــلا يكــــون الرفــــع في ،  لم ترفــــع المراتــــب الأخــــرى (أي كــــان هنــــاك وضــــع في الواقــــع) أو الواقــــع) 
، رفع الواقعي بل يكفي رفـع الظـاهر)(، فالامتنان لا يتوقف على ال الحديث شاملا لتلك المراتب

(والمقدار المرفـوع هـو وجـوب الاحتيـاط ، فالقرينـة لا تثبـت دة للمقدار المرفوع ينة محدِّ قر  فالامتنان
الرفـــع الـــواقعي بـــل توجـــد قرينـــة مقابلـــة تثبـــت أن الرفـــع ظـــاهري ، والقرينـــة هـــي أن الحـــديث جـــاء 
للامتنــان علــى الأمــة إمــا بالقرينــة اللفظيــة وإمــا بالقرينــة الســياقية ، والامتنــان يتحقــق برفــع وجــوب 
الاحتيــاط وهــو الرفــع الظــاهري ، وتحقــق الامتنــان يكفــي فيــه الرفــع الظــاهري ، والضــرورات تُـقَــدَّرُ 
بقــدرها ، ولا يتوقــف تحقــق الامتنــان علــى الرفــع الــواقعي لأن الرفــع الــواقعي لا يــؤثر علــى المكلــف 

ثر علـى شيئا ، لنفرض أن الواقع موجود ولكنه في الظاهر يوجد تـرخيص ، فـالواقع الموجـود لا يـؤ 
المكلــف ، هــذه القرينــة هــي أن الامتنــان يــتم برفــع وجــوب الاحتيــاط أي يكفــي أن يكــون المرفــوع 
هو الظاهر ولا يتوقف الامتنان على أن يكون المرفوع هو الواقع ، والرفع الذي ينسجم مـع قرينـة 

 .الامتنان هو ما يكون بلحاظ الحكم الظاهري وهو رفع وجوب الاحتياط ) 

١٥١ 
 



 إذن :
متنان يتحقق برفع وجوب الاحتياط أي بالرفع الظاهري ، ولا يتوقف الامتنان علـى الرفـع الا    

 الواقعي ، فلا ضرورة لرفع الواقع .
 اعتراض على الوجه الأول :

سلَّمنا بأن الامتنان لا يتوقف على رفع الواقع بل يكفـي في تحقـق الامتنـان رفـع الظـاهر وهـو     
 رفع وجوب الاحتياط ، فنسأل :

هــل رفــع وجــوب الاحتيــاط يكــون دائمــا بمــلاك الســالبة بانتفــاء المحمــول أو يمكــن أن يكــون     
 بملاك السالبة بانتفاء الموضوع ؟

السالبة بانتفاء المحمول أي يوجد واقع ولكن حكمه في حالة الظاهر غير موجود ، والسالبة      
 بانتفاء الموضوع أي لا يوجد واقع .

نان لا يتوقف على رفع الواقـع أيضـا بـل يكفـي في الامتنـان رفـع الظـاهر وهـو تقولون إن الامت    
رفع وجـوب الاحتيـاط ، ولكـن نريـد أن نـرى أن رفـع وجـوب الاحتيـاط هـل هـو بمـلاك أن الواقـع 

 موجود ولا شيء عليه في الظاهر أو أنه لا يوجد واقع ؟
ن يكــون بلحـــاظ الســالبة بانتفـــاء وكــلا الاحتمــالين موجـــود ، والامتنــان لا يقــول إنـــه لا بــد أ    

المحمـــول ، فلعلـــه بلحـــاظ الســـالبة بانتفـــاء الموضـــوع ، فلعلـــه بلحـــاظ أن الواقـــع موجـــود ولكـــن لا 
تلحــظ أهميتــه حــتى يحفــظ في حالــة الشــك ، يعــني لا يجــب الاحتيــاط ، ولعلــه لا يجــب الاحتيــاط 

عــــينِّ أن رفــــع وجــــوب لأنــــه لا يوجــــد واقــــع حــــتى يجــــب عليــــك الاحتيــــاط ، وقرينــــة الامتنــــان لا ت
 الاحتياط يكون بأي لحاظ .

 إذن :
الامتنـــان يقـــول يكفـــي رفـــع وجـــوب الاحتيـــاط ، ولكـــن لا يقـــول إن رفـــع وجـــوب الاحتيـــاط     

يكون بأي ملاك ولحاظ ، والامتنان لا يعينِّ الملاك ، فرفع وجوب الاحتياط قد يكون بملاك أنه 
لبة بانتفــاء الموضــوع ، وقــد يكــون بمــلاك أن لا يوجــد واقــع فــلا وجــوب للاحتيــاط مــن باب الســا

الواقع موجود ولكن لا أهمية له في حالة الشك من باب السـالبة بانتفـاء المحمـول ، والامتنانيـة لا 
تقــول إن رفــع وجــوب الاحتيــاط يكــون بأي لحــاظ ، فيكــون الحــديث مجمــلا مــن هــذه الناحيــة ، 

، فـالرد عليـه أنـه لا توجـد قرينـة علـى الرفـع  والوجه الأول يقـول بوجـود قرينـة علـى الرفـع الظـاهري
 الظاهري ، ولا توجد قرينة على الرفع الواقعي ، فالرفع يكون مردَّدا ومجملا بين الرفع الظاهري

١٥٢ 
 



 والرفع الواقعي ، وهذا يكفي للرد على الوجه الأول .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 اعتراض على الوجه الأول :

يجـــاب الاحتيـــاط إ ن كـــان يحصـــل بنفـــيإن الامتنـــان و بأالأول  لوجـــهايمكـــن الاعـــتراض علـــى     
(بــل يكفــي فيــه علــى نفــي الواقــع (تحقــق الامتنــان) ولا يتوقــف (ونســلم بنفــي إيجــاب الاحتيــاط) 

قـد يكـون بنفـي (ملاكـه) الاحتيـاط بنفسـه  يجـابإولكـن لمـا كـان نفـي نفي وجوب الاحتياط) ، 
الشـارع لم يوجـب الاحتيـاط لأنـه لا يوجـد عنـده واقـع (أي سالبة بانتفاء الموضوع ، فالواقع رأسا 

حــــتى يحتــــاط بإزائــــه ، ولــــيس ســــالبة بانتفــــاء المحمــــول أي أن عنــــده واقــــع ولا يهــــتم بــــه في مرحلــــة 
(، فلعـــل بهـــا مترتبـــة علـــى نفـــي الواقـــع ولـــو بالواســـطة  وســـعة الممـــتنن تكـــون التّ أأمكـــن الظـــاهر) 

وب الاحتيــاط هــو عــدم وجــود الواقــع ، ولا الامتنــان بعــدم وجــوب الاحتيــاط ، ومنشــأ عــدم وجــ
يقــول الامتنــان بأن منشــأ عــدم وجــوب الاحتيــاط هــو وجــود الواقــع ولكــن رفــع وجــوب الاحتيــاط 
يكون بلحاظ رفع الظاهر ، فالامتنان قرينةٌ لا بشرط فيما يـرتبط بمـلاك رفـع وجـوب الاحتيـاط ، 

، ولا يقتضـي ظهـور ب الاحتيـاط) ونفي الواقع لا يكون بلسان نفي الواقـع بـل بلسـان نفـي إيجـا
( ، ولكـن للتوسـعة والامتنـان ولـو بالواسـطة  منشـأً  الحديث الامتنان سوى كون مفاد الحديث في

منشــأ هــذا الامتنــان برفــع وجــوب الاحتيــاط هــل هــو بلحــاظ رفــع الواقــع أو بلحــاظ رفــع الظــاهر 
يعــــينِّ أن رفــــع وجــــوب فقرينــــة الامتنــــان ســــاكتة عــــن اللحــــاظ ، فظهــــور الحــــديث في الامتنــــان لا 

الاحتياط يكون بأي ملاك بل يقول هذا المقدار يكفي ، ولكن لا يقـول إن هـذا المقـدار يكفـي 
 .بهذا الملاك أو بذاك الملاك ، فهذا ساكت عنه ) 

 إذن :
الوجــه الأول للمحقــق العراقــي لبيــان أن الرفــع ظــاهري في قبــال الوجــه الــذي تقــدَّم بأن الرفــع     

 بأن الوجه الأول غير تام . واقعي ، وتبين
 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني :

قــال المســتدل إنــه إذا حملنــا الرفــع علــى الرفــع الظــاهري فهنــاك عنايــة ، ومفهومــه أنــه إذا كــان     
 الرفع رفعا واقعيا فلا توجد عناية ، والسيد الشهيد يقول إنه سيثبت أنه إذا كان الرفع واقعيا فإن

١٥٣ 
 



 الحديث مجملا . فيه عناية أيضا ، فيكون
" رفع واقعا ما لا يعلمون " لازمه " وُضِعَ واقعا ما يعلمون " أي أن الأحكام الواقعية مقيَّدة     

بالعــالم بهــا ، ويســتحيل تقييــد الأحكــام بالعــالمين بهــا ، فنحتــاج إلى عنايــة لتوجيــه هــذا الحــديث ، 
 فيكون حمل الحديث على الرفع الواقعي متوقفا على عناية .

 ن :إذ
 حمل الحديث على الرفع الظاهري فيه عناية ، وحمل الحديث على الرفع الواقعي فيه عناية .    
والعنايـــة في الرفـــع الـــواقعي علـــى مبـــانيهم لا يمكـــن بيا�ـــا ، ولكـــن علـــى مبـــاني الســـيد الشـــهيد     

 يمكن التوجيه ، ما الذي رفُِعَ ؟و يمكن بيان العناية دفاعا عنهم 
الحكم أي رفع وجوب الاحتيـاط ،  يس هو الواقع بل رفُِعَ الحكم المجعول أي فعليةالذي رفُِعَ ل   
 " لا يُـعْلَمُ الجعل أو المجعول ؟لا يعلمونرفع ما "

ــعَ      لا بــد أن نقــول لا يُـعْلَــمُ الجعــل حــتى نــتخلص مــن الإشــكال الثبــوتي ، ولا بــد أن يقولــوا رفُِ
ــمُ الجعــل ، فــاخ تلف المصــبّ ، وهــذا نفــس الإشــكال الــذي ذكــروه علــى المجعــول في حالــةِ لا يُـعْلَ

العناية الأولى في الرفع الظاهري ، ولكي يصح هذا الكلام لا بد من أن تجعلـوا مصـب الرفـع هـو 
المجعــــول أي الوجــــوب الظــــاهري أي الاحتيــــاط ومصــــب العلــــم هــــو الجعــــل حــــتى تتخلصــــوا مــــن 

 الثالثة . الإشكال الثبوتي الذي ذكر�ه في القسم الأول من الحلقة
 إذن :

الرفع الظاهري فيه عناية ، والرفع الواقعي فيه عناية ، اللهم إلا أن يقال أننا نجعل نفس هـذه     
القرينة بأن المصبّ واحد نقول إن المـراد مـن الحكـم هـو الرفـع الظـاهري ، وإذا اسـتطعنا أن نثبـِّت 

لظـــاهري ، فســـواء كـــان الرفـــع الرفـــع الظـــاهري فبهـــا ونعمـــت ، ولكـــن لا يهمنـــا أن يثبـــت الرفـــع ا
 ظاهر� أو مجملا فإن النتائج المطلوبة تثبت عند� .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

التكليــــف (أي في موضــــوع  بالتكليــــف في خــــذ العلــــمأن الرفــــع إذا كــــان واقعيــــا فهــــذا يعــــني أ    
(أي  المجعـول قيدا فيلحكم) (أي فعلية اخذ العلم بالتكليف المجعول أ، فإن كان بمعنى  التكليف)

(في الحلقة الثانية وفي الحلقة كما تقدم (لأنه يلزم الدور)  مستحيل ثبوتا  فهوفي موضوع المجعول) 

١٥٤ 
 



فهــو ممكــن (أي في فعليــة الحكــم) المجعــول  خــذ العلــم بالجعــل قيــدا فيأن كــان بمعــنى إ، و الثالثــة) 
، لواقعي لأن مصب الرفع هـو المجعـولع ا(لمن يقول بالرفا ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدّ ، ثبوتا 

(، هـو المجعـول  المرفـوعن يكون المرفوع غير المعلوم لأ ن لازم ذلك أنلأومصب العلم هو الجعل) 
(، هو الجعل علوموالموالمجعول هو وجوب الاحتياط ، وهو رفع ظاهري ، ولا علاقة له بالواقع) ، 

ديث في أن العلــم والرفــع يتبــادلان علــى الحــ مــع ظهــورفصــار مصــب المرفــوع غــير مصــب المعلــوم) 
وبـــذلك يثبـــت ، لجعـــل الحـــديث ظـــاهرا في الرفـــع الظـــاهري  واحـــد ، وهـــذا بنفســـه كـــاف مصـــبّ 

(، وإذا لم يمكننا تثبيت هذا فنثبت بالقرينـة أن الرفـع ظـاهري ، ويكفينـا إجمـال الحـديث المطلوب 
ة ، ولا نحتــــاج إلى إثبــــات أن الرفــــع بــــين الرفــــع الــــواقعي والرفــــع الظــــاهري لإثبــــات النتــــائج المطلوبــــ

 .ظاهري) 
 إذن :

تحصّل إلى هنا أنه لم يثبت أن الرفع واقعي ، فإما أن الرفع ظاهري وإما أن الرفـع مجمـل مـردَّد     
ــــواقعي ، وكلاهمــــا صــــالح للاســــتدلال بهــــذا الحــــدي ــــات الــــبراءة بــــين الظــــاهري وال ث الشــــريف لإثب

 .الشرعية
 

 ح :التوضي
 : المرحلة الثالثة

المرحلــة الثالثــة مهمــة لأن المطلــوب هــو الــبراءة في الشــبهات الحكميــة ، والــبراءة في الشــبهات     
الموضـــوعية موجـــود بأدلـــة أخـــرى كأصـــالة الطهـــارة وأصـــالة الإباحـــة ، المشـــكلة الموجـــودة هـــي في 
الشـــبهات الحكميـــة ، فـــإذا شـــك المكلـــف في حكـــمٍ وجـــوبًا أو حرمـــةً فهـــل تجـــري أصـــالة الـــبراءة 

 شرعية أو أصالة الاشتغال والاحتياط الشرعي ؟ال
فــإذا لم نســـتطع أن نثبـــت أن الحـــديث شـــامل للشـــبهات الحكميـــة والموضـــوعية فـــلا يفيـــد� في     

مقامنا ، فـلا بـد مـن أن نقـوم بعمـل آخـر لإثبـات أن الـبراءة الشـرعية هنـا شـاملة لكلتـا الشـبهتين 
 الحكمية والموضوعية .

 معنى الشبهة الحكمية :
الشبهة الحكمية هي الشك في الحكـم مـع معلوميـة الموضـوع ، أي الشـك في الوجـوب وعـدم     

 الوجوب ، أو الشك في الحرمة وعدم الحرمة ، مع وجود العلم بالموضوع ، فنعلم أن هذا أرنب ،

١٥٥ 
 



 ولكن نشك أنه يحرم أكل لحمه أو لا يحرم ، فيوجد علم بالموضوع وشك في حكمه .
 عية :معنى الشبهة الموضو 

الشـــبهة الموضـــوعية هـــي الشـــك في الموضـــوع مـــع معلوميـــة الحكـــم ، نعلـــم بحليـــة الخـــل وحرمـــة      
 الخمر ، ولكن نشك أن هذا السائل الموجود أمامنا خل أو خمر .

 فيأتي السؤال :
هل حـديث الرفـع والتـأمين الموجـود فيـه شـامل للشـبهتين الحكميـة والموضـوعية معـا أو مختصـة     

 ون الأخرى ؟بإحداهما د
 

 تحقيق السيد الشهيد :
 لكي نثبت شمولية الحديث للشبهتين معا لا بد من أن نثبت أمرين :    

 الأمر الأول :
وجود جامع يشمل الحكم والموضوع معا ، وهـذا الجـامع هـو المرفـوع ، ونثبـت الإمكـان فقـط     

 أي يوجد في عالم الثبوت جامع بين الحكم والموضوع أو لا يوجد .
والثمــرة هــي أنــه إذا ثبــت الإمكــان فنــذهب إلى القــرائن في مقــام الإثبــات والدلالــة لنــرى أنــه     

توجد قرينة على الشـمول في الحـديث أو لا توجـد قرينـة ، وأمـا إذا ثبـت الامتنـاع في الأمـر الأول 
حـث فمع وجود القرينة علـى الشـمول فـلا بـد مـن أن نتصـرف في القرينـة ، ففـي المرحلـة الأولى نب

 الإمكان في عالم الثبوت ، وفي المرحلة الثانية نبحث الوقوع في عالم الإثبات والدلالة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 المرحلة الثالثة :

ذلـك نـه لا يتـأتى أوالحكميـة ، إذ قـد يـتراءى  في شمول فقرة الاسـتدلال للشـبهات الموضـوعية    
والمشــكوك في الشــبهة الموضــوعية ، لتكليــف هــو ا ن المشــكوك في الشــبهة الحكميــةلأ (الشــمول)
(لأنه يلزم منـه اسـتعمال من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد  فليس المشكوك فيهما، الموضوع 

 .اللفظ في معنيين) 
 تحقيق السيد الشهيد :

 مرين :(إثبات) أ الشمول يتوقف على
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 الأمر الأول :
(، مصـبا للرفـع  ليكـون(في مقام الثبوت)  في الشبهتين ينِْ تصوير جامع مناسب بين المشكوكَ     

وإذا أمكن تصوير الجامع نبحث عن القرينـة في مقـام الإثبـات والدلالـة لنـرى أ�ـا تقـوم بالشـمول 
 للشبهتين أو تقول بالاختصاص لإحدى الشبهتين دون الأخرى).

 :الأمر الثاني 
ن الأخــرى في مقــام (بإحــدى الشــبهيتن دو عــدم وجــود قرينــة في الحــديث علــى الاختصــاص     

 .الإثبات والدلالة)
 

 �تي إلى الأمرين :
 :مصبا للرفع  تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مر الأول :الأ

 قدم المحققون تصويرين للجامع :    
 

 ح :التوضي
 :لصاحب الكفاية التصوير الأول 

هَم ، " مـا " مـن الرواية قالت : " رفُِعَ ما لا يعلمون " ، المر      فوع هو " ما " الذي هو أمـر مُـبـْ
" ، عَ الشَّـيْءُ الـذي لا يعلمـونالأسماء الموصولة ، وهي تفيد معنى " الشيء " ، فيكون المعنى "رفُِ 

والشيء شامل للتكليف وللموضوع ، وشامل للحكـم الكلـي والحكـم الجزئـي ، فـالتكليف حكـم  
عــول وهــو فعليــة الحكــم ، فــالأمر المــبهم ينطبــق علــى كلــي ، والموضــوع أمــر جزئــي لأنــه يحقــق المج

 التكليف وعلى الموضوع .
 اعتراض صاحب الكفاية على التصوير الأول :

التصــــوير الأول غــــير تام لأن الشــــيء الــــذي بمعــــنى الحكــــم يختلــــف عــــن الشــــيء الــــذي بمعــــنى     
و لــه ، فــالحكم بيــد الموضــوع ، الرفــع بالنســبة إلى الشــيء بمعــنى التكليــف إســناد للشــيء إلى مــا هــ

الشارع يضعه أو يرفعه ، وأما إسناد الرفع إلى الموضوع من باب إسناد الشيء إلى غير مـا هـو لـه 
لأن الموضــوع لا يرتفــع برفــع الشــارع بــل يبقــى علــى حالــه ، وإذا اختلــف الإســناد فهــذا اســتعمال 

 أكثـــر مـــن معـــنى للفـــظ في معنيـــين وهـــو إمـــا محـــال عقـــلا وإمـــا غـــير عـــرفي لأن اســـتعمال اللفـــظ في
 خلاف الظهور العرفي .
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 الكتاب :التطبيق على 
 :لصاحب الكفاية التصوير الأول 

 عنـوا� ينطبـق علـى أن الشـيء باعتبـار يءالجامع هو الشـ(ذكره صاحب الكفاية ، وهو أن)     
 الموضوعية . الموضوع المشكوك في الشبهةعلى التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية و 

 احب الكفاية على التصوير الأول :اعتراض ص
إلى الموضــوع  الرفــع ســنادإو (لأنــه إســناد إلى مــا هــو لــه) ، حقيقــي  ســناد الرفــع إلى التكليــفإ    

(في والمجــازي  ســنادين الحقيقــيولا يمكــن الجمــع بــين الإ(لأنــه إســناد إلى غــير مــا هــو لــه) ، مجــازي 
 .استعمال واحد) 

 

 ح :التوضي
 على الاعتراض :جواب المحقق الأصفهاني 

المــولى رفــع الشــيء ، وهــذا الشــيء في مقــام الانطبــاق تارة ينطبــق علــى حقيقــي وتارة أخــرى     
ينطبــق علــى مجــازي ، ولا محــذور في ذلــك لأن الحقيقيــة والمجازيــة ليســت مــن الأوصــاف التكوينيــة 

يختلـــف  بـــل مـــن الأوصـــاف الاعتباريـــة ، مـــثلا البيـــاض والســـواد مـــن الأوصـــاف الحقيقيـــة الـــتي لا
حكمها باختلاف الاعتبار ، فالجسم أبيض سواء اعتبرته أسود أم لم تعتـبره أسـود ، وأمـا الحقيقـة 
والمجاز فهما من الأمور الاعتبارية ، فهذا الشيء باعتبارٍ إسناده حقيقي ، وباعتبـارٍ آخـر إسـناده 

ن الشـيء في مقـام مجازي ، فلا يوجد إلا إسناد واحد فقط ، وهو إسناد الرفع إلى الشيء ، ولك
الانطبـــاق ينحـــل إلى حكـــم وإلى موضـــوع ، فـــالحكم يكـــون مـــن مصـــاديقه الحقيقيـــة ، والموضـــوع 

 يكون من مصاديقه المجازية .
 رد السيد الشهيد على الجواب :

لــــو كــــان صــــاحب الكفايــــة يقــــول إن الإســــناد واحــــد ويتعــــدَّد بلحــــاظ المســــنَد إليــــه في مقــــام     
ولكن صاحب الكفاية يقول إن الإسناد متعدِّد ، ومن الواضح أن  الانحلال لأمكن الاعتراض ،

مرحلة الإسناد والاستعمال أسبق من مرحلة التصديق والانحلال ، وهو يقول إن إسناد الرفع إلى 
الشـــيء بمعـــنى الحكـــم إســـناد حقيقـــي ، وإســـناد الرفـــع إلى الشـــيء بمعـــنى الموضـــوع إســـناد مجـــازي ، 

للفـظ في أكثـر مـن معـنى ، وهـو إمـا محـال عقـلا وإمـا غـير عـرفي  فيوجد إسنادان ، وهـو اسـتعمال
 لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى خلاف الظهور العرفي .
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 الكتاب :التطبيق على 

 جواب المحقق الأصفهاني على الاعتراض :
ل (في مقــام الانحــلاســناد واحــد باعتبــارين إة والمجازيــة في يــن يجتمــع وصــفا الحقيقأ مــن الممكــن    

وبمـا ، حقيقـي إسـناد من الجامع (والمصداق) للرفع إلى هذه الحصة  سنادإفبما هو والانطباق) ، 
 مجازي .(والمصداق الآخر) إسناد  الأخرىالحصة سناد له إلى إهو 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الجواب :

التطبيق والانحـلال ، هذه المحاولة ليست صحيحة لأن مرحلة الاستعمال والإسناد قبل مرحلة    
وصـــاحب الكفايـــة يقـــول إنـــه في مرحلـــة الاســـتعمال والإســـناد يوجـــد إســـنادان : إســـناد حقيقـــي 

 وإسناد آخر مجازي ، فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى .
 إذن :

كان الكـلام في أنـه هـل يمكـن أن نصـوّرِ جامعـا يشـمل الشـبهة التكليفيـة والشـبهة الموضـوعية      
صــاحب الكفايــة تصــويرا وهــو أن المــراد مــن " مــا " الموصــولة هــو الشــيء ، ثم أشــكل  معـا ، ذكــر

إلى الموضـوع  الرفـع سنادإو ، حقيقي  سناد الرفع إلى التكليفصاحب الكفاية بإشكال وهو أن إ
في اســتعمال واحــد ، وأجــاب المحقــق والمجــازي  ســنادين الحقيقــيولا يمكــن الجمــع بــين الإ، مجــازي 

ســـناد واحـــد إة والمجازيـــة في يـــن يجتمـــع وصـــفا الحقيقأ مـــن الممكـــنلإشـــكال أنـــه الأصـــفهاني عـــن ا
سـناد لـه إوبمـا هـو ، حقيقـي إسـناد للرفع إلى هـذه الحصـة مـن الجـامع  سنادإفبما هو ، باعتبارين 

، ورد الســــيد الشــــهيد بأن جــــواب المحقــــق الأصــــفهاني علــــى  مجــــازيإســــناد  الأخــــرىالحصــــة إلى 
قق الأصفهاني فـرض أن الإسـناد واحـد وهـو إسـناد الرفـع إلى الشـيء ، الإشكال غير تام لأن المح

والشيء له حصص متعدِّدة ، حصة منه تكليف ، وحصة أخرى منه موضـوع ، ولكـن صـاحب 
الكفاية يقول بأن الإسناد متعدِّد ، فإسناد الرفع إلى الشيء بمعنى التكليـف هـو غـير إسـناد الرفـع 

تعــدَّد الإســناد فيلــزم منــه اســتعمال اللفــظ في أكثــر مــن معــنى ،  إلى الشــيء بمعــنى الموضــوع ، وإذا
وهو إمـا محـال عقـلا وإمـا هـو غـير عـرفي لأن اسـتعمال اللفـظ في أكثـر مـن معـنى خـلاف الظهـور 

 .العرفي 

١٥٩ 
 



 رأي السيد الشهيد :
أن الإسـناد هنـا كلاهمـا عنـائي ، فرضـتم أن نسـبة الشـيء إلى التكليـف  الجواب الصـحيح هـو    

قيقية ، وأن نسبة الشيء إلى الموضوع نسبة مجازية ، والإشكال نشـأ مـن هـذا التفريـق في نسبة ح
نسبة الشيء إلى التكليف وإلى الموضوع ، والجـواب أن نسـبة الرفـع إلى الشـيء تكليفـا وموضـوعا  
كلتاهما نسبة مجازية بدليل أنه ثبت فيما سبق أن الرفع رفع ظاهري أو على الأقـل أنـه لـيس رفعـا 

عيـــا ، فـــإذا ثبـــت أن الرفـــع ظـــاهري فـــالمرفوع هـــو الواقـــع فـــالرفع عنـــائي ، فســـواء كـــان " مـــا لا واق
يعلمون " تكليفا فهو عنائي ، أو كان موضوعا فهو عنائي ، فلا يصح أن نقول إن نسـبة الرفـع 
إلى الشيء في التكليف نسبة حقيقية إن  الرفع إلى الشيء بمعـنى الموضـوع نسـبة مجازيـة ، بـل هـو 

ما معا عنائي ، فالنسبة نسبة واحدة ، وهـذه النسـبة الواحـدة في التكليـف مصـداقها شـيء ، فيه
وفي الموضوع مصداقها شيء آخر ، فلا يوجد إسنادان أحدهما حقيقي والآخر مجـازي ، بـل هـو 
إسناد مجازي مطلقا ، ونوافق صاحب الكفاية أن المراد من " مـا " الموصـولة هـو الشـيء ، والمـراد 

يء أعم من أن يكون تكليفا أو موضوعا ، أي أن المصاديق مختلفـة ، والعنايـة واحـدة في من الش
 رفع التكليف أو في رفع الموضوع .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الجواب :

هذين الوصفين في  ليست صحيحة إذ ليس المحذور في مجرد اجتماعالمحقق الأصفهاني محاولة      
ن (أي أن صــاحب الكفايــة يمكنــه أن يـــرد علــى المحقــق الأصـــفهاني) أى عَ دَّ د ، بــل يـُــســناد واحــإ

ســناد في إلى غــير مــا هــو لــه ، فــإن كــان الإ يءمغــايرة ذاتا لنســبة الشــ إلى مــا هــو لــه يءنســبة الشــ
وهـــذا هـــو البحـــث في المقـــام  (،حـــدى النســـبتين اخـــتص بمـــا يناســـبها إلا لإفـــادة مســـتعمَ  الكـــلام
ــــاني ــــهالث ــــة وإمــــا في الشــــبهة الموضــــوعية)  ، وهــــو أن ن كــــان إ، و مســــتعمَل إمــــا في الشــــبهة الحكمي
النسـب  ولا جـامع حقيقـي بـين، سـناد في معنيـين فادتهما معا فهو استعمال لهيئـة الإلإ لامستعمَ 

 . ذلك الجامع لة فيلتكون الهيئة مستعمَ (والمعاني الحرفية) 
 رأي السيد الشهيد :

(فضـلا عـن مجـازي حـتى إلى التكليـف (إلى الشيء) إسـناد  الرفع سنادإن إن يقال أالصحيح     
(، وقلنا إن ظاهر الرفع كونه رفعا واقعيا واقعيا رفعا ظاهري عنائي وليس رفع ن رفعه لأالموضوع) 
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لأن الحمل على الرفع الظاهري يحتاج إلى عناية ، وأثبتنا هنـا أن الرفـع ظـاهري فيحتـاج إلى عنايـة 
لمون " تكليفا أم موضوعا ، فـالرفع مجـازي مطلقـا سـواء كـان رفـع التكليـف سواء كان " ما لا يع

 .أم رفع الموضوع) 
 إذن :

هـــذا هـــو التصـــوير الأول الـــذي ارتضـــاه الســـيد الشـــهيد ، وهـــو أن يكـــون المـــراد مـــن " مـــا "     
الموصولة هو الشيء ، والشيء يشمل التكليـف والموضـوع علـى حـدّ سـواء ، فـالتكليف مصـداق 

، والموضـــوع مصـــداق آخـــر للشـــيء ، ونســـبة الرفـــع إلى الشـــيء نســـبة مجازيـــة مطلقـــا أي للشـــيء 
 تكليفا وموضوعا .

 

 ح :التوضي
 :للمحقق العراقي التصوير الثاني 

الجامع هـو التكليـف ، " رفـع مـا لا يعلمـون " ، المـراد مـن " مـا " هـو التكليـف ، والتكليـف     
جزئـي ، والتكليــف بمعــنى الجعــل ، فبنــاء علــى مبــنى  علـى نحــوين : إمــا تكليــف كلــّيّ وإمــا تكليــف

المحقــق النــائيني فــإن الجعــل لا يكــون إلا كلّيّــا والمجعــول يكــون جزئيــا ، والجعــل لا يتوقــف إلا علــى 
إرادة المشرعِّ ، فالمشرعِّ بمجرد ما يقول : " ولله على الناس حج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا " 

ا تحقق الموضوع وُجِدَ ذاك الحكـم ، وهـذا هـو التكليـف الكلـي ، فقد تحقق الجعل الكلي ، فكلم
وهـــو بمعـــنى الجعـــل ، ويوجـــد تكليـــف جزئـــي وهـــو بمعـــنى المجعـــول أي فعليـــة الحكـــم ، فـــإذا وُجِـــدَ 
شخص في الخارج وتتوفر فيه الشروط من الاسـتطاعة وتخليـة السـرب وصـحة البـدن فيكـون الحـج 

 ذمــة المكلــف يختلــف عــن وجــوب الحــج المــذكور في واجبــا في ذمتــه ، ووجــوب الحــج الموجــود في
الآية الكريمة ، ففـي الآيـة الكريمـة الجعـل كلـي ، والجعـل في ذمـة المكلـف جعـل جزئـي بمعـنى فعليـة 
الحكم ، وإذا تحققت فعليـة الحكـم فـإن الحكـم الكلـي لا يتحقـق علـى جميـع المكلفـين بـل يتحقـق 

علـــى مبــاني المحقـــق النــائيني حيـــث قـــال بأن  في المكلــف الـــذي تحققــت فيـــه الشــروط ، وهـــذا كلــه
الجعــل والمجعــول أمــران حقيقيــان ، والســيد الشــهيد في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة قــال بعــدم 

 قبول أن الجعل والمجعول أمران بل المجعول هو الجعل وليس شيئا آخر .
 إذن :

 عل والمجعول ، ولكن السيدالتصوير الثاني صحيح وتام ولا إشكال فيه بناء على وجود الج    
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الشهيد في أبحاث أخرى يقول بأنه لا داعي للتصوير الثاني بعد تمامية التصوير الأول ، والترجيح 
المعـــنى اللغـــوي وهـــو " الموصـــولة علـــى الثـــاني لأن حمـــل "مـــايكـــون للتصـــوير الأول علـــى التصـــوير 

" الموصـولة هـو ن المـراد مـن "مـا توجد قرينة علـى أ" أولى من حملها على التكليف لأنه لا"الشيء
 التكليف .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 التصوير الثاني :

تكليفـــا للموضـــوع الكلـــي المقـــدر  يشـــمل الجعـــل بوصـــفه التكليـــفو ، الجـــامع هـــو التكليـــف     
التكليـــف و (، والموضـــوع يحتـــاج إلى تقـــدير في لـــوح التشـــريع حـــتى يترتـــب عليـــه الحكـــم) ، الوجـــود 
( أي فعليـــة الحكـــم كوجـــوب الحـــج علـــى زيـــد ووجـــوب الحـــج علـــى عمـــرو)  المجعـــولأيضـــا يشـــمل 

 (خارجا) .المحقق الوجود  بوصفه تكليفا للفرد
الشـــبهة الموضــــوعية يشــــك في  وفي، وفي الشـــبهة الحكميــــة يشـــك في التكليــــف بمعـــنى الجعــــل     

بأن الخمــر (وفعليــة الحكــم مــع علمــه بالجعــل ، فهــو يعلــم الحكــم الشــرعي التكليــف بمعــنى المجعــول 
حــرام ، ولكــن لا يعلــم أن هــذا الســائل أمامــه خمــر أو لــيس بخمــر ، ونحــن نعلــم أن الشــارع شــرَّع 
وجوب الحج ، ولكن لا أعلم أن الحج واجب علي أو ليس واجبا علي ، فهناك شـبهة تحريميـة ، 

يـف وهنا شبهة موضوعية ، ونحن في مقامنا نشك في التكليف الكلي والتكليف الجزئـي ، والتكل
الكلي هو الشبهة الحكمية ، والتكليف الجزئي هو الشبهة الموضوعية وهو أنه يجب علـى زيـد أو 

يمـــان بثبـــوت جعـــل ومجعـــول كمـــا عرفـــت أيضـــا بعـــد الإ معقـــولالثـــاني تصـــوير الو لا يجـــب عليـــه) ، 
 .(في الحلقات الثلاثة) سابقا 

 

 ح :التوضي
 : تصاصعدم وجود قرينة في الحديث على الاخ مر الثاني :الأ

لكي نثبت الشمول للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية نحتاج للبحث في مـرحلتين : مرحلـة     
الثبـــوت ، ومرحلـــة الإثبـــات ، ففـــي مرحلـــة الثـــوت نســـأل هـــل يمكـــن أن تكـــون " مـــا " الموصـــولة 
شاملة للشبهتين أو لا يمكن ، وثبت أنه يمكن ، ولكن الإمكان غـير كـافٍ ، لا بـد أن نـرى أنـه 

وجد قرينة على الاختصاص أو لا توجد ، فإن وجدت قرينة على الاختصاص عملنا بها ، وإن ت
 " الموصولةطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن "مالم توجد قرينة على الاختصاص أجرينا الإ
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 تشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية معا .
 وفي المقام توجد دعو�ن متقابلتان :    

 الدعوى الأولى :
 توجد قرينة على أن الرفع مختص بالشبهات الموضوعية .    

 الدعوى الثانية للمحقق العراقي :
 توجد قرينة على أن الرفع مختص بالشبهات الحكمية .    

 

 �تي إلى الدعويين :    
 الدعوى الأولى : الاختصاص بالشبهة الموضوعية :

شــــــبهة الموضــــــوعية ولا عــــــن قرينــــــة الســــــيد الشــــــهيد لا يــــــتكلم عــــــن قرينــــــة الاختصــــــاص في ال    
الاختصاص في الشبهة الحكمية لأن البحث تقدم في الحلقة الثانية فـلا يعيـد هنـا ، ولكـن توجـد 

 بعض النكات المرتبطة بالقرينة التي تدل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية .
ال إن جملـة مـن والقرينة التي تـدل علـى الشـبهة الموضـوعية فهـي قرينـة وحـدة السـياق ، قـد يقـ    

الأمور التي ذكرت في حديث الرفع هي أمور موضوعية مثل " ما اضطروا إليه " أي ذلـك الفعـل 
الـــذي اضـــطروا إليـــه ، وهكـــذا " مـــا لا يطيقـــون " و " مـــا أكرهـــوا عليـــه " ، فالبحـــث في الفعـــل 

شـبهة الخارجي أن له حكما أو ليس له حكم ، والشـارع قـال رفُـِعَ حكمـه ، فالحـديث مـرتبط بال
الموضـــوعية الخارجيـــة ، وهـــي الأفعـــال الخارجيـــة بقرينـــة المرفـــوع في الأمـــور الأخـــرى ، فالقرينـــة هـــي 
وحـــدة الســـياق ، فكـــل الأمـــور جـــاءت في ســـياق واحـــد ، فيكـــون المـــراد مـــن " مـــا " في " مـــا لا 

 يعلمون " هو الشبهة الموضوعية .
نه متى نتمسـك بوحـدة السـياق ويوجد عدم وضوح في كلمات الأعلام عن وحدة السياق وأ    

ص أن وحـــدة  ومـــتى لا مجـــال للتمســـك بوحـــدة الســـياق ، توجـــد ثـــلاث مراحـــل لا بـــد أن نشـــخِّ
السياق في أي مورد تكون حجـة ولا يمكـن مخالفتهـا ، وفي أي مـورد قرينـة وحـدة السـياق ليسـت 

 بحجة ويمكن مخالفتها لأ�ا خلاف الظهور ، وهذه المراحل هي :
 : مرحلة الإرادة الاستعمالية .المرحلة الأولى 

 المرحلة الثانية : مرحلة الإرادة الجدية .
 المرحلة الثالثة : مرحلة الانطباق والانحلال الخارجي على المصاديق الخارجية .
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تارة هــذه المراحــل الــثلاث تكــون متطابقــة ، فــالمولى في مرحلــة الاســتعمال وفي مرحلــة الإرادة     
بـــاق علـــى المصـــاديق الخارجيـــة يريـــد شـــيئا واحـــدا ، ومـــن هنـــا لا يمكـــن الجديـــة وفي مرحلـــة الانط

المخالفة لأنه خلاف ظهور وحـدة السـياق جزمـا بـلا إشـكال ، ولم يقـع خـلاف في هـذا المطلـب 
 بين العلماء .

 وإنما الكلام فيما لو فرضنا أن المولى ذكر كلاما ، وهنا موارد :    
 ستعمالي :المورد الأول : الاختلاف في المراد الا

ينشأ الاختلاف بين الجمل من أول الأمـر ولا يوجـد تطـابق في مرحلـة المـدلول الاسـتعمالي ،     
 وبطريق أولى لا يوجد تطابق في مرحلة الإرادة الجدية ولا في مرحلة المصاديق الخارجية .

 مثال :
في الجملـة الأولى إمـام  " أكرم الإمام ، وأطـع الإمـام " ، ويكـون المـراد الاسـتعمالي مـن الإمـام    

الجماعــة ، وفي الجملـــة الثانيــة إمـــام المســلمين ، وهنـــا المــراد الاســـتعمالي مختلــف ولا يوجـــد تطـــابق 
بينهمــا ، وهــذا خــلاف وحــدة الســياق ولا يمكــن ارتكابــه ، فوحــدة الســياق تــدل علــى أن المعــنى 

 واحد في الجملتين .
 المورد الثاني : الاختلاف في المراد الجدي :

 يكون الاختلاف في مرحلة الإرادة الجدية .    
 مثال :

" أكــــرم كــــل عــــالم ، وقلِّــــد كــــل عــــالم " ، ومــــراده مــــن العــــالم في الجملتــــين في مرحلــــة المــــدلول     
الاستعمالي معنى واحد ، ولكن إرادته الجديـة في الجملـة الأولى العـالم مطلقـا أي العـادل والفاسـق 

الثانيــة خصــوص العــادل أي العــالم العــادل ، فــلا يوجــد اخــتلاف معــا ، والمــراد الجــدي في الجملــة 
 هنا في المراد الاستعمالي ، وإنما الاختلاف في المراد الجدي ، فيأتي السؤال التالي :

 هل هذا خلاف ظهور وحدة السياق أو لا ؟    
 بعبارة أخرى :

 حد أو لا ؟هل يمكن أن نتمسك بقرينة وحدة السياق لنقول أن المعنى فيهما وا    
 

وهذا هو منشأ الخلاف بين الفقهاء ، فبعض يقول بأنه يمكن التمسك بقرينة وحدة السياق     
هنـــا لإثبـــات معـــنى واحـــد ، وبعـــض يقـــول بأنـــه لا يمكـــن التمســـك بقرينـــة وحـــدة الســـياق هنـــا ، 
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مـا والتمسك بوحدة السياق لإثبـات أن المـراد الاسـتعمالي واحـد يكـون في المـورد الأول فقـط حين
 يوجد اختلاف في المراد الاستعمالي .

 المورد الثالث : الاختلاف في المصداق الخارجي :
يوجـــد تطـــابق في المـــراد الاســـتعمالي وفي المـــراد الجـــدي ، ولكـــن يوجـــد اخـــتلاف في المصـــداق     

 الخارجي .
 مثال :

" ا معـنى "مـاغصب مـا تنـام عليـه" ، فمـلا تغصب ما تأكله ، ولا تغصب ما تطالعه ، ولا ت"    
 في هذه الجمل الثلاثة ؟

" ما " مصداقها في الجملة الأولى هـو الطعـام ، وفي الجملـة الثانيـة هـو الكتـاب ، وفي الجملـة     
 الثالثة هو الفراش .

وهـــذا لـــيس خـــلاف وحـــدة الســـياق لأن الســـياق واحـــد في الجميـــع ، والمـــراد مـــن " مـــا " هـــو     
مصــــاديق لـــــ " الشــــيء " ، ووحــــدة الســــياق لا تقــــول إن الشــــيء ، والطعــــام والكتــــاب والفــــراش 

المصاديق لا بـد أن تكـون واحـدة ، وحـدة السـياق تعـني وحـدة المـراد الاسـتعمالي ولا تعـني وحـدة 
 المصاديق .

وبناء علـى مـا اختـاره السـيد الشـهيد مـن الجـامع الأول أن " مـا " بمعـنى " الشـيء " ، و" مـا "   
عـــنى واحـــد ، فـــالمراد الاســـتعمالي واحـــد ، والمـــراد الجـــدي واحـــد ، مســـتعملة في كـــل هـــذه المـــوارد بم

ولكن الاختلاف في المصاديق ، واختلاف المصاديق الخارجية لا يَــثْلِمُ وحـدة السـياق لأن وحـدة 
 السياق لا تعني وحدة المصاديق .

رفــة أننـــا وهنــاك مقــدار تم بيانـــه في الحلقــة الثانيـــة ، ولكــن لا بهـــذا الوضــوح ، فـــلا بــد مـــن مع    
حينمــا نريــد أن نتمســك بظهــور وحــدة الســياق فــالكلام يكــون في المــراد الاســتعمالي أو في المــراد 
الجدي أيضا ، ولم يقل أحد من العلماء إنه لا بد أن تكون المصاديق الخارجية على نحو واحد ، 

رجيــــة ، خــــتلاف في المصــــاديق الخاوالروايــــة الــــتي نحــــن بصــــددها مرتبطــــة بالنحــــو الثالــــث وهــــو الا
وع ، فيكــــون مــــن قبيــــل الأمــــر " بعــــض مصــــاديقه التكليــــف ، وبعــــض مصــــاديقه الموضــــ"الشــــيء
، فـــبعض مصـــاديقه المـــأكول ، وبعـــض مصـــاديقه الكتـــاب ، وبعـــض مصـــاديقه الفـــراش ، الثالـــث

والمــراد الاســتعمالي واحــد ، والمــراد الجــدي واحــد ، لــو أرد� أن نقــول بالشــمول فهــذا لــيس مخالفــا 
 لسياق .لقرينة وحدة ا
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 إذن :
 ثبت أنه لا توجد قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية .    

 

 ح :التوضي
 الدعوى الثانية : الاختصاص بالشبهة الحكمية :

 ثبت في الحلقة الثانية أنه لا توجد قرينة تدل على الاختصاص بالشبهة الحكمية .   
 النتيجة :

ختصاص بإحدى الشـبهتين دون الأخـرى ، فنجـري الإمكان موجود ولا توجد قرينة على الا    
 الإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات أن الرواية شاملة للشبهتين الموضوعية والحكمية معا .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الدعوى الثانية : الاختصاص بالشبهة الحكمية :

مفصَّـــلا في الحلقـــة النكــات المرتبطـــة بالقرينـــة الـــتي تـــدل علـــى الشــبهة الحكميـــة تقـــدم جوابهـــا      
 الثانية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :بالشبهة الموضوعية  عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص مر الثاني :الأ

كمـا ،  الموضـوعية مـن �حيـة وحـدة السـياق  قد يقال بوجود قرينة علـى الاختصـاص بالشـبهة    
د قرينـــة علــى الاختصـــاص بالشـــبهة (، وهـــو مـــدَّعى المحقــق العراقـــي بأنــه توجـــقــد يـــدعى العكــس 

نـــــه لا قرينـــــة علـــــى أواتضـــــح ، عـــــن ذلـــــك في الحلقـــــة الســـــابقة  وقـــــد تقـــــدم الكـــــلامالحكميـــــة )، 
ــــا الإمكــــان في المرحلــــة الاختصــــاص  ــــة ، وقــــد أثبتن (لا بالشــــبهة الموضــــوعية ولا بالشــــبهة الحكمي

(بقرينــة تام  طلاقفــالإ،  ، وفي المرحلــة الثانيــة أثبتنــا أنــه لا توجــد قرينــة علــى الاختصــاص )ولىالأ
 الحكمة ، فيكون الحديث شاملا للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا) .

 (ملاحظة هامة :
ســند هــذه الروايـة ، والكــلام في ســند هـذه الروايــة كــلام طويـل بــين الأعــلام ، في الكـلام �تي     

ــــتي فيهــــا : "مــــا لا يعلمــــونولكــــن ا ــــروا�لمشــــكلة في الروايــــة ال "مــــا لا  ت الصــــحيحة فيهــــا" ، وال
" و . . . ، والروايـة الـتي فيهـا "مـا لا يعلمـون" يطيقون" و "مـا أكرهـوا عليـه" و "مـا اضـطروا إليـه
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ضعيفة السند مع أن الاستدلال قائم على " ما لا يعلمون " ، وتصحيح هذه الرواية موكـول إلى 
 .دراسات أخرى) 

 روا�ت دالة على البراءة :
تقــدم الكــلام عــن جملــة ) - منهــا روايــة الحجــب -(خــرى اســتدل بهــا للــبراءة هنــاك روا�ت أو     
(في  عـدم شمولهـا للشـبهات الحكميـة(ثانيا) أو (أولا) في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها  منها

 .(الحلقة الثانية)فلاحظ مقابل القائلين بالاحتياط) ، 
 إذن :

اءة الشــرعية ، والأدلــة مــن الســنة تثبــت أيضــا إلى هنــا ثبــت أن الأدلــة مــن الكتــاب تثبــت الــبر     
 البراءة الشرعية ، فيأتي السؤال :

 هل يمكن البراءة الشرعية بالأصول العملية أو لا يمكن ؟    
وهذا البحث أشر� إليه في أول القسم الأول من الحلقة الثالثة ، قلنا إن الأصول العملية هل     

و تجـــري بلحــاظ الأعـــم مـــن الأحكــام الواقعيـــة والأحكـــام تجــري فقـــط بلحـــاظ الأحكــام الواقعيـــة أ
بالاستصـــحاب  -الـــتي هـــي حكـــم ظـــاهري  -الظاهريـــة ، والآن نريـــد أن نثبـــت الـــبراءة الشـــرعية 

الــــــذي هــــــو حكــــــم ظــــــاهري آخــــــر ، فنثبــــــت حكمــــــا ظــــــاهر� بتوســــــط حكــــــم ظــــــاهري آخــــــر ، 
 والاستصحاب في المقام فيه ثلاثة تقريبات :

 التقريب الأول :
الخمر حـرام أو نشـك بأن الخمـر حُـرّمَِ أو لم يحُـَرَّمْ علـى نحـو الشـبهة الحكميـة ، وفي بدايـة هذا     

الشريعة عند� يقين بأن حرمة الخمر غير مشرَّعة ، فعند� يقين سابق بعدم التشريع والآن نشـك 
 فنستصحب عدم التشريع .

 التقريب الثاني :
لـوغ لأنـه رفـع القلـم عـن الصـبي حـتى يحـتلم ، استصحاب عدم التكليف وعدم الحكـم قبـل الب    

ونشك بأن هذا حرام عليه أو لـيس بحـرام ، وقبـل البلـوغ لم يكـن حرامـا عليـه ، ونشـك في الحرمـة 
بعـــد البلـــوغ فنستصـــحب عـــدم الحرمـــة إلا أن يقـــال بأنـــه اختلـــف الموضـــوع ، فقبـــل البلـــوغ يوجـــد 

 ث الاستصحاب .موضوع ، وبعد البلوغ يوجد موضوع آخر ، وهذا �تي في بح
 التقريب الثالث :

 هذا �تي في الموارد التي فيها شروط للوجوب ، مثل وجوب الحج فيه شرط الاستطاعة ،    
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 مــع -فقبــل أن يبــذل لي زيــد مــالا كنــت أعلــم بعــدم الاســتطاعة وعــدم الوجــوب ، وبعــد البــذل 
لا  -ك بأن البـذل أشـ -عدم وجود الدليل الخاص الذي يدل على أن البـذل يحقـق الاسـتطاعة 

يحقـــق شـــرط الموضـــوع حـــتى يجـــب الحـــج علـــي فأستصـــحب عـــدم الموضـــوع  -الاســـتطاعة الذاتيـــة 
 فينتفي الوجوب .

 : التعويض عن البراءة بالاستصحاب
(لإثبات التـأمين الشـرعي ، فبـدل الـبراءة �تي كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب     

استصــــحاب عــــدم جعــــل  جــــراءبإوذلــــك جــــراء الــــبراءة ) ، إلى الاستصــــحاب ، فــــلا نحتــــاج إلى إ
 ، وتوجد ثلاثة تقريبات :المجعول  التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف

 التقريب الأول :
 . زمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة    

 التقريب الثاني :
 .زمان ما قبل البلوغ بلحاظ الاستصحاب الثاني زمان الحالة السابقة     

 التقريب الثالث :
كمــــا إذا كــــان ،  مــــا بعــــد البلــــوغ  مــــانز  لــــثبلحــــاظ الاستصــــحاب الثازمــــان الحالــــة الســــابقة     

أي عــدم  -ه مكــان استصــحاب عدمــالبلــوغ فبالإ المشــكوك تكليفــا مشــروطا وتحقــق الشــرط بعــد
 .البذل ) الشرط (كما في الحج والاستطاعة و ذلك تحقق الثابت قبل  - التكليف

 إذن :
إلى هنــا اتضــح أنــه يوجــد دليــل مــن الكتــاب والســنة والأصــول العمليــة للتــأمين شــرعا ، وبهــذا     

نرفع اليد عن القاعـدة الأوليـة في حالـة الشـك ، والقاعـدة الأوليـة هـي حـق الاشـتغال والاحتيـاط 
والترخـــيص مـــن المعلَّــق علـــى عـــدم ورود إذن وتــرخيص مـــن قِبــَـلِ صـــاحب الحــق ، وقـــد ورد الإذن 

صـاحب الحـق كتــابا وسـنة وأصــلا عمليـا ، وتبقــى عنـد� الاعتراضــات الـتي تــذكر في المقـام ، فــإذا 
 دفعنا الاعتراضات فإن المقتضي موجود والمانع مفقود ، فتكون البراءة الشرعية ثابتة .

بتنـا المقتضـي لرفـع إلى هنا أثبتنا في القاعـدة الأوليـة أصـالة الاشـتغال ، وفي القاعـدة الثانويـة أث    
اليد عن أصالة الاشتغال ، وبقي المانع أمام هذا المقتضي ، فإذا اسـتطعنا أن نـدفع أدلـة القـائلين 

 بوجوب الاحتياط في بعض الموارد فيكون الطريق سالكا ، فالمقتضي تام والمانع مفقود .
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 متن الكتاب :
 الاعتراضات العامة

 

 مة باعتراضين أساسيين :ويعترض على أدلة البراءة المتقد    
الأدلـة حاكمـة عليهـا  �ا معارضة بأدلة تـدل علـى وجـوب الاحتيـاط بـل هـذهأأحدهما :     

 عدم البيان . لأ�ا بيان للوجوب وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة
والشـبهات الحكميـة ،  ن أدلة البراءة تخـتص بمـوارد الشـك البـدويأوالاعتراض الآخر :     

بثبـــوت تكــاليف غـــير معينـــة في  ت بدويـــة بــل هـــي مقرونـــة بالعلــم الاجمـــاليليســت مشـــكوكا
 مجموع تلك الشبهات .

 ما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط :أ    
ـــيس تامـــا كمـــا يظهـــرأالأولى :      ـــاط ل ـــه علـــى وجـــوب الاحتي باســـتعراض  ن مـــا اســـتدل ب

السابقة استعراض عدد مهم  قةوقد تقدم في الحل، الروا�ت التي ادعيت دلالتها على ذلك 
علـى الترغيـب في الاحتيـاط والحـث عليـه ولا   منها مع مناقشة دلالتها ، نعم جملة منها تدل

 كلام في ذلك .
الـبراءة المتقدمـة لمـا  ن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليسـت حاكمـة علـى أدلـةأالثانية :     

فلا يكون وصـول ، وصول الواقع  بعدماتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة 
 التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة . وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها بل يحصل

ن وجـوب الاحتيـاط لأ الثالثة :إذا حصل التعارض بـين الطـائفتين فقـد يقـال بتقـديم أدلـة    
ق في اسم الموصول فيها طلاأساس الإ ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى على

وجـوب الاحتيـاط ، ومـا يعارضـها مـن أدلـة الـبراءة في  طلاق يقيد بأدلـةوهذا الإ، للتكليف 
وهـــي أخـــص منـــه أيضـــا لورودهـــا في الشـــبهات الحكميـــة وشمولـــه ،  الـــروا�ت حـــديث الرفـــع

 فيقيد بها .، الحكمية والموضوعية  للشبهات
هي العموم مـن وجـه  ب الاحتياط والآية الكريمةن النسبة بين أدلة وجو أولكن التحقيق     

الآيــة بمــوارد الفحــص كمــا تقــدم عنــد  لشــمول تلــك الأدلــة مــوارد عــدم الفحــص واختصــاص
بلحـاظ شمولهـا للفعـل والمـال كـذلك تعتـبر أخـص  الكلام عـن دلالتهـا ، فهـي كمـا تعتـبر أعـم

كمـا   ،آني لكونـه قطعيـا التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القر  ومع، بلحاظ ما ذكر�ه 
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شموله موارد  بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا لعدم أن النسبة
في مــادة الاجتمــاع والتعــارض  العلـم الاجمــالي وشمــول تلــك الأدلــة لهــا ، ويقــدم حــديث الرفــع

 له . معارض هطلاق الكتاب ومخالفلكونه موافقا لإ
والتساقط أمكن  ا التعارضنمما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضولو تنزلنا عما ذكر�ه      

بــلا بيــان وأمكــن الرجــوع إلى  الرجــوع إلى الــبراءة العقليــة علــى مســلك قاعــدة قــبح العقــاب
 السابقة . دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة

 :بجوابين  جمالي فقد أجيب عليهما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإأو     
بوجــود التكــاليف في  جمــالين العلــم الاجمــالي المــذكور منحــل بالعلــم الإأالجــواب الأول :     

الكبير بالعلم الاجمـالي الصـغير لتـوفر  خبار الثقات وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجماليأدائرة 
ولا يزيـد عـدد ، العلم الصغير بعض أطـراف الكبـير  ن أطرافإف، كلا شرطي القاعدة فيها 

عدد المعلوم بالعلم الصغير ، ومـع الانحـلال تكـون الشـبهة خـارج  علوم بالعلم الكبير علىالم
 فتجـري الـبراءة في كـل شـبهة لم يقـم علـى ثبـوت التكليـف فيهـا، الصغير بدويـة  نطاق العلم

 وهذا هو المطلوب .، خبار الثقات ونحوها أمارة معتبرة من أ
التكــاليف في نطــاق  جمــالي صــغير بوجــودإلــم وهــذا الجــواب لــيس تامــا إذ كمــا يوجــد ع    

يوجـــد علـــم اجمـــالي صـــغير بوجـــود  كـــذلك  ،الامـــارات المعتـــبرة مـــن اخبـــار الثقـــات ونحوهـــا 
لا يحتمــل عــادة وبحســاب الاحتمــالات كــذبها  التكــاليف في نطــاق الامــارات غــير المعتــبرة إذ

داخلين جزئيـــا لان صــغيران ، والنطاقـــان وان كـــا� متـــ فهنـــاك إذن علمـــان اجماليـــان، جميعــا 
ولكــن مــع هــذا يتعــذر الانحــلال لان المعلــومين ، المعتــبرة قــد تجتمــع  الامــارات المعتــبرة وغــير

عــدد  الاجمــاليين الصــغيرين إن لم يكــن مــن المحتمــل تطابقهمــا المطلــق فهــذا يعــني ان بالعلمــين
الصــغير  الاجمــالي المعلــوم مــن التكــاليف في مجمــوع الشــبهات أكــبر مــن عــدد المعلــوم بالعلــم

من الشرطين المتقدمين لقاعـدة  وبذلك يختل الشرط الثاني، المفترض في دائرة اخبار الثقات 
كـــان مـــن المحتمـــل تطابقهمـــا المطلـــق فشـــرطا  انحـــلال العلـــم الاجمـــالي الكبـــير بالصـــغير ، وان

فــافتراض ان ، العلمـين الاجمــاليين الصـغيرين في نفســه  القاعـدة متــوفران بالنسـبة إلى كــل مــن
 دون الآخر بلا موجب . حدهما يوجب الانحلالأ

 يسقط عن المنجزية الجواب الثاني : ان العلم الاجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات    
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 وقد تقـدم شـرحها في، عليها تنجيزه  باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف
فيها التكاليف بالامـارات والحجـج  أطرافه قد تنجزت وذلك لان جملة من ؛الحلقة السابقة 

وفي كـل حالـة مـن ، ظهور آية وخـبر ثقـة واستصـحاب مثبـت للتكليـف  الشرعية المعتبرة من
 تقدم . ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي كما، القبيل تجري البراءة في بقية الأطراف  هذا
بان  -الأسـتاذ  كمـا عـن السـيد  -وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمـي في المقـام     

ودليــل حجيــة الامــارة المثبتــة  العلــم الاجمــالي متقــوم بالعلــم بالجــامع والشــك في كــل طــرف ،
الطريقية فهو يلغي الشك في ذلك الطـرف  للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده جعل

 تعبدي للعلم الاجمالي . ويتعبد بعدمه ، وهذا بنفسه إلغاء
ـــرد علـــى هـــذا التقريـــب      ـــة للعلـــمن اأوي الاجمـــالي هـــو  لمـــلاك في وجـــوب الموافقـــة القطعي

فــلا اثــر ، الاجمــالي بعنوانــه  ولــيس هــو العلــم، التعــارض بــين الأصــول في أطرافــه كمــا تقــدم 
وذلك باخراج موارد ، طريق رفع التعارض  وانما يكون تأثيره عن، للتعبد بإلغاء هذا العنوان 

، لأصالة البراءة لان الامارة حاكمة على الأصل كو�ا موردا  الامارات المثبتة للتكليف عن
 الأخــرى مجــرى لأصــل الــبراءة بــدون معــارض ، وبــذلك يختــل الــركن الثالــث فتبقــى المــوارد

الطريقيـة والغـاء الشـك  ويتحقق الانحلال الحكمي من دون فرق بين ان نقول بمسـلك جعـل
 بدليل الحجية أو لا .

 

 تحديد مفاد البراءة :
وعـدم المـانع يجـب ان  ح ان البراءة تجري عند الشـك لوجـود الـدليل عليهـاوبعد ان اتض    

التكليـــف لان هـــذا هـــو موضـــوع دليـــل  نعـــرف ان الضـــابط في جر��ـــا أن يكـــون الشـــك في
وانمـا تجـري ، والشـك في الامتثـال فـلا تجـري الـبراءة  البراءة ، واما إذا كـان التكليـف معلومـا

وهــذا واضــح علــى مســلكنا ، يســتدعي الفــراغ اليقيــني اليقيــني  أصـالة الاشــتغال لان الشــغل
 الامتثـال والعصـيان ليسـا مـن مسـقطات التكليـف بـل مـن أسـباب انتهـاء المتقدم القائل بان

فـلا ، التكليـف  إذ على هذا المسلك لا يكون الشـك في الامتثـال شـكا في فعليـة؛ فاعليته 
مســقطات التكليــف فالشــك  مــن موضــوع لــدليل الــبراءة بوجــه ، وامــا إذا قيــل بان الامتثــال

يتــوهم تحقــق موضــوع الــبراءة واطــلاق أدلتهــا  ومــن هنــا قــد ،فيــه شــك في التكليــف لا محالــة 
ذلــك امــا مــن دعــوى انصــراف أدلــة الــبراءة إلى الشــك  لمثــل ذلــك ، ولابــد للــتخلص مــن
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 الامتثـال أو التمسـك بأصـل موضـوعي حـاكم وهـو استصـحاب عـدم الناشئ من غير �حية
 . الامتثال

اي المكلـف  - ثم بعد الفراغ عـن الفـرق بـين الشـك في التكليـف والشـك في الامتثـال      
الاشــتغال يقــع الكــلام في ميــزان  باتخــاذ الأول ضــابطا للــبراءة والثــاني ضــابطا لأصــالة -بــه 

التكليف لكـي تجـري الـبراءة ، وهـذا الميـزان انمـا يـراد  التمييز الذي به يعرف كون الشك في
الــتي قــد يحتــاج التمييــز فيهــا إلى دقــة دون الشــبهات الحكميــة الــتي  ت الموضــوعيةفي الشــبها

 فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح . يكون الشك
في أحـد أطـراف  وتوضيح الحال في المقام : ان الشبهة الموضوعية تسـتبطن دائمـا الشـك    

، مـن أصـل حكـم الشـارع الا  إذ لو كانت كلهـا معلومـة فـلا يتصـور شـك ؛الحكم الشرعي 
، ومتعلقـه ، هـي عبـارة عـن قيـد التكليـف  وتكون الشبهة حينئـذ حكميـة ، وهـذه الأطـراف

الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها  الخارجي ، فحرمة شرب ومتعلق المتعلق له المسمى بالموضوع
 جـاءأكـرم عالمـا إذا ومتعلـق متعلقهـا (الخمـر) ، وخطـاب (، ) (الشـرب ومتعلقهـا، ) (البلوغ

 ) .(العالم ومتعلق متعلقه، ) ومتعلقه (الاكرام، ) العيد يءيد الوجوب فيه (مج) قالعيد
الخـارجي فهــذا شــك في  فـإن كــان الشــك في صـدور المتعلــق مــع احـراز القيــود والموضــوع    

التكليـف معلـوم ولا شـك فيـه لبداهـة أن  الامتثال بـلا اشـكال وتجـري أصـالة الاشـتغال لان
متعلقه خارجا وانما الشك في الخروج عن عهدته فلا مجال  غير منوطة بوجودفعلية التكليف 

 للبراءة .
ما مصداقا للموضوع  واما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي كما إذا لم يحرز كون فرد    

ــه ــذ  الخــارجي فــإن كــان اطــلاق التكليــف بالنســبة إلي ــبراءة لان الشــك حينئ ــا جــرت ال شمولي
، ) لا تشـرب الخمـر) و (أكـرم الفقـراءكمـا إذا قيـل ( كليـف الزائـد ،يسـتبطن الشـك في الت
وان كــان اطــلاق التكليــف بالنســبة إليــه بــدليا لم  ،وفي أن ذاك فقــير  وشــك في أن هــذا خمــر

باكرامــه  ) وشــك في أن زيــدا فقــير فــلا يجــوز الاكتفــاءالــبراءة ، كمــا إذا ورد (أكــرم فقــيرا تجــر
دائــرة البــدائل الممكــن  ك في تكليــف زائــد بــل في ســعةلان الشــك المــذكور لا يســتبطن الشــ

 امتثال التكليف المعلوم ضمنها .
 : ينوعلى هذا الضوء يعرف أن لجر�ن البراءة اذن ميزان    
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 أحدهما : أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته .
 والآخر : أن يكون اطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا .

التكليــــف لان  ن قيــــل : إن مــــرد الشــــك في الموضــــوع الخــــارجي إلى الشــــك في قيــــدإفــــ    
فمـع الشـك في خمريـة ، خارجـا  فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر، الموضوع قيد فيه 

وبهــذا يمكــن الاقتصــار علــى الميــزان ، الــبراءة  المــائع يشــك في فعليــة التكليــف المقيــد وتجــري
 المحقق النائيني ( قدس الله روحه ) . كلمات  الأول فقط كما يظهر من

مــأخوذا قيــدا في  كــان الجــواب : انــه لــيس مــن الضــروري دائمــا أن يكــون متعلــق المتعلــق    
ذلــك فيمــا إذا كــان امــرا غــير  وانمــا قــد تتفــق ضــرورة، التكليــف ســواء كــان ايجــابا أو تحريمــا 

ب الخمــر لم يؤخــذ وجــود الخمــر حرمــة شــر  اختيــاري كالقبلــة مــثلا ، وعليــه فــإذا افترضــنا ان
الحرمة فعلية حتى قبل وجـود الخمـر خارجـا صـح مـع ذلـك  خارجا قيدا فيها على نحو كانت

 عند الشـك في الموضـوع الخـارجي لان اطـلاق التكليـف بالنسـبة إلى المشـكوك اجراء البراءة
 شمولي .

في قيـد التكليـف  ولكن بتدقيق أعمق نستطيع ان نرد الشك في خمرية المائع إلى الشـك    
بــل بتقريــب : ان خطــاب ( لا  لا عــن طريــق افــتراض تقيــد الحرمــة بوجــود الخمــر خارجــا ،

مفادهــا : كلمــا كــان مــائع مــا خمــرا فــلا تشــربه ،  تشــرب الخمــر ) مرجعــه إلى قضــية شــرطية
المــائع خمــرا ســواء وجــد خارجــا أو لا ، فــإذا شــك في أن  فحرمــة الشــرب مقيــدة بان يكــون

جــرت الــبراءة عــن الحرمـة فيــه ، وبهــذا صــح القــول بان الــبراءة تجــري   لا مــثلا والفقـاع خمــر أ
 ن قيــود التكليـف تارة تكـون علـى وزان مفـاد كــانأو ، الشـك في قيـود التكليـف  كلمـا كـان

وأخـرى يكـون علـى  التامة بمعـنى ا�طتـه بوجـود شـئ خارجـا فيكـون الوجـود الخـارجي قيـدا ،
بعنـوان فيكــون الاتصـاف قيـدا ، فــإذا يء طتـه باتصــاف شـوزان مفـاد كـان الناقصــة بمعـنى ا�

 في الاتصاف على الثاني جرت البراءة وإلا فلا . شك في الوجود الخارجي على الأول أو
وزان مفـاد كـان  وعلى هذا الضوء نستطيع ان نعمم فكرة قيود التكليف الـتي هـي علـى    

حرمــة الشــرب مقيــدة بأن  أن الناقصــة علــى عنــوان الموضــوع وعنــوان المتعلــق معــا ، فكمــا
فـان ثبوتهـا لكـلام مقيـد بان يكـون الكـلام   يكون المائع خمرا كذلك الحـال في حرمـة الكـذب

 كان ذلك شكا في قيد التكليف . فإذا شك في كون كلام كذبا، كذبا 
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قيـود التكليـف ،  وهكذا نستخلص : ان الميزان الأساسـي لجـر�ن الـبراءة هـو الشـك في    
الزلزلـة الـتي هـي قيـد لوجـوب صـلاة  ى وزان مفاد كان التامة كالشـك في وقـوعوهي تارة عل

الناقصـــة بالنســـبة إلى عنـــوان الموضـــوع كالشـــك في  وأخـــرى علـــى وزان مفـــاد كـــان ،الآ�ت 
وزان كــان الناقصــة بالنســبة إلى عنــوان المتعلــق كالشــك في كــون  خمريــة المــائع ، وثالثــة علــى

 كذبا . الكلام الفلاني
 

 الاحتياط : استحباب
بمطلوبيتـه شـرعا  عرفنا سابقا عـدم وجـوب الاحتيـاط ، ولكـن ذلـك لا يحـول دون القـول    

 في ذلك يقع في نقطتين : واستحبابه لما ورد في الروا�ت من الترغيب فيه ، والكلام
قــد يقــال  النقطــة الأولى : في امكــان جعــل الاســتحباب المولــوي علــى الاحتيــاط ثبــوتا إذ    

 عقلا ، وذلك لوجهين : كانه فيتعين حمل الامر بالاحتياط على الارشاد إلى حسنهبعدم ام
وان ، غــير معقــول  الأول : انــه لغــو لأنــه ان أريــد باســتحباب الاحتيــاط الالــزام بــه فهــو    

الاسـتحباب إذ يكفـي فيـه نفـس  أريد ايجاد محرك غير الزامي نحوه فهذا حاصـل بـدون جعـل
العقل بحسـن الاحتيـاط واسـتحقاق الثـواب عليـه  بضم استقلال التكليف الواقعي المشكوك

 الزامية . فإنه محرك بمرتبة غير
مرحلـة متـأخرة عـن  الثاني : ان حسـن الاحتيـاط كحسـن الطاعـة وقـبح المعصـية واقـع في    

والقـبح الـواقعين في هـذه المرحلـة لا  ن الحسـنوقد تقدم المسلك القائـل بأ، الحكم الشرعي 
 ما شرعيا .يستتبعان حك

 وكلا الوجهين غير صحيح .
لملاك وراء ملاكات  اما الأول : فلان الاستحباب المولوي للاحتياط اما أن يكون نفسيا   

 التحفظ على تلك الأحكام . الاحكام المحتاط بلحاظها واما أن يكون طريقيا بملاك
ــة      ــه  مــا علــى النفســية، أوعلــى كــلا التقــديرين لا لغوي ــة فــلان محركيت مغــايرة ســنخا لمحركي

بالأخــرى ، وامــا علــى الطريقيــة فــلان مرجعــه حينئــذ إلى  الواقــع المشــكوك فتتأكــد إحــداهما
المــولى بالــتحفظ علــى الملاكــات الواقعيــة في مقابــل ابــراز نفــي هــذه  ابــراز مرتبــة مــن اهتمــام

يحتمـل  االاهتمام أيضا ، ومـن الواضـح ان درجـة محركيـة الواقـع المشـكوك تابعـة لمـ المرتبة من
 أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به .
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المقـام إذ لـيس المقصـود  واما الوجه الثاني : فلو سلم المسلك المشار إليه فيه لا ينفع في    
واسـتتباع الحسـن العقلـي للطلـب الشـرعي  استكشاف الاستحباب الشرعي بقـانون الملازمـة

ولهـذا فـان ، لام عـن المحـذور المـانع عـن ثبوتـه وانمـا الكـ،  ما قيل ، بل هـو ثابـت بدليلـه دَ يرَِ لِ 
، عـــن تجنـــب مخالفـــة الواقــع المشـــكوك ولـــو لم يكـــن بقصـــد قـــربي  متعلــق الاســـتحباب عبـــارة

 بحسن التجنب الانقيادي والقربى خاصة . والعقل انما يستقل
ولكـن قـد يقـع ،  النقطة الثانية : ان الاحتياط متى ما أمكـن فهـو مسـتحب كمـا عرفـت    

 في امكانه في بعض الموارد . البحث
احتمــل كــون فعــل مــا واجبــا عبــاد� فــان كانــت أصــل مطلوبيتــه  وتوضــيح ذلــك : انــه إذا    

أو  الاحتياط بالاتيان به بقصد الامر المعلوم تعلقه به وإن لم يعلـم كونـه وجـوبا معلومة أمكن
أصـل مطلوبيتـه غـير  تاستحبابا فان هذا يكفي في وقوع الفعل عباد� وقربيا ، واما إذا كانـ

ان أتـى بـه بـلا قصـد قـربي فهـو لغـو  معلومة فقد يستشكل في امكـان الاحتيـاط حينئـذ لأنـه
يستبطن افتراض الامر والبناء على وجوده مـع  وان أتى به بقصد امتثال الامر فهذا، جزما 

فـــلا يقـــع الفعـــل عبـــادة لتحصـــل بـــه موافقـــة ، تشـــريع محـــرم  وهـــو، أن المكلـــف شـــاك فيـــه 
 المشكوك . ليف الواقعيالتك
الاســـتحبابي  وهـــو نفـــس الامـــر الشـــرعي، وقـــد يجـــاب علـــى ذلـــك بوجـــود أمـــر معلـــوم     

بالاحتيـاط توصـليا لا تتوقـف  فيقصد المكلف امتثال هـذا الامـر ، وكـون الامـر، بالاحتياط 
 ضرورة قصـد امتثالـه في باب العبـادات لم تنشـأ موافقته على قصد امتثاله لا ينافي ذلك لان

 بالاحتياط بل من عبادية ما يحتاط فيه . من �حية عبادية نفس الامر
الامر بنفسه قربي   ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب لان التحرك عن احتمال    

عبــادة علــى افــتراض امــر معلــوم بــل  فــلا يتوقــف وقــوع الفعـل، كـالتحرك عــن الامــر المعلــوم 
 يكفي الاتيان به رجاء .

 

 :ح التوضي
 الاعتراضات العامة

 

 وهي الاعتراضات العامة التي تَردُِ على القاعدة الثانوية في حالة الشك ، وهي البراءة    
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 الشرعية .

 �تي إلى الاعتراضات :    
 

 الاعتراض الأول :
قلنا إن البراءة لها أحد لسانين : إما لسا�ا بمفاد في مفاد قبح العقـاب بـلا بيـان وإمـا لسـا�ا     

بمفاد أعلى من مفاد قبح العقاب بلا بيان ، ومفاد قبح العقاب بلا بيان هو ( إذا لم �تك بيـان 
فهــو  -لــو تم  -لا علــى الحكــم الــواقعي ولا علــى الحكــم الظــاهري ) ، ودليــل وجــوب الاحتيــاط 

بيــان علــى الحكــم الظــاهري ، فيرفــع موضــوع قــبح العقــاب بــلا بيــان العقلــي ومــا هــو بمســتواه مــن 
عي ، فمثل هذه الأدلة لا تفيد� بشيء ، وتبقى الطائفـة الثانيـة مـن الأدلـة وهـي الـتي قالـت الشر 

بقبح العقـاب بـلا بيـان وأرادت مـن البيـان عـدم وجـود البيـان علـى الحكـم الـواقعي لا علـى الأعـم 
مــن الــواقعي والظــاهري ، فــإذا جــاء دليــل علــى وجــوب الاحتيــاط يقــع طرفــا للمعارضــة مــع هــذه 

 وثبت عند� على الأقل الآية الأولى والآية الرابعة . الأدلة ،
 إذن :

و لا يوجد ، وإذا تم فمـاذا لا بد أن نبحث أولا أنه هل يوجد دليل على وجوب الاحتياط أ    
 نفعل ؟

 
 الكتاب :التطبيق على 

 ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين :    
 

 الاعتراض الأول :
(وهذه طائفة مـن أدلـة ضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط معارَ ( كتابا وسنة )  البراءةأدلة     

الاحتيـاط بيـان لوجـوب  أدلـة الاحتيـاط لأن ى أدلـة الـبراءةحاكمـة علـالاحتيـاط بـل أدلـة البراءة) 
(والمــراد مــن البيــان هــو الأعــم مــن الحكــم عــدم البيــان  تتكفــل جعــل الــبراءة في حالــةأدلــة الــبراءة و 
واقعي والظــاهري ، وهــذه طائفــة أخــرى مــن أدلــة الــبراءة ، وهــذه إشــارة إلى طــائفتين مــن أدلــة الــ

البراءة الشرعية ، فبعضها بمفاد قبح العقاب بلا بيان ، وبعضها أعلى من مفاد قبح العقـاب بـلا 
 .بيان ، والذي يفيد� هو الأعلى ) 
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 ح :التوضي
 الاعتراض الثاني :

، وأمــا الشــبهات المقرونــة بالعلــم الإجمــالي فــلا تجــري  وارد الشــك البــدويأدلــة الــبراءة تخــتص بمــ    
الـبراءة فيهــا كمـا تقــدم في الحلقـة الثانيــة وسـيأتي فيمــا بعـد في الحلقــة الثالثـة أيضــا ، و�تي الســؤال 

 التالي :
 في موارد العلم الإجمالي هل أدلة البراءة الشرعية لها مقتضي أو ليس لها مقتضي ؟   

 د قولان في المسألة :يوج    
 القول الأول :

أدلــة الــبراءة الشــرعية في مــوارد الشــبهات المقرونــة بالعلــم الإجمــالي لهــا مقتضــي ، ولكــن يوجــد     
 مانع ، فهنا براءة ، وهناك براءة ، فتتعارضان وتتساقطان .

 القول الثاني :
 لمقتضي غير موجود .مفاد أدلة البراءة الشرعية لا يشمل موارد العلم الإجمالي ، فا  

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الاعتراض الثاني :

ــــبراءة تخــــتص بمــــوارد الشــــك البــــدوي     ــــة ال ــــداء وإمــــا بعــــد التعــــارض والتســــاقط) ،  أدل (إمــــا ابت
، ومنشـأ  جمـاليمقرونـة بالعلـم الإشـبهات والشبهات الحكمية ليسـت مشـكوكات بدويـة بـل هـي 

( ومنهــا الشــبهات  الشــبهات  معينــة في مجمــوع تلــكثبــوت تكــاليف غــيرهــذا العلــم الإجمــالي هــو 
، فمنشـــأ العلـــم الإجمـــالي هـــو ثبـــوت الشـــريعة والشـــريعة فيهـــا واجبـــات   المقرونـــة بالعلـــم الإجمـــالي

 .ومحرمات وأن الإنسان لم يترك سدى ) 
 

 ح :التوضي
 رد الاعتراضات :

تدل بهـــا القائـــل بوجـــوب الســـيد الشـــهيد يتـــدرج مـــع هـــذه الشـــبهة ، فـــأولا أن الأدلـــة الـــتي اســـ    
الاحتيـــاط لا تـــدل علـــى وجـــوب الاحتيـــاط ، فـــلا يوجـــد معـــارض ، فالأدلـــة الدالـــة علـــى الـــبراءة 
المقتضي فيها موجود تام والمانع مفقود ، فتجري البراءة سواء كان مفادها مفاد قبح العقاب بـلا 

 بيان أم كان مفادها أرقى وأعلى من مفاد قبح العقاب بلا بيان .
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 عتراض الأول :رد الا
 الرد الأول :

اسْتُدِلَّ على وجوب الاحتياط شرعا بعدد كبير من الـروا�ت ، ولكـن لا يوجـد فيهـا حـديث     
واحــد تام الســند ، فكــل الــروا�ت الــتي اســتدل بهــا العلمــاء علــى وجــوب الاحتيــاط غــير تام مــن 

لـى أدلـة القـائلين بوجـوب حيث السند ، والدلالة �تي إليها واحـدة واحـدة ، فالإشـكال الأول ع
الاحتيــاط في الشـــبهة الحكميـــة التحريميــة هـــو أن جميـــع الـــروا�ت ضــعيفة الســـند ، ويمكـــن تقســـيم 
جميـع الـروا�ت إلى ثمـان طوائـف ، وكـل طائفـة تكـون ضـمن مطلـب معـينَّ ، ويـردّ السـيد الشــهيد 

 على كل طائفة من هذه الطوائف من حيث دلالتها :
  :الرد على الطائفة الأولى

جملـــة مـــن تلـــك الـــروا�ت لـــيس فيهـــا إلـــزام أصـــلا ، هـــذا إن ثبـــت أ�ـــا واردة في محـــل الكـــلام     
موضوعا ومحمولا ، ومن تلك الروا�ت : " مـن اتقـى الشـبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه " ، وهـذه هـي 
الصــغرى ، ولا توجــد عنــد� الكــبرى وهــي : وكــل اســتبراء للــدين واجــب ، نعــم الاحتيــاط حســن 

حــال ، ويوجــد اتفــاق علــى اســتحباب الاحتيــاط عقــلا ونقــلا ، ولكــن يوجــد خــلاف علــى كــل 
 على وجوب الاحتياط .

ع قــال لكميــل بــن ز�د : � كميــل ! أخــوك دينــك ، فــاحتط  وروايــة أخــرى أن أمــير المــؤمنين    
 لدينك بما شئت " .

ة يدل علـى عـدم وجـوب ووردت هذه الرواية في الحلقة الثانية ، وتعليق الاحتياط على المشيئ    
الاحتيـاط ، ومــن باب التنظـير إذا كــان المـولى يريــد وجـوب الصــلاة فـلا يقــول للمكلـف : " صــل 

 إن شئت " ، والمشيئة دالة على التخيير أي أنه مخير أن يفعل أو أن لا يفعل .
 الرد على الطائفة الثانية :

يهم الســلام وعــدم جــواز الاســتقلال جملــة مــن الــروا�ت واردة في مقــام بيــان تحكــيم الأئمــة علــ    
عـــنهم كمـــا هـــو شـــأن مـــن لم يكـــن مؤمنـــا بأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام حيـــث كـــانوا يعتمـــدون في 
الأحكــام علــى آرائهــم الشخصــية وأذواقهــم الخاصــة ، ولــيس النــزاع بــين العلمــاء في حــاكميتهم ، 

فيما حكموا به ، هـل قـال فهناك اتفاق على الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام ، وإنما النزاع 
أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام بالـــبراءة أو الاحتيـــاط ، فجملـــة مـــن الـــروا�ت الـــتي اســـتدل بهـــا علـــى 

 الاحتياط محورها في الخلاف بين من يؤمن بحاكميتهم ومن لا يؤمن بحاكميتهم .
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 لم ومـــن هـــذا القبيـــل مـــا ورد في حـــديث جـــابر مـــن قولـــه عليـــه الســـلام : " والصـــحيح أن الله    

يكلفهـــم اجتهـــادا لأنـــه نصـــب لهـــم أدلـــة وأقـــام لهـــم أعلامـــا وأثبـــت علـــيهم الحجـــة ، فمحـــال أن 
 يضطرهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام " .

وفي رواية أخرى عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام حيـث عـرض شـخص عليـه بعـض خطـب     
بلــغ موضــعا قــال عليــه الســلام : " كــف واســكت " . ثم قــال الإمــام أبيــه عليهمــا الســلام ، فلمــا 

الصــادق عليــه الســلام : لا يســعكم فيمــا ينــزل بكــم ممــا لا تعلمــون إلا الكــف عنــه والتثبــّت والــردّ 
إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على الحق ويجَُلُّوا فيكم عنه العمى ويُـعَرفُِّوكُمْ فيه الحق ، قال الله 

 واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " .تعالى : " 
فهـذه الطائفـة الثانيـة مـن الـروا�ت في مقـام حصـر المرجعيـة في بيـان الحـلال والحـرام في الأئمـة     

علـــيهم الســـلام وعـــدم وجـــود مرجـــع آخـــر مـــن استحســـان أو ذوق شخصـــي وغـــير ذلـــك ، وهـــذا 
 خارج عن محل الكلام .

 الرد على الطائفة الثالثة :
لة من هذه الروا�ت واردة في حال وجود الإمام عليه السلام والتمكن من مراجعتـه ، فلـو جم    

فـــرض أ�ـــا دلـــت علـــى نفـــي الـــبراءة لمـــا كـــان هـــذا يضـــرّ� فإنـــه لا يـــدّعي أحـــد جـــر�ن الـــبراءة مـــع 
الــتمكن مــن الفحــص وتحصــيل العلــم مــع وجــود الإمــام عليــه الســلام ، وإنمــا شــرط الــبراءة أن لا 

ء فيهــا : "ارجئــه حــتى تلقــى يل ، ومــن هــذا القبيــل مقبولـة عمــر بــن حنظلــة حيــث جـايظفـر بالــدل
 " ، فموردها هو التمكن من لقاء الإمام عليه السلام ، فتكون خارجة عن محل الكلام .إمامك

 الرد على الطائفة الرابعة :
يقـول  بعض الروا�ت مسـوقة مسـاق وجـوب الفحـص فتـأمر بالـتعلم وأن الجاهـل لا يسـعه أن    

لا أعلم إذ يقال له لمـاذا لا تـتعلم ، ولكـن لـو فحـص ولم يجـد فمـاذا يفعـل فهـذه الـروا�ت سـاكتة 
 عن ذلك .

 الرد على الطائفة الخامسة :
بعـــض الـــروا�ت مســـوقة مســـاق تحـــريم القـــول بـــلا علـــم والالتـــزام بشـــيء مـــن دون العلـــم بـــه ،     

لا علــم ، فيقــول ألتــزم بالــبراءة لوجــود الــدليل والأصــولي لا يقــول شــيئا بــلا علــم ولا يلتــزم بشــيء بــ
 عليها .
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 الرد على الطائفة السادسة :
بعض الروا�ت تدل على حرمة الجري والحركة بلا علم ، من قبيل قولـه عليـه السـلام : " مـن     

هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه " ، ولـيس معنـاه مـن هجـم علـى أمـر مشـكوك ، وإنمـا 
من لم يستند هجومه إلى علم وركن وثيق فقد جدع أنف نفسه لأنه عرّضـها للخطـر المراد منه أن 

والضرر ، وهذا تنبيه إلى ما يستقل به العقل ، ولا نزاع في أن الإنسان في حركته يجب أن يستند 
 إلى العلم دائما ، والأصولي عندما يقول بالبراءة فإنه يستند إلى العلم لا إلى عدم العلم .

 الطائفة السابعة :الرد على 
بعــــض الــــروا�ت لم يؤخــــذ في موضــــوعها عنــــوان الشــــك والشــــبهة في التكليــــف ، مــــن قبيــــل     

مطلقات قوله عليه السلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، فتكون أجنبية عن محل الكلام 
 لأن كلامنا في مورد الشك ، وهذه ليست في مورد الشك .

 رج على هذا الأساس ، وهذه الروا�ت ليست متواترة ولا مستفيضة .وكثير من الروا�ت تخ    
وهذا هو الرد على الطوائف من الروا�ت ، فيضـعف الاسـتدلال بأكثـر الـروا�ت المـذكورة في     

 المقام .
وبقيــــت هنــــاك طوائــــف أخــــرى مــــن الــــروا�ت يمكــــن أن يقــــال إن لهــــا دلالــــة علــــى وجــــوب      

 ا سبق .الاحتياط ، وهي أحسن حالا مم
 منها قوله عليه السلام : " الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة " .    
تقــدم في الحلقــة الثانيــة بأنــه في هــذه الــروا�ت الــتي بهــذا المضــمون هــل المــراد مــن الشــبهة فيهــا     

 ى ؟الشبهة بالاصطلاح الأصولي أو الشبهة بالمعنى اللغوي والمعنى المطروح في الروا�ت الأخر 
 سؤال : ما هو الفرق بين الشبهتين ؟

 الجواب :
في اللغة الشبهة بمعنى المحاكي والمثل والشبيه ، وهذا المعنى بعيد عن اصطلاح الأصوليين بأن     

ون عـن الشـك في  الشـبهة هـي الشـك في الحكـم الـواقعي ، ومنشـأ التـوهم أن علمـاء الأصـول يعـبرِّ
وبيــــة أو التحريميــــة ، وعــــن الشــــك في الموضــــوع بالشــــبهة الحكــــم الــــواقعي بالشــــبهة الحكميــــة الوج

الموضـــوعية ، فتصـــوروا أن الشـــبهة الـــواردة في الـــروا�ت وردت أيضـــا بمعـــنى الشـــك ، ولكـــن هنـــاك 
قــــــرائن تشــــــير إلى أن الشــــــبهة في كلمــــــات أهــــــل البيــــــت علــــــيهم الســــــلام لا يــــــراد منهــــــا الشــــــبهة 

 هم السلام إليه في الروا�ت الأخرى وهيبالاصطلاح الأصولي بل يراد المعنى الذي أشاروا علي
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 تلك الدعوات الباطلة التي لها ظاهر يشبه الحق ولكن باطنها باطل .
ل لابنــه الحســن عليهمــا الســلام : مــن القــرائن مــا ورد عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أنــه قــا    

يهـا اليقـين ودلـيلهم سمـت وإنما سميت الشبهة شبهة لأ�ا تشبه الحق ، فأما أولياء الله فضياؤهم ف"
 " .عاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمىالهدى ، وأما أعداء الله فد

ومن القرائن رواية ثانية حيـث إن الشـبهة أول مـا تظهـر تخفـى والشـبهة يكـون لهـا ظـاهرٌ حـق     
ولكــن حينمــا تــدبر يتبــينّ بطلا�ــا كمــا ذكــر في لســان العــرب لابــن منظــور ، لــذلك في حــديث 

ل : وذكر فتنةً فقال : تشبه مقبلة وتبين مدبرة ، فالفتنة إذا أقبلت شـبهت علـى القـوم حذيفة قا
وأرتهم أ�م على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل ، فإذا أدبرت بان أمرهـا فعلـم مـن 

 دخل فيها أنه كان على خطأ .
بهة مصـــطلح بهـــذا المعـــنى ، والنتيجـــة مـــن هـــذه الـــروا�ت هـــي أنـــه يحصـــل الاطمئنـــان بأن الشـــ    

 فيكون المراد من الشبهة في هذا الحديث هو هذا المعنى وليس الشبهة بالمعنى الأصولي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد الاعتراضات :

 رد الاعتراض الأول :
 ما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط :أ    

 النقطة الأولى :
عيـت باسـتعراض الـروا�ت الـتي ادّ  لاحتيـاط لـيس تامـا كمـا يظهـربه علـى وجـوب ا لَّ دِ تُ ما اسْ     

اسـتعراض عـدد مهـم منهـا مـع مناقشـة دلالتهـا ،  ثانيـةال م في الحلقةوقد تقدّ ، دلالتها على ذلك 
والحــث عليــه ولا كــلام في ) واســتحبابه (وحســنهعلــى الترغيــب في الاحتيــاط  نعــم جملــة منهــا تــدل

ستحباب الاحتياط لأن استحبابه ثابـت عقـلا ونقـلا ، وإنمـا (، ولا يعترض الأصولي على اذلك 
 .الكلام والنقاش في وجوب الاحتياط في الموارد التي قال بها الإخباري ) 

 النقطة الثانية :
الـبراءة المتقدمـة لمـا اتضـح سـابقا مـن  أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلـة    

لا أ�ـا تثبـت الـبراءة المنوطـة  -(وصـول الواقـع  اءة المنوطة بعدمتثبت البر  تلك الأدلة أن جملة من
 بعدم وصول البيان ، فلو كانت تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول البيان لكان دليل وجوب
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فــلا يكــون وصــول وجــوب ) ، -الاحتيــاط رافعــا لموضــوعها لأن وجــوب الاحتيــاط بيــان شــرعي 

(: الأدلــة الدالــة رض حينئــذ بــين الطــائفتين مــن الأدلــة التعــا الاحتيــاط رافعــا لموضــوعها بــل يحصــل
علــى وجــوب الاحتيــاط والأدلــة الدالــة علــى الــبراءة شــرعا كتــابا وســنة ، فالمســتدل قــال إن أدلــة 
البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط بل هذه الأدلة حاكمة علـى أدلـة الـبراءة ، وقـد 

شــــرعية علــــى  طــــائفتين ومســـتويين ، مســــتوى منهــــا علــــى تقـــدم أن الأدلــــة الدالــــة علــــى الـــبراءة ال
مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ودليل وجوب الاحتياط يكون رافعـا لموضـوعها ، والمسـتوى 
الثــاني مــن أدلــة الــبراءة لا يمكــن لأدلــة وجــوب الاحتيــاط أن ترفــع موضــوعها بــل تعارضــها كقولــه 

" حتى يبينّ لهم ما يتّقون " وحديث الرفع ، هذه   تعالى : " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " و
كلها تدل على الـبراءة الشـرعية بنحـوٍ لـو تمّ دليـلٌ علـى وجـوب الاحتيـاط فتكـون معارضـة لـه لـو 
تنزلّنــا عــن النقطــة الأولى لأنــه في النقطــة الأولى قلنــا لا يوجــد دليــل علــى وجــوب الاحتيــاط ، وفي 

جــوب الاحتيــاط فيقــع التعــارض بــين الأدلــة الدالــة علــى النقطــة الثانيــة نفــرض وجــود دليــل علــى و 
البراءة الشرعية في مورد والأدلة الدالة على وجوب الاحتياط في نفس المورد ، وإذا وقع التعـارض 

 .بينهما ننتقل إلى النقظة الثالثة ) 
 

 ح :التوضي
 النقطة الثالثة :

دم أدلـــة الـــبراءة أو أدلـــة وجـــوب إذا تعارضـــت أدلـــة الـــبراءة وأدلـــة وجـــوب الاحتيـــاط هـــل تتقـــ    
 الاحتياط أو يوجد تفصيل أو تتعارضان وتتساقطان ، يقع الكلام في مقامين :

 

 المقام الأول :
التعــارض بــين الآ�ت الــتي اســتدل بهــا علــى الــبراءة الشــرعية وبــين الأدلــة الدالــة علــى وجــوب     

 الاحتياط .
 

 المقام الثاني :
 دالة على البراءة الشرعية وبين الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط .التعارض بين الروا�ت ال    
 �تي إلى المقامين :    
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ــة  ــة وجــوب الاحتيــاط وتــرجيح أدل المقــام الأول : التعــارض بــين آ�ت الــبراءة الشــرعية وأدل

 البراءة الشرعية :
 في المقام الأول توجد ثلاثة أجوبة :    

 الجواب الأول :
أدلــة الــبراءة الشــرعية الثابتــة مــن الكتــاب الكــريم أخــص مطلقــا مــن أدلــة وجــوب  الادعــاء بأن    

الاحتيـــاط ، كالآيـــة الرابعـــة : " حـــتى يبـــينّ لهـــم مـــا يتقـــون " ، فالآيـــة مختصـــة بالشـــبهة الحكميـــة 
التحريميـــة وحالـــة مـــا بعـــد الفحـــص ، وأمـــا في أدلـــة وجـــوب الاحتيـــاط فيوجـــد خـــلاف بـــين نفـــس 

حتياط ، فهل أدلة وجوب الاحتياط في عموم الشبهة الحكمية أعم مـن القائلين بأدلة وجوب الا
 التحريمية والوجوبية أو هي في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية ؟

ويمكن أن �خذ القـدر المتـيقَّن وهـو الشـبهة الحكميـة التحريميـة ، ولكـن لم يقـع خـلاف بيـنهم     
فـإذا كانــت عامــة مـن هــذه الجهــة فــإن  في أ�ـا عامــة تشــمل مـا قبــل الفحــص ومـا بعــد الفحــص ،

الآيـــة الرابعـــة تكـــون مقدمـــة علـــى أدلـــة وجـــوب الاحتيـــاط بالتخصـــيص ، وهـــو مـــن أوضـــح أنحـــاء 
التخصيص لأن المطلق هو خبر الواحد والمخصِّص دليل قرآني ، والدليل القرآني دليل قطعي مـن 

 حيث السند .
 إذن : 

ة علـــى الـــبراءة الشــــرعية تُـقَـــدَّم علــــى أدلـــة وجــــوب الجـــواب الأول هـــو أن الآيــــة الكريمـــة الدالــــ    
 الاحتياط وتكون أخص مطلقا من أدلة وجوب الاحتياط .

 الجواب الثاني :
لو تنزلّنا وقلنا إن أدلة البراءة الشرعية ليست أخص مطلقا من أدلة وجـوب الاحتيـاط حيـث     

ـص الــوارد وتكـون أخــص مـن وجــه ، فلـو تنزل نــا عـن الأخصــية المطلقــة في يقـال بأن المــورد لا يخصِّ
الآ�ت الدالة على البراءة الشرعية بالنسبة إلى دليل الاحتياط فلا إشكال أنـه توجـد بـين الآ�ت 
والأدلـــة الدالـــة علـــى وجـــوب الاحتيـــاط عمـــوم وخصـــوص مـــن وجـــه لأنـــه ثبـــت بأن الآيـــة الأولى 

في معـرض الوصـول ، فـلا  مختصة بما بعد الفحص بقرينة " ما آتاها " ، والإتيان معنـاه أن تكـون
تجري البراءة قبل الفحص ، وإنما تجري بعد الفحص ، فتلـك الآيـة بهـا خصـوص مـن تلـك الجهـة 
، ولكن فيها عموم من جهة أخرى ، فهي تشمل المال والفعل والحكـم ، وفيهـا عمـوم مـن جهـة 
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يــة الوجوبيــة ، ثانيــة ، فهــي تشــمل الشــبهة الموضــوعية والشــبهة الحكميــة التحريميــة والشــبهة الحكم
ففي الآية جهة خصوص وجهة عموم ، وفي دليل وجوب الاحتياط توجد جهـة خصـوص وهـي 
الشبهة التحريمية ، وجهة عموم وهي الشمول لما قبل الفحص ولما بعد الفحص ، فيتعارضـان في 
مورد ما بعد الفحـص ، الآيـة تقـول بـراءة ، ودليـل وجـوب الاحتيـاط يقـول بالاحتيـاط ، تعـارض 

 التأمين والاشتغال ، فأيهما يُـقَدَّم ؟بين 
المعــارض للقــرآن ســاقط عــن الحجيــة ســواء كــان تعارضــه مــع القــرآن علــى نحــو التبــاين أم كــان     

علــى نحــو العمــوم مــن وجــه ، نعــم إذا كــان تعارضــه غــير مســتقر يعــني كــان علــى نحــو الخصــوص 
ض بـين الآيـة والروايـة أي بـين القطعـي المطلق فإنه يُـقَدَّم على ظـاهر القـرآن ، وأمـا إذا كـان التعـار 

 وغير القطعي على نحو العموم من وجه فإن الرواية تسقط عن الحجية .
 الجواب الثالث لم يذكره السيد الشهيد :

الآ�ت التي ذكرت لسـا�ا �بى عـن التخصـيص ، لنفـرض أن النسـبة هـي العمـوم والخصـوص     
صـــة ، المطلـــق ، وهـــذا تنـــزّل إلى آخـــر درجـــة ، فـــالآ� ت مطلقـــة ، ودليـــل وجـــوب الاحتيـــاط مخصِّ

ولكــن لســان " ومــا كنــا معــذبين حــتى نبعــث رســولا " لا يقبــل التخصــيص لأن نفــي الشــأنية لا 
ينســجم معــه الاســتثناء " إلا في هــذا المــورد " ، " مــا كنــا " أي لــيس مــن شــأننا ، ولا معــنى لأن 

كـان ربـك بظـلام للعبيـد " ، وهـذا إطـلاق يقول : " إلا في هـذا المـورد " ، وهـذا مـن قبيـل " ومـا  
لا يقبل التخصيص ، فلا يصح أن نقول : الله لـيس بظـلام للعبيـد إلا في مـورد واحـد يكـون فيـه 

 ظلاما للعبيد ، فمن المحال أن الله يكون ظالما ولو في مورد واحد .
 إذن :

فـإن عمـوم الآيـة لا  الجواب الثالث حـتى لـو سـلّمنا أن النسـبة هـي العمـوم والخصـوص المطلـق    
ـصَ )  يقبل التخصيص لأن لسان الآ�ت �بى التخصيص ، وقولهم : ( ما من عام إلا وقد خُصِّ

 غير تام لأنه توجد عمومات لا تخَُصَّصُ وغير قابلة للتخصيص .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 النقطة الثالثة :

ن مـا يعارضـها جـوب الاحتيـاط لأو  إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقـال بتقـديم أدلـة    
، للتكليـف  الآيـة طـلاق في اسـم الموصـول فيأسـاس الإ من أدلة الـبراءة القرآنيـة الآيـة الأولى علـى
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أدلـــة  ، ومــا يعـــارض(، هــذا فيمـــا يــرتبط بالآيـــة ) وجــوب الاحتيـــاط  طـــلاق يقيــد بأدلـــةوهــذا الإ
 أخـص مـن دلة وجوب الاحتياطأو ،  من أدلة البراءة في الروا�ت حديث الرفع وجوب الاحتياط

 للشــبهات حــديث الرفــع في الشــبهات الحكميــة وشمــول أدلــة الاحتيــاط أيضــا لــورود حــديث الرفــع
(، فحــديث الرفــع عــام لأنــه يشــمل الشــبهات الحكميــة والموضــوعية ، وأدلــة الحكميــة والموضــوعية 

دلـة وجـوب بأالرفـع  حديث دُ يَّ قَ ي ـُف ـَوجوب الاحتياط خاصة لأ�ا مختصة بالشبهات الحكمية ) ، 
 . الاحتياط

 تحقيق السيد الشهيد :
 أن البحث يقع في مقامين :التحقيق     

المقــام الأول : التعــارض بــين أدلـــة الــبراءة الشــرعية وأدلــة وجـــوب الاحتيــاط وتــرجيح أدلـــة 
 البراءة الشرعية :

وص المطلق ، وثانيا ( أولا هي العموم والخص لنسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمةا    
(لأ�ـا موارد عدم الفحص وجوب الاحتياط هي العموم من وجه لشمول أدلة لو تنزلنا فالنسبة) 

بمــوارد الفحــص كمــا تقــدم  الكريمــة الآيــة واختصــاصمطلقــة تشــمل قبــل الفحــص وبعــد الفحــص) 
شمولهـا للفعـل والمـال   بلحـاظ أعـمّ  رُ بـَـت ـَعْ كمـا ت ـُ  الآيـة الكريمـة، ف ة الآيـة الكريمـةعند الكلام عن دلال
التعــارض  ومــع(مــن أ�ــا لا تشــمل مــا قبــل الفحــص) ، بلحــاظ مــا ذكــر�ه  كــذلك تعتــبر أخــصّ 

بــين أدلــة  كمــا أن النســبة  ،قطعيــا  الــدليل القــرآني بالعمــوم مــن وجــه يقــدم الــدليل القــرآني لكــون
 عحــديث الرفــ شمــول مــن وجــه أيضــا لعــدموالخصــوص وجــوب الاحتيــاط وحــديث الرفــع العمــوم 

(لأن حـديث الرفـع مخـتص بالشـبهات البدويـة ولا يشـمل الشـبهات المقرونـة جمـالي موارد العلـم الإ
(، وحــديث الرفــع أخـــص  وارد العلــم الإجمــاليلمــ وجــوب الاحتيـــاط وشمــول أدلــةبالعلــم الإجمــالي) 

في  الرفــع حــديثُ  مُ دَّ قَــي ـُ، وَ أيضــا لأن حــديث الرفــع يجــري بعــد الفحــص ولا يجــري قبــل الفحــص) 
 مخــالفلكــون و الكــريم طــلاق الكتــاب موافقــا لإ حــديث الرفــع دة الاجتمــاع والتعــارض لكــونمــا

(، وثالثـا لـو تنزلنـا  طـلاق الكتـاب الكـريملإ معـارض حديث الرفع (وهـو أدلـة وجـوب الاحتيـاط)
 .وقلنا بأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق فإن العموم �بى التخصيص)

 آ�ت البراءة الشرعية وأدلة وجوب الاحتياط وتساقطهما :المقام الثاني : التعارض بين 
الشرعية (على أدلـة مما يوجب ترجيح دليل البراءة (من الأجوبة الثلاثة) لو تنزلنا عما ذكر�ه     

(لعـدم وجـود مرجحـات لـدليل الـبراءة الشـرعية ، والتسـاقط  ا التعارضنوافترضوجوب الاحتياط) 
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بلا بيـان  ع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقابأمكن الرجو ) ومع عدم المرجحات
ثانيـة (، فالأدلـة المتعارضـة ال وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضـحنا ذلـك في الحلقـة

�خذ ببعضها إذا كانت في مرتبة أعلى من مرتبة البعض الآخر ، مثلا لو كان عند� دليل يقـول 
، ودليل آخر يقول بالاحتيـاط ، ولكـن الـدليل الـدال علـى الـبراءة لـه بالبراءة كما في محل الكلام 

مرتبتــان ، مرتبــة يكــون فيهــا دليــل وجــوب الاحتيــاط حاكمــا علــى دليــل الــبراءة الشــرعية ، ومرتبــة 
ثانية يكون فيها دليل وجوب الاحتياط معارضا لدليل البراءة الشرعية ، فدليل وجوب الاحتياط 

عية الموجــود في رتبتــه أي في الرتبــة الثانيــة ، ولا يعارضــه في الرتبــة الأولى يعــارض دليــل الــبراءة الشــر 
لأنه ليس له وجود حتى يعارضه ، وتفصيل هذا الكلام سيأتي في مباحـث العلـم الإجمـالي ، فـإذا  

فــإن لم يجــر الأصــل  -أحــدهما في طــول الآخــر  -كــان يوجــد في طــرف أصــلان عمليــان طوليــان 
صل العملي الثـاني ، وإن كـان يوجـد في طـرف آخـر أصـل عملـي واحـد العملي الأول فيجري الأ

فيجري بلا أي معارض ، وهذا نقوله في مقامنا ، وهناك جواب آخر مر في الحلقة الثانية ، وهو 
أن دليل وجـوب الاحتيـاط أخـص مـن دليـل الاستصـحاب لأن الاستصـحاب يجـري في الموضـوع 

، تصحاب يقضي باستصحاب عـدم التكليـفوالاس وفي التكليف الوجوبي والتكليف التحريمي ،
وأحــد الأدلــة علــى عــدم التكليــف هــو الاستصــحاب ، فــإن افترضــنا أن دليــل وجــوب الاحتيــاط 
ودليــل الــبراءة الشــرعية متكافئــان فيتعارضــان ويتســاقطان ، ويبقــى عنــد� العمــوم الــذي هــو فــوق 

نسد الطريـق علـى القـائلين  هذين الدليلين ، وهو استصحاب عدم التكليف ، ففي كل الأحوال
 . بوجوب الاحتياط إلا أن يناقشوا هذه المباني ويبيّنوا الخلل فيها )

 

 ح :التوضي
 رد الاعتراض الثاني :

قلــتم إن الــبراءة مختصــة بغــير مــوارد العلــم الإجمــالي ولا تجــري في مــوارد العلــم الإجمــالي ، ونحــن     
الشـــريعة ، فبعـــد أن علمنـــا أن الله تعـــالى أنـــزل  نـــدّعي أنـــه يوجـــد علـــم إجمـــالي بوجـــود تكـــاليف في

شريعة وأنه توجد في الشـريعة واجبـات ومحرمـات وأنـه لم يـترك الإنسـان سـدى ، فيحصـل لنـا علـم 
ـزا فـلا  ـزا ، وإذا كـان منجِّ إجمـالي أطرافـه كـل مـا ورد في الشـريعة ، وهـذا العلـم الإجمـالي يكـون منجِّ

الرفــع لا يشــمل مــوارد العلــم الإجمــالي ، والــبراءة تجــري في مجــال لجــر�ن الــبراءة ، وقلــتم إن حــديث 
 موارد الشك البدوي فقط ولا تجري في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي .
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 بجوابين : جمالي أجيب عليهوالاعتراض الثاني بوجود العلم الإ    
 

 الجواب الأول للمشهور :
كام الواردة في الشريعة منحـلّ بعلـم إجمـالي أصـغر العلم الإجمالي الكبير الذي أطرافه كل الأح    

منه ، لنفرض أنه يوجد في الشريعة ألـف حكـم إلزامـي ، وإذا حصـلنا مـن خـلال روا�ت الثقـات 
ألـــف حكـــم إلزامـــي فينحـــل العلـــم الإجمـــالي الكبـــير باعتبـــار أن أطـــراف العلـــم الإجمـــالي في أخبـــار 

كــل الشـريعة ، أطــراف العلــم الإجمــالي في العلــم   الثقـات أقــل مــن أطــراف العلـم الإجمــالي الكبــير في
أقــل مــن أطــراف العلــم الإجمــالي الكبــير ، هــذا أولا ، وثانيــا أن  -أي أخبــار الثقــات  -الصــغير 

عــدد المعلــوم في العلــم الإجمــالي الكبــير لا يوجــد دليــل علــى أنــه يزيــد علــى عــدد المعلــوم في العلــم 
أن المعلوم في العلم الإجمالي الكبير يزيد على  -تملنا لا فقط اح -الإجمالي الصغير ، ولو علمنا 

المعلوم في العلم الإجمالي الصغير فإن الكبير لا ينحل بالصغير ، ومثاله لو كان عند� علم إجمـالي 
أنــه توجــد خمــس شــياه محرمــة في هــذه الخمســين شــاة ، وجــاء شــخص وقــال بأن هــذه الخمــس في 

ـــزا هـــذه العشـــرة يقينـــا ، فينحـــل العلـــم الإ جمـــالي الكبـــير إلى الصـــغير ، فيكـــون العلـــم الإجمـــالي منجِّ
 بلحاظ العشرة لا بلحاظ الخمسين .

ولنفــترض أن أطـــراف الشــبهة في العلـــم الإجمــالي الكبـــير هــي ألـــف ، ولنفــترض أن فيهـــا مائـــة     
حكم تكليفي ، وإذا استطعنا أن نحصل علما إجماليا آخر أصغر من ذلـك العلـم الإجمـالي الـذي 

افــه ألــف والمعلــوم في هــذا العلــم الإجمــالي الأصــغر لا يقــل عــن ذلــك المعلــوم في العلــم الإجمــالي أطر 
 الكبير ، وإذا علمنا أن المعلوم في الكبير أزيد من المعلوم في الصغير فلا ينحل الكبير بالصغير .

لعلــــم فالمــــدعي في قبــــال دليــــل وجــــوب الاحتيــــاط يــــدعي أن العلــــم الإجمــــالي الكبــــير ينحــــلّ با    
الإجمـــالي الصـــغير في دائـــرة الأمـــارات المعتـــبرة شـــرعا أي في أخبـــار الثقـــات ، فـــإذا انحـــل فـــلا يبقـــى 
عند� علم إجمالي ، فهـذه الأمـارات المعتـبرة شـرعا تبـينّ لنـا الواجـب والمحـرم ، ومـا زاد عليـه يكـون 

 اءة .شبهة بدوية وشكا بدو� غير مقرون بالعلم الإجمالي ، فيكون مجرى لأصالة البر 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد الاعتراض الثاني :

 بجوابين : جمالي فقد أجيب عليهما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإأو     

١٨٧ 
 



 
 الجواب الأول للمشهور :

خبـار الثقـات وفقــا أبوجـود التكـاليف في دائــرة  جمــاليالعلـم الاجمـالي المــذكور منحـل بالعلـم الإ    
 :الكبير بالعلم الاجمالي الصغير لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها  جماليلقاعدة انحلال العلم الا

 (الشرط الأول ) :
العلــم الإجمــالي الكبــير (لأن الكبــير أطرافــه بعــض أطــراف هــي الصــغير الإجمــالي العلــم  أطــراف    

 ألف ، والصغير أطرافه مائة) .
 (الشرط الثاني ) :

(، الصـــغير  الإجمـــالي عـــدد المعلـــوم بالعلـــم لا يزيـــد علـــىالكبـــير الإجمـــالي عـــدد المعلـــوم بالعلـــم     
 فالمعلوم في الكبير خمسون مثلا ، والمعلوم في الصغير خمسون) .

شــبهة الصــغير  ومــع الانحــلال تكــون الشــبهة خــارج نطــاق العلــم(فينحــل الكبــير بالصــغير ،)     
خبــار أارة معتــبرة مــن مــأ فتجــري الــبراءة في كــل شــبهة لم يقــم علــى ثبــوت التكليــف فيهــا، بدويــة 

 وهذا هو المطلوب .،  من غير أخبار الثقات الثقات ونحوها
(وهذا المقدار أخـذ�ه في الحلقـة الثانيـة ، وقـد أبـرز الأصـوليون علمـا إجماليـا صـغيرا واحـدا في     

 قبال العلم الإجمالي الكبـير ، ولكـن الإضـافة في الحلقـة الثالثـة أن السـيد الشـهيد في رده يقـول إن
هذا الكلام غـير تام لأنـه يوجـد علـم إجمـالي صـغير ثانٍ ، والعلمـان الإجماليـان الصـغيران لا يمكـن 
أن نحـــل بهمـــا العلـــم الإجمـــالي الكبـــير بالصـــغير لا بالأول دون الثـــاني ولا بالثـــاني دون الأول لأنـــه 

ح ، وبهمــا معــا يلــزم محــذور آخــر ، فالســيد الشــهيد لا يرتضــي الجــواب  الأول ، تــرجيح بــلا مــرجِّ
 لذلك ينتقل إلى الجواب الثاني) .

 

 (إذن :
هَ إلى أدلة الـبراءة ، فالقائـل بوجـوب الاحتيـاط قـال       كان الكلام في الاعتراض الثاني الذي وُجِّ

ــــبراءة تجــــري في الشــــبهات البدو  ــــبراءة في المقــــام لأن ال ــــة بالعلــــم لا مجــــال لجــــر�ن ال ــــة غــــير المقرون ي
عنــد� علــم إجمــالي بوجــود تكــاليف في الشــريعة ، فــلا تجــري الــبراءة ، ، وفي المقــام يوجــد الإجمــالي

وأجيب بأن العلم الإجمالي منحل بعلم إجمـالي أصـغر منـه ، وعـدد المعلـوم في الصـغير لا يقـل عـن 
 عدد المعلوم في الكبير ، وأطراف الصغير بعض أطراف الكبير) .

١٨٨ 
 



 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الجواب الأول :

لجواب الأول غير تام لأنه لو كان علم إجمالي كبـير وعلـم إجمـالي صـغير واحـد بحيـث لا يقـل ا    
عدد المعلوم في الصغير عن عـدد المعلـوم في الكبـير لـتم الجـواب الأول لتـوفر الشـرطين المتقـدمين ، 

 ولكن عندما �تي إلى العلم الإجمالي الصغير نجد أنه يوجد علم إجمالي صغير ثانٍ .
فــرض أنــه يوجــد عنــد� علــم إجمــالي كبــير وأطرافــه مائتــا شــبهة ، ويوجــد عنــد� علــم إجمــالي لن    

، المعلوم بالإجمال في الكبير عشـرةصغير بوجود تكاليف في نطاق أخبار الثقات وأطرافه مائة ، و 
ني والمعلوم بالإجمال في الصغير عشرة أيضا ، فينحل الكبير بالصغير لأن المعلوم فيهما واحد والثا

 أصغر من الأول .
ويوجــد علــم إجمــالي صــغير ثان في غــير دائــرة أخبــار الثقــات ، لنفــرض أنــه توجــد عنــد� مائــة     

شهرة ، والشهرة من بعد الشيخ الأنصاري ليسـت بحجـة ، فـإذا وضـعنا يـد� علـى أي شـهرة مـن 
هرات الشــهرات المائــة فهــي ليســت بحجــة ، ولكــن يوجــد عنــد� علــم إجمــالي بأن بعــض هــذه الشــ

، شهرة نقول بعدم مطابقتهـا للواقـع مطابقة للواقع ، نظرية الاحتمال تقول صحيح أن كل شهرة
ولكن يقينا بعض هذه الشـهرات مطابقـة للواقـع ، فـنفس المـلاك الـذي علـى أساسـه تشـكل علـم 
إجمـــالي في أخبـــار الثقـــات نفـــس ذاك المـــلاك يوجـــد في الشـــهرة ، فيتشـــكل عنـــد� علـــم إجمـــالي في 

الشــهرات ، ولنفــترض أيضــا أن المعلــوم مطابقتــه للواقــع مــن الشــهرات عشــرة أيضــا ، فعنــد� دائــرة 
عشرة في العلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات ، وعند� عشرة في العلـم الإجمـالي الصـغير 
في دائرة الشهرات ، ومن الواضح أنه عندما نرجع إلى الفقه ليس الأمر على أنه كلمـا وجـد خـبر 
لا يوجـد فيــه شــهرة ، وكلمــا وجــدت شــهرة لا يوجـد فيهــا خــبر ، بــل قــد يتطابقــان ويتــداخلان ، 

توجــد إلى جنبهــا شــهرات ،  فكثــير مــن الشــهرات توجــد إلى جنبهــا أخبــار ، وكثــير مــن الأخبــار
ن العلمين الإجماليين يوجد عموم وخصوص مـن وجـه ، وفرضـنا مجمـوع الشـبهات مائـة فبين هذي

ات ، ولمـا كانـت العلاقـة بينهمـا عمـوم وخصـوص مـن وجـه لنفـترض أن تسـعين أخبار ومائة شهر 
من الأخبار والشهرات متداخلة ، ففـي تسـعين مـوردا يوجـد خـبر وشـهرة ، ومـورد الافـتراق يصـير 
عشـــرة ، عشــــرة أخبــــار ثقـــات لا شــــهرة فيهــــا ، وعشـــر شــــهرات لا خــــبر فيهـــا ، ويصــــير مجمــــوع 

بــين أخبــار الثقــات والشــهرات ، وعشــرة مــوارد لأخبــار الشــبهات مائــة وعشــرة ، تســعين مشــتركة 
هــل  -الــذي كــان عشــرة  -الثقــات ، وعشــرة مــوارد للشــهرات ، والمعلــوم بالعلــم الإجمــالي الكبــير 

١٨٩ 
 



هو موجود في مورد الاجتماع أو في مورد الافتراق من جهة الشهرات أو مورد الافتراق من جهـة 
 أخبار الثقات ؟

عشرة المعلومة في العلـم الإجمـالي الكبـير موجـودة في مـورد الافتراقـين فـلا إذا احتملنا أن هذه ال    
ينحل الكبير بواحد منهمـا لأنـه لعـل العشـرة الموجـودة الـتي انحـل بهـا بواسـطة الأخبـار لعـل واحـدا 
من هذه العشرة الموجودة في افتراق الشهرات تكـون أيضـا مطابقـة للواقـع ، فيكـون المعلـوم بالعلـم 

كبير أكثر من عشرة ، ودائرة أخبار الثقات فيها عشرة ، فلا يوجـد الشـرط الثـاني مـن الإجمالي ال
 شرطي الانحلال وهو أن يكون عدد المعلوم في الصغير نفس عدد المعلوم في الكبير .

إذا كان في مورد الاجتماع فـالمعلوم مُتـَّفَـقٌ  -وهو عشرة  -هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير     
بير والصغير ، فينحل الكبير بالصغير ، وإذا كان في مورد الافتراق فالمعلوم غير مُتـَّفَقٌ بـين بين الك

الكبير والصغير لأنه يوجد خبر ولا شهرة وتوجد شهرة ولا خبر ، فالمعلوم بالعلم الإجمـالي الكبـير 
لثقــات دون يصـير أكثـر مــن عشـرة ، فــلا ينحـل الكبــير بالصـغير ، المشــهور قـالوا ينحــل في دائـرة ا

ح لأنــه يوجــد علمــان إجماليــان صــغيران ، فلمــاذا ينحــل في  دائــرة الشــهرة ، وهــذا تــرجيح بــلا مــرجِّ
 الأول دون الثاني أو في الثاني دون الأول ؟!

 إذن :
 الجواب الأول غير تام .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الجواب الأول :

التكــــاليف في نطــــاق  جمــــالي صــــغير بوجــــودإذ كمــــا يوجــــد علــــم لــــيس تامــــا إالأول الجــــواب     
جمالي صغير بوجود التكاليف في إيوجد علم  كذلك  ،خبار الثقات ونحوها أمارات المعتبرة من الأ

 الأمارات غير المعتبرة لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذب مارات غير المعتبرة إذنطاق الأ
علمــان علــم إجمــالي كبــير و) إذن (فهنــاك قتهــا للواقــع) ، ، (فيحتمــل صــدق بعضــها ومطابجميعــا 

 مـــارات المعتـــبرة وغـــيرن الأمتـــداخلين جزئيـــا لأ الصـــغيران ن كـــانإصـــغيران ، والنطاقـــان و  جماليـــانإ
جمــاليين الصــغيرين الإ ن المعلــومين بالعلمـينولكــن مـع هــذا يتعــذر الانحـلال لأ، المعتـبرة قــد تجتمـع 

(بحيـث كــان المعلومــان في مـوردي الافــتراق ولم يكــو� في ا المطلــق إن لم يكـن مــن المحتمـل تطابقهمــ
مــورد الاجتمــاع ، وعلــى الأقــل لا يوجــد تطــابق في معلــوم واحــد ، فيصــير المعلــوم في الكبــير أكثــر 

١٩٠ 
 



عـــدد المعلـــوم مـــن التكـــاليف في مجمـــوع  نأفهـــذا يعـــني مـــن عشـــرة ، فـــلا ينحـــل الكبـــير بالصـــغير) 
، خبـــار الثقــــات أجمـــالي الصــــغير المفـــترض في دائـــرة الإ لعلـــمالشـــبهات أكـــبر مـــن عــــدد المعلـــوم با

جمــــالي الكبـــــير مــــن الشـــــرطين المتقــــدمين لقاعـــــدة انحــــلال العلـــــم الإ وبــــذلك يختـــــل الشــــرط الثـــــاني
كـان مـن المحتمـل  نإ، و (، والشرط هو أن يكون عدد المعلوم واحد في الكبـير والصـغير) بالصغير

العلمـــين  شـــرطا القاعـــدة متـــوفران بالنســـبة إلى كـــل مـــنف(في مـــورد الاجتمـــاع) تطابقهمـــا المطلـــق 
(، نعم الصـغير في نفسـه إذا كـان لوحـده ينحـل الكبـير بـه ، ولكـن جماليين الصغيرين في نفسه الإ

ب دون الآخـر بـلا موجِـ ن أحدهما يوجب الانحـلالأفافتراض هنا يقع تعارض بين الانحلالين) ، 
ح)   .(وسب لأنه يكون ترجيحا بلا مرجِّ

 

 ح :توضيال
 الجواب الثاني :

العلــم الإجمــالي ينحــل حكمــا ، والانحــلال الحكمــي في قبــال الانحــلال الحقيقــي ، تارة يخــبرني     
شـخص وهـو متـيقِّن أن المتـنجس مـن بــين الأواني هـو الآنيـة الأولى ، فهنـا يـزول العلـم الإجمــالي ، 

باقي الأواني فتجري البراءة فيها ، فعند� علم يقيني بالنجاسة في الآنية الأولى ، وشك بدوي في 
فهنا العلم الإجمالي ينحل حقيقة ، وترة أخرى لا ينحـل العلـم الإجمـالي حقيقـة ، وإنمـا ينحـل مـن 
حيــث الحكــم ، شــخص أخــبر� وهــو متــيقِّن أنــه توجــد خمــس أواني نجســة ضــمن خمســين آنيــة ، 

لخمس أواني الأولى ، فهنـا أن النجسة هي ا –أي شاهدان عادلان  -ولكن وجدت عند� بيِّنة 
ينحل العلم الإجمالي ، وهذا الانحلال تعبدي حكمي لأن الشارع قـال إن الأمـارة حجـة تعبـدا ، 

 ولولا الحجية من الشارع لما كنا نقول بانحلال العلم الإجمالي .
الشبهة الآن نطبق الانحلال الحكمي في المقام ، في الشبهات المائتين لا تجري البراءة في هذه     

لوجود بيِّنة على التكليف والأمارة مقدَّمة على البراءة التي هي أصـل عملـي ، وفي الشـبهة الثانيـة 
لا تجري البراءة لوجود ظهور ظهور آية بوجود التكليف هنا ، وفي الشبهة الثالثة لا تجري لوجـود 

اب التكليـــف ، خـــبر ثقـــة علـــى التكليـــف ، وفي الشـــبهة الرابعـــة لا تجـــري الـــبراءة لوجـــود استصـــح
وتقــدمت قاعــدة في الحلقــة الثانيــة وهــي أن الــبراءة لا تجــري إذا كــان كــل طــرف في نفســه بغــض 

ــــبراءة فتتعــــارض النظــــر عــــن الطــــرف الآخــــر مجــــرى للــــبراءة ، وعنــــد ذلــــك جميعهــــا تجــــ ري فيهــــا ال
، وأمــا إذا كــان بعــض الأطــراف بغــض النظــر عــن المعارضــة لا تجــري فيــه الــبراءة فتجــري وتتســاقط

 براءة في الطرف الآخر بلا معارض .ال
١٩١ 

 



 
وهنـــا في مـــوارد وجـــود الأمـــارة وظهـــور الآيـــة وظهـــور الروايـــة وأصـــل استصـــحاب التكليـــف لا     

تجـري الـبراءة في نفسـها لأن الأمـارة والظهـور والاستصـحاب مقـدَّمان علـى الـبراءة ، ولكـن تجـري 
ث من أركان العلم الإجمالي ، والركن البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض لاختلال الركن الثال

الثالـث هــو أن تكـون كــل الأطـراف بغــض النظــر عـن المعارضــة مجـرى للــبراءة في نفسـها حــتى يقــع 
التعـــارض بينهــــا وتتســــاقط ، وأمــــا إذا كانــــت بعــــض الأطــــراف لا تجــــري فيــــه الــــبراءة بســــبب غــــير 

، رض ، وهذا يطبـق في المقـامبلا معافتجري البراءة في الطرف الآخر   -كخبر الثقة   -المعارضة 
وهو أن الأمارات المعتبرة شـرعا كخـبر الثقـة والظهـور وكـذلك أصـل الاستصـحاب تقـول لا مجـرى 
للــبراءة لأن الأمــارة والاستصــحاب مقــدمان علــى الــبراءة ، وأمــا الأطــراف الأخــرى فتجــري فيهــا 

ستصـــحاب إن لم الـــبراءة بـــلا معـــارض ، وهـــذه الأطـــراف الـــتي جـــرت فيهـــا الأمـــارات أو أصـــل الا
تكن أكثر من المعلوم في العلم الإجمـالي الكبـير فهـي ليسـت أقـل قطعـا ، فـإن لم تكـن أقـل فـالعلم 
الإجمالي الكبير ينحل تعبـدا وحكمـا ، وهـذا هـو الـذي يرتضـيه السـيد الشـهيد هنـا علـى مسـتوى 

 الحلقة الثالثة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثاني :

(لا عــن الوجــود فهــو يســقط عــن المنجزيــة  الــذي تضــم أطرافــه كــل الشــبهات العلــم الاجمــالي    
ــز فــالانحلال انحــلال حكمــي تعبــدي)  اخــتلال الــركن الثالــث مــن ســبب بموجــود ولكنــه غــير منجِّ

 ؛ ثانيــةفي الحلقــة ال الأركــان الأربعــة وقــد تقــدم شــرح، عليهــا تنجيــزه  الأركــان الأربعــة الــتي يتوقــف
مـــارات والحجـــج قـــد تنجـــزت فيهـــا التكـــاليف بالأ العلـــم الإجمـــالي أطـــراف ن جملـــة مـــنوذلـــك لأ

(، وأصــــل ثبــــت للتكليــــف المستصــــحاب أصــــل الاظهــــور آيــــة وخــــبر ثقــــة و  الشــــرعية المعتــــبرة مــــن
الاحتياط لا يؤخذ به هنا لأننا نريد ما يكون حاكمـا علـى الـبراءة ، والاحتيـاط يكـون في عـرض 

(لأن بقيـة الأطـراف يكـون ري البراءة في بقية الأطراف القبيل تج وفي كل حالة من هذاالبراءة) ، 
ويســمى ذلــك بالانحــلال الحكمــي فيهـا شــك بــدوي ، وفي مــوارد الشــك البــدوي تجــري الــبراءة )، 

 .في الحلقة الثانية تقدم  كما(على مبنى المحقق النائيني)  
 

١٩٢ 
 



 ح :التوضي
 إشكال على السيد الشهيد :

جواب الثاني ، وهو قول للمحقق الخوئي قدس سـره ، فقـد ويذكر السيد الشهيد هنا تتمة لل    
قــرَّب الانحــلال الحكمــي بتقريــب آخــر ، ســابقا تم تقريــب الانحــلال الحكمــي بأنــه باخــتلال الــركن 

 الثالث من أركان العلم الإجمالي ، قال المحقق الخوئي إن العلم الإجمالي له ركنان :
 الركن الأول :

 العلم بالجامع .    
 لثاني :الركن ا

 شكوك بعدد الأطراف .    
 

وعندما تأتي أمارة وتقول إن هذا طاهر فيوجد علم تعبدي بناء على مسلك الطريقية وجعـل     
العلمية ، ففي هذا الطرف يرتفع الشك تعبدا ، فاختل الـركن الثـاني لأنـه لا يوجـد شـكوك بعـدد 

د علم إجمالي ، والـذي لا يقبـل الأطراف حيث إن طرفا من الأطراف فيه علم تعبدي ، فلا يوج
مســلك الطريقيــة وجعــل العلميــة فــلا يمكنــه قبــول الجــواب الثــاني ، وهــذا إشــكال يـَـردُِ علــى مبــنى 
السـيد الشـهيد لأن السـيد الشــهيد لا يقبـل بأن جعـل الحجيـة لخــير الثقـة معنـاه الطريقيـة والعلميــة 

فالســيد الشــهيد لا يمكنــه الأخــذ  بــل يقبــل أن الحجيــة لخــبر الثقــة علــى أســاس التــزاحم الحفظــي ،
بالجــواب الثــاني لأنــه مبــني علــى مســلك الطريقيــة وجعــل العلميــة ، لــذلك يقــول الســيد الشــهيد : 

، بمعنى أنه بعـد أن بـنى السـيد  -أي السيد الشهيد  -" ؛ لأنه إشكال على ما اختاره "وقد قيل
الإجمـالي قـد يقـول قائـل بأن  الشهيد على أن الجـواب الثـاني هـو الـذي يحـل الإشـكال علـى العلـم

 هذا لا ينسجم مع مبنى السيد الشهيد لأنه ينسجم مع مبنى المحقق النائيني .
 رد السيد الشهيد على الإشكال :

إن الجواب الثاني تام حتى مع إنكار مسلك الطريقية والعلميـة ، فـالجواب الثـاني لا علاقـة لـه     
أم لم �خـــذ لأن الجـــواب الثـــاني تام في نفســـه ، إن بمســـلك الطريقيـــة ســـواء أخـــذ� بهـــذا المســـلك 

صــة  الميــزان في تأثــير العلــم الإجمــالي وتنجيــزه وعــدم تأثــيره وعــدم تنجيــزه هــو تعــارض الأصــول المرخِّ
صـــة ، ففـــي كـــل مـــورد لم تتعـــارض الأصـــول يوجـــد  -الـــبراءة  -أي  وعـــدم تعـــارض الأصـــول المرخِّ

لأصول لا يوجد للعلم الإجمالي أثر ، المحقـق الخـوئي للعلم الإجمالي أثر ، وفي كل مورد تعارضت ا

١٩٣ 
 



قـــال إن الشـــارع تعبَّـــد� بوجـــود العلـــم الإجمـــالي في هـــذا الطـــرف الـــذي قامـــت فيـــه الأمـــارة ، ويـــردّ 
السيد الشهيد بأنه سواء تعبد� الشارع بوجـود العلـم الإجمـالي أم قـال بعـدم وجـود العلـم الإجمـالي 

وعــدم الانحــلال مــدار وجــود العلــم الإجمــالي وعــدم وجــود العلــم  فإنــه لا يــدور الأمــر في الانحــلال
الإجمالي ، وإنما يدور مـدار وجـود التعـارض وعـدم وجـود التعـارض ، وفي الجـواب الثـاني لا يوجـد 
تعارض سواء تعبد� الشارع بوجود العلم الإجمالي أم لم يتعبد� ، فلا تأثير له ، ويتبينّ أن الشارع 

نــة إذا تعبــد� بوجــود ال علــم الإجمــالي فهــذا لا يــؤثر بالتنجيــز لأن المــؤثر هــو تعــارض الأصــول المؤمِّ
وعدم تعارضها ، والمحقق الخوئي قال إن المؤثر في التنجيز وعدم المؤثر في التنجيـز هـو أن الشـارع 
تعبــد� بوجــود العلــم الإجمــالي أو قــال بعــدم وجــود العلــم الإجمــالي ، ففــي المكــان الــذي يوجــد فيــه 

الإجمالي يوجد التنجيز ، وفي المكان الذي لا يوجد فيه علم إجمالي لا يوجد التنجيـز ، وفي العلم 
الــرد نقــول إن المــدار لــيس علــى وجــود التعبــد بالعلــم الإجمــالي وعــدم وجــود العلــم الإجمــالي ، بــل 
المدار على أن التعارض موجود بين أطراف العلم الإجمالي أو غـير موجـود بـين الأطـراف حـتى لـو 
لم يوجـــد تعبـــد بعـــدم العلـــم الإجمـــالي وتعارضـــت الأصـــول فـــالعلم الإجمـــالي يـــؤثر ، ولـــو تعارضـــت 
الأصول فالعلم الإجمالي لا يؤثر ، فلا ندور مدار أنه يوجد إلغاء للتعبد بالعلـم الإجمـالي أو إلغـاء 

 لعدم وجود العلم الإجمالي .
 إذن :

ريقيــة ، والــرد أن الانحــلال الحكمــي مــرتبط المحقــق الخــوئي ربــط الانحــلال الحكمــي بمســلك الط    
نة وعدم تعارضها سواء قبلنا مسلك الطريقية أم لم نقبل .  بتعارض الأصول المؤمِّ

 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال على السيد الشهيد :

ن العلـم بأ –الأسـتاذ  كما عن السـيد  -وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام     
مـارة المثبتـة للتكليــف في ودليـل حجيــة الأ متقـوم بالعلــم بالجـامع والشـك في كــل طـرف ، جمـاليالإ

 الطريقيــة فهــو يلغــي الشــك في ذلــك الطــرف ويتعبــد بعــدم بعــض الأطــراف لمــا كــان مفــاده جعــل
تعبدي للعلم  ، وهذا بنفسه إلغاء(، فيسري العلم بالجامع إلى هذا الطرف)  وجود العلم الإجمالي

فمســـلك الطريقيـــة يقـــول تعبـــد بعـــدم العلـــم الإجمـــالي ، وإذا يوجـــد تعبـــد بعـــدم العلـــم  (،جمـــالي الإ
 .الإجمالي فلا يوجد تأثير ، وإذا يوجد تعبد بالعلم الإجمالي فيوجد تأثير) 

١٩٤ 
 



 رد السيد الشهيد على الإشكال :
يس هـو التعبـد (لـالاجمالي  ن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلمأعلى هذا التقريب  دُ رِ ويَ     

هو التعارض بين الأصـول في أطرافـه  بوجود العلم الإجمالي وعدم وجود العلم الإجمالي بل الملاك) 
(، فـالعلم الإجمـالي بعنوانـه جمـالي بعنوانـه الإ هـو العلـمالمـلاك ولـيس في الحلقـة الثانيـة ، كما تقدم 

الأصـول فيوجـد التنجيـز حـتى  لا أثر له للتأثير ، والأثر يكون للتعارض ، ومن هنا فلـو تعارضـت
لو تعبد� الشارع بعدم العلم الإجمالي والمفروض أن لا يوجد التنجيز لأنه يوجد تعبد بعـدم العلـم 
الإجمــالي ، فــلا يكــون المــدار في عــدم التــأثير بأن يتعبــد� الشــارع بعــدم وجــود العلــم الإجمــالي بــل 

نـة وعـدم  نـة) ، يكون المدار على التعارض بين الأصول المؤمِّ ثـر للتعبـد أفـلا تعـارض الأصـول المؤمِّ
طريـق رفـع  عـن التعبد بإلغـاء عنـوان العلـم الإجمـالي نما يكون تأثيرإو العلم الإجمالي ، بإلغاء عنوان 

نة (، فإذا رَفَعَ التعارض فإلغاء التعبد يكون له أثر أي لا يوجد عند� التعارض  بين الأصول المؤمِّ
رفــع التعــارض فإلغــاء التعبــد بالعلــم الإجمــالي لا يــؤثر علــى تنجيــز العلــم علــم إجمــالي ، وأمــا إذا لم ي

الإجمالي ، فيكون المدار على أنه يوجد تعارض بين الأصول المؤمنة أو لا يوجد تعارض بينها) ، 
ن مــوردا لأصــالة الــبراءة لأ هــذه المــوارد كــون مــارات المثبتــة للتكليــف عــنخــراج مــوارد الأوذلــك بإ

الأخرى مجرى لأصل البراءة بدون معـارض ، وبـذلك  فتبقى الموارد، لى الأصل مارة حاكمة عالأ
الطريقيـة  ن نقـول بمسـلك جعـلأويتحقق الانحلال الحكمي من دون فرق بـين  يختل الركن الثالث

نقـول بـذلك (، فـالانحلال الحكمـي لـيس متوقِّفـا علـى مسـلك لغاء الشك بدليل الحجيـة أو لا إو 
 .) جعل الطريقية والعلمية

 إذن :
إلى هنـا ثبـت لنــا أولا أن المقتضـي للــبراءة الشـرعية تام لوجـود الــدليل مـن القــرآن والسـنة علــى     

الترخــيص الشــرعي ، وثانيــا أن المــانع مفقــود باعتبــار أن المــانع إمــا هــو العلــم الإجمــالي وإمــا الأدلــة 
هيـه : العلـم الإجمـالي والأدلـة الدالة على وجوب الاحتياط ، وقد تبينَّ عدم تماميّة المانع بكـلا وج

 الدالة على وجوب الاحتياط ، فالمقتضي موجود والمانع مفقود .
 

 ح :لتوضيا
 تحديد مفاد البراءة :

 وبعد أن اتضح تمامية المقتضي وعدم المانع فالبراءة تجري عند الشك ، ولكن لا بد أن    

١٩٥ 
 



لشـك في التكليـف والامتثـال أم  نبحث عن أن الـبراءة أيـن تجـري ؟ هـل تجـري مطلقـا سـواء كـان ا
 كان الشك في التكليف فقط دون الامتثال ؟

وهــذا هــو البحــث الثــاني المهــم في أبحــاث الــبراءة وهــو تحديــد دائــرة جــر�ن الــبراءة ، وهنــا تأتي     
أهميـة الأصــول والفقــه ، فــإذا الأصــولي ثَـبَّــت أن الــبراءة جاريــة فــلا بــد أن يُـثَـبــِّتَ دائــرة الــبراءة : في 

لتكليـــف والامتثـــال معـــا أو في التكليـــف دون الامتثـــال ، فـــإذا ثَـبَّـــتَ لنـــا أنـــه إذا كـــان الشـــك في ا
التكليف فيكون مجرى للبراءة ، وإذا كان الشك في الامتثال فهو مجـرى للاشـتغال ، ولكـن يبقـى 
هذا البحث وهو أنه متى يكون الشك في التكليف ومتى يكون الشك في الامتثـال ، فـلا بـد أن 

حـــث عـــن الضـــابط ، وبعـــد ذلـــك يطبـــق الفقيـــه أن هـــذا المـــورد مـــن مـــوارد الشـــك في التكليـــف نب
فتجري الـبراءة أو مـن مـوارد الشـك في الامتثـال فيجـري الاشـتغال والاحتيـاط لأن الشـغل اليقيـني 
يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، فـإذا علـم بأن التكليـف فعلـي وشـك في الامتثـال فيكـون مجـرى لأصـالة 

 الاشتغال .
 سؤال : لماذا في حالة الشك في الامتثال يجري الاشتغال لا البراءة ؟

 الجواب :
 على مسلك السيد الشهيد :

إذا شـــك المكلـــف أن الشـــارع أوجـــب عليـــه الـــدعاء عنـــد رؤيـــة الهـــلال ، هـــذا شـــك في أصـــل     
، مع الوجوب ، شك في أصل وجود الحكـالتكليف لأنه يشك أن المولى شرَّع الوجوب أو لم يشرِّ 

 فتجري أصالة البراءة ، وهذا واضح .
وإذا علــم المكلــف بأن الشــارع أوجــب عليــه الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال ، ولكنــه شــك في أنــه     

 امتثل أو لم يمتثل فماذا يجُْريِ أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال ؟
 الجواب :

 يجري أصالة الاشتغال .    
 قد يقول قائل :

 البراءة لأن الشك في الامتثال يرجع إلى الشك في التكليف .بأنه مجرى لأصالة     
 نسأل :

 هل الامتثال مسقط أو غير مسقط للتكليف والتكليف  بمعنى فعلية الحكم أي المجعول ؟    
 المكلف شك في أنه امتثل أو لم يمتثل ، أي شك في أن التكليف موجود أو سقط ، فإذا    
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ذا شـك في الامتثــال أي شــك في أنـه مســقط للتكليــف أو كـان قــد امتثـل فــالوجوب يســقط ، وإ
غـــير مســـقط للتكليـــف فيكـــون شـــكا في أصـــل التكليـــف ، فيكـــون مجـــرى للـــبراءة مـــع أن الفقهـــاء 
يجـــرون أصـــالة الاشـــتغال في حـــالات الشـــك في الامتثـــال ، ومـــع أن موضـــوع الـــبراءة تام فكيـــف 

 يجرون أصالة الاشتغال ؟!
اغ اليقيني ، وإذا شك أنه امتثل التكليف أو لم يمتثل التكليف لا الشغل اليقيني يستدعي الفر     

يوجد عنده يقين باشتغال ذمته بالتكليف بل عنده احتمـال باشـتغال ذمتـه ، وإذا احتمـل شـغل 
ذمته فمعنى ذلك أنه يشك في أن الوجوب موجود ، وهذا معناه الشك في وجود أصل الوجوب 

 اءة مع ان الفقهاء يجرون أصالة الاشتغال .والتكليف ، فيكون مجرى لأصالة البر 
في حــالات الشــك في الامتثــال بنــاء علــى مبــنى الســيد الشــهيد إجــراء أصــالة الاشــتغال وعــدم     

إجــراء أصــالة الــبراءة واضــح لأن الــبراءة لا موضــوع لهــا أي القضــية ســالبة بانتفــاء الموضــوع ، وأمــا 
اءة مـع أ�ـم يجـرون أصـالة الاشـتغال ، فالمشـهور على مباني المشهور فـلا بـد مـن إجـراء أصـالة الـبر 

، الامتثال فهو احتمل سـقوط التكليـفيحتاجون إلى تخريج لعدم إجراء البراءة ، فبعد أن احتمل 
وإذا احتمــل ســقوط التكليــف فمعنــاه الشــك في وجــود أصــل التكليــف ، ووجــود أصــل التكليــف 

 مشكوك فيكون مجرى لأصالة البراءة .
تهم أنــه قبــل الامتثــال يوجــد أصــل عــدم الإتيــان فنستصــحب بقــاء عــدم الإتيــان وأحــد تخريجــا    

فيجــري الاشــتغال ، ويــردّ الســيد الشــهيد بأن القــائلين بعــدم جــر�ن الــبراءة يقولــون إن الــبراءة لا 
تجـــري حـــتى لـــو لم يجـــر استصـــحاب عـــدم التكليـــف ، فقـــولهم لا تجـــري الـــبراءة لا بســـبب حكومـــة 

 فيوجّه إليهم السؤال بأنه لماذا لا تجري البراءة ؟استصحاب عدم التكليف ، 
هذا المطلب مرتبط ببحث تقدّم في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثـة بنحـو الإشـارة ، في بحـث     

( الجامع بين المقدور وغير المقدور ) ، وهو أن الامتثـال والعصـيان مُسْـقِطانِ لفعليـة التكليـف أو 
 تحريكه ؟مسقطان لفاعلية التكليف و 

قال السيد الشهيد هنـاك إن المشـهور يقـول إ�مـا مسـقطان للتكليـف أي لفعليـة التكليـف ،     
ولكـــن الســـيد الشـــهيد قـــال إ�مـــا مســـقطان لفاعليـــة التكليـــف ، فـــإذا شـــك في الامتثـــال وعـــدم 
الامتثـــال فهـــو لا يشـــك في فعليـــة التكليـــف بـــل يشـــك في فاعليـــة التكليـــف ، فأصـــل التكليـــف 

وجــود ، وهــذا معنــاه وجــود الشــغل اليقيــني ، والشــغل اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني ، وفعليتــه م
 فتجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة البراءة .
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وعلــى مبــاني المشــهور إذا شــك في الامتثــال وعــدم الامتثــال فيشــك في أصــل وجــود التكليــف     
 ي أصالة البراءة .وعدم وجوده أي يشك في فعلية التكليف وعدم فعليته فتجر 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 تحديد مفاد البراءة :

(لتماميـّــة وعـــدم المـــانع  ن الـــبراءة تجـــري عنـــد الشـــك لوجـــود الـــدليل عليهـــاأن اتضـــح أوبعـــد     
التكليف  أن يكون الشك في البراءة ن الضابط في جر�نأن نعرف أيجب المقتضي وعدم المانع) 

والشـك في الامتثـال (وفعليـا)  مـا إذا كـان التكليـف معلومـاأة ، و ن هذا هو موضوع دليل الـبراءلأ
وهـذا ، اليقيني يستدعي الفراغ اليقيـني  ن الشغلنما تجري أصالة الاشتغال لأإو ، فلا تجري البراءة 

الامتثال والعصيان ليسا مـن مسـقطات التكليـف بـل مـن  نواضح على مسلكنا المتقدم القائل بأ
ا في كًّ إذ علـــى هـــذا المســـلك لا يكـــون الشـــك في الامتثـــال شَـــ؛  كليـــفة التفاعليـــ أســـباب انتهـــاء

(بل يكون شكا في فاعلية التكليف مع إحراز فعلية التكليف ، ومع إحراز فعلية التكليف  فعلية
التكليـــف أي اليقـــين باشـــتغال الذمـــة ، والشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني فتجـــري أصـــالة 

( أي أن المقتضـي فـلا موضـوع لـدليل الـبراءة بوجـه اءة الشـرعية) ، الاشتغال ولا تجري أصـالة الـبر 
 غير تام ، ففي عالم الثبوت لا موضوع للبراءة ، فلا تجري البراءة) .

 

 ح :التوضي
 إذن :

 الكلام في تحديد موضوع البراءة ، متى تجري البراءة ؟ ومتى يجري الاشتغال ؟    
وعـدم وجـود أصـل التكليـف فيكـون مجـرى للـبراءة ، إذا كان الشك في وجود أصل التكليـف     

وإذا كان الشك في امتثال التكليف وعدم امتثاله فيكون مجـرى لأصـالة الاشـتغال ، والضـابط في 
 جر�ن البراءة هو أن يكون الشك شكا في التكليف لا شكا في الامتثال .

 التكليف لأنـه بعـد أن وبعض الأحيان قد يقال بأن الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في    
بنينــا علــى أن الامتثــال مســقط للتكليــف فالشــك في الامتثــال معنــاه الشــك في وجــود التكليــف 
وعـدم وجــود التكليــف ، فــلا يوجــد شــغل يقيــني حـتى يســتدعي الفــراغ اليقيــني ، فــلا يكــون مجــرى 

المكلـــف  " أي لا بـــد أن يكـــون عنـــدل والاحتيـــاط لأن الاحتيـــاط يقـــول "الشـــغل اليقيـــنيللاشـــتغا
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يقين بالتكليف ، ومع الشـك في الامتثـال يوجـد شـك في التكليـف ولا يوجـد يقـين بالتكليـف ، 
 فلا يجري الاحتياط والاشتغال .

وهـــذا الإشـــكال لا يــَـردُِ علـــى مبـــنى الســـيد الشـــهيد لأنـــه لا يقبـــل أن الامتثـــال يســـقط فعليـــة     
، الفعلية موجودة ، ولكـن الفاعليـة  التكليف بل يسقط فاعلية التكليف مع بقاء فعلية التكليف

غـــير موجـــودة ، فـــالمكلف حينمـــا �تي بالصـــلاة فإنـــه يكـــون قـــد اســـتوفى المصـــلحة لا أنـــه أســـقط 
المصلحة والإرادة والجعل والوجوب والتكليف ، والمشهور يقولون إن الامتثـال يسـقط المصـلحة ، 

يد بأنــه لا يعقــل تقييــد فعليــة وهــو خــلاف الوجــدان مضــافا إلى البرهــان الــذي أقامــه الســيد الشــه
التكليف بعدم الامتثال لأن معنى الامتثال مسقط هو أن فعلية التكليف مقيدة بعدم الامتثال ، 
ومع الامتثال ينتفي الشرط فينتفي المشروط ، فتنتفي فعلية التكليف ، ويستحيل أن يكـون عـدم 

، لا يوجد إشكال لأن الفعلية محرزةالامتثال قيدا في فعلية التكليف ، وعلى مبني السيد الشهيد 
والشك في الامتثال شك في الفاعليـة لا في الفعليـة ، فـالمكلف يعلـم بفعليـة التكليـف ويشـك أن 
لــه فاعليــة ، وأصــالة الاشــتغال تقــول إن الشــغل اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني ، وأمــا علــى مبــنى 

الشــك في أصــل التكليــف ، فــلا بــد  المشــهور فيوجــد إشــكال لأن الشــك في الامتثــال مرجعــه إلى
 من إجراء أصالة البراءة مع أنه يجرون أصالة الاشتغال ، فيأتي السؤال التالي :

ـــبراءة لا تجـــري في الشـــك في       ـــذي علـــى أساســـه قـــال المشـــهور إن ال مـــا هـــو المخـــرج ال
 الامتثال ؟
 الجواب :

 المخرج من هذا الإشكال يكون على أساس أحد وجهين :    
 ه الأول :الوج
أن يـُـــدَّعَى أن أدلــــة الــــبراءة منصــــرفة عــــن الشــــك في الامتثــــال ، فــــلا يوجــــد إطــــلاق في مقــــام     

الإثبــات والدلالــة في أدلــة الــبراءة ، فتجــري الــبراءة بلحــاظ الشــك في التكليــف ولا تجــري بلحــاظ 
شـــهور في الشـــك في الامتثـــال ، وإذا لا يوجـــد إطـــلاق في الـــدليل فالمقتضـــي غـــير تام ، وكـــلام الم

مقــام الإثبــات ، وأمـــا الســيد الشــهيد فكلامـــه في مقــام الثبــوت وأنـــه لا موضــوع للــبراءة في مقـــام 
الثبــوت ، فعنــد الشــك الشــهيد الشــك في الامتثــال خــارج عــن دليــل الــبراءة تخصصــا وموضــوعا ، 
وأما عند المشهور الموضوع شـامل لحـالات الشـك في الامتثـال ولكـن لا يوجـد إطـلاق في الـدليل 

 ليشملها ، فلا يشمله من باب الانصراف .
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 الوجه الثاني :
أن يـُـــدَّعَى أن الإطـــــلاق تام بحيــــث إن أدلـــــة الــــبراءة تشـــــمل حــــالات الشـــــك في الامتثـــــال ،     

مُ عليــــه وهــــو استصــــحاب عـــــدم فالمقتضــــي تام ، ولكــــن يوجــــد مــــانع ، والمــــانع هـــــو دليــــل يُـقَــــدَّ 
ر وجوب صلاة الظهر فعليا ، وعادتـه أنـه ، دخل وقت صلاة الظهر على المكلف وصاالتكليف

يصــلي في أول الوقــت ، وبعــد ســاعة شــك أنــه امتثــل أو لم يمتثــل ، فأصــالة الــبراءة تقــول لا يجــب 
الامتثال لأن الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في التكليف ، فهذا المكلف قبل الـزوال عنـده 

كليـف فيستصـحب عـدم التكليـف ، يقين بعـدم وجـوب الصـلاة ، وبعـد الـزوال يشـك بوجـود الت
والاستصــحاب مُقَــدَّمٌ علــى الــبراءة بالحكومــة كــا هــو مــذكور في باب التعــارض ، فالاستصــحاب 
إما أن يكون أمارة كما هو عند المحقـق الخـوئي وإمـا أصـل عملـي تنزيلـي أو محـرزِ ، والـبراءة أصـل 

مقدَّمـــة علـــى الأصـــل  - الـــتي هـــي ظـــن معتـــبرَ  -عملـــي محـــض غـــير تنزيلـــي غـــير محـــرزِ ، والأمـــارة 
 العملي ، والأصل العملي التنزيلي المحرز مقدَّم على الأصل العملي المحض .

 

 الكتاب :التطبيق على 
شـك في التكليـف لا  الامتثـال مسقطات التكليـف فالشـك في ن الامتثال منما إذا قيل بأأو     

،  الشـك في الامتثــاللمثــل  براءةة الـطـلاق أدلــإيتـوهم تحقــق موضـوع الــبراءة و  ومــن هنـا قــد ،محالـة 
 التوهم بوجهين : ذلك بد للتخلص من ولا

 الوجه الأول :
(، فأدلــة الــبراءة في الامتثــال  دعـوى انصــراف أدلــة الــبراءة إلى الشــك الناشــئ مــن غــير �حيــة     

 مقام الإثبات والدلالة لا إطلاق لها لحالات الشك في الامتثال) .
 الوجه الثاني :

(، والاستصــحاب مقــدَّم الامتثــال  بأصــل موضــوعي حــاكم وهــو استصــحاب عــدم التمســك    
 .على البراءة بالحكومة) 

 إذن :
على رأي المشهور وعلى رأي السيد الشهيد تكون حالات الشك في الامتثال مجرى لأصالة     

 الاشتغال ، وحالات الشك في التكليف تكون مجرى لأصالة البراءة .
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 ح :التوضي
 ييز موارد الشك في التكليف عن موارد الشك في الامتثال :ميزان تم

إلى هنا بنحـو الكـبرى تم عنـد� أن الشـك في التكليـف مجـرى للـبراءة وأن الشـك في الامتثـال     
مجرى للاشتغال ، ولكن ما هي موارد الشك في التكليف ؟ وما هي موارد الشـك في الامتثـال ؟ 

 وكيف يمكن التمييز بين الموردين ؟
ومــــن المعلــــوم أنــــه في التكليــــف توجــــد شــــبهة موضــــوعية وشــــبهة حكميــــة لأن التكليــــف فيــــه     

موضوع وحكم ، فهل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية والشـبهات الحكميـة أو في الشـبهات 
الموضـــوعية فقـــط أو في الشـــبهات الحكميـــة فقـــط ؟ وفي الشـــبهات الموضـــوعية هـــل تجـــري الـــبراءة 

 ل ؟مطلقا أو فيه تفصي
وهنــا نريــد أن نبــينّ الضــابطة والميــزان لتمييــز مــوارد الشــك في التكليــف عــن مــوارد الشــك في     

 الامتثال .
فيهـــا عـــادة شـــكا في  الـــتي يكـــون الشـــكوهـــذا الميـــزان لا نحتـــاج إليـــه في الشـــبهات الحكميـــة     

أو لا  ، فعندما نشك أنه يوجد حكم أو لا يوجد حكـم مرجعـه إلى أنـه يوجـد تكليـف التكليف
يوجد تكليف ، فيكون مجرى للبراءة ، فالشبهات الحكمية تكون دائما مجرى للبراءة لأن الشبهة 
الحكميــــة ســــواء كانــــت وجوبيــــة أم تحريميــــة عبــــارة عــــن الشــــك في وجــــود التكليــــف وعــــدم وجــــود 

 التكليف .
ية مـن الشـك وإنما نحتاج إلى الميزان والضابط في الشبهات الموضوعية ، فهل الشـبهة الموضـوع    

في الامتثـال دائمـا حـتى يكـون مجـرى للاشـتغال أو فيـه تفصـيل ففـي بعـض المـوارد تكـون شــكا في 
الامتثــال فتكــون مجــرى للاشــتغال وفي بعــض المــوارد تكــون شــكا في أصــل التكليــف فتكــون مجــرى 

 للبراءة ؟
قول : "أكـرم تولا يقصد بالموضوع ما يكون في قبال المتعلَّق ، وهذا مصطلح للموضوع كما     
" ، يوجد هنا حكم وهو وجوب الإكـرام ، ومتعلـق الوجـوب هـو الإكـرام ، وموضـوع الحكـم العالم

هو العالم ، والموضوع هنا هو الموضـوع بالمعـنى الأخـص ، وهـو متعلَّـق المتعلَّـق ، فالموضـوع هنـا مـا 
 يقع في قبال المتعلَّق .

الحكــم ، فيكـون شـاملا لموضــوع الحكـم ومتعلَّــق  وإنمـا المـراد مــن الموضـوع هـو مــا يقـع في قبـال    
 الحكم وقيود الحكم ، وهذا مصطلح آخر للموضوع ، وهو الموضوع بالمعنى الأعم .
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وحينمـــا نقـــول الشـــبهة الموضـــوعية المـــراد هـــو مـــا يكـــون في قبـــال الشـــبهة الحكميـــة ، والشـــبهة     
هـو المصـطلح الثـاني للموضـوع الحكمية هي أصل الحكم أي الوجوب أو الحرمـة ، والموضـوع هنـا 

، والحكم هو نفس الوجوب أو الحرمة أي الذي يكون في قبال الحكم لا في قبال متعلَّق الحكم ،
 والشك في وجود الوجوب أو وجود الحرمة مجرى لأصالة البراءة ، وهذا لا يوجد فيه اختلاف .

هو الموضوع بالمعنى الأعم من  والاختلاف موجود في الشبهة الموضوعية ، والمراد من الموضوع    
 القيود والمتعلَّق ومتعلَّق المتعلَّق كما سيأتي تفصيله فيما بعد .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 ميزان تمييز موارد الشك في التكليف عن موارد الشك في الامتثال :

(أي ه ي المكلـف بـأ - ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليـف والشـك في الامتثـال    
(أي الشــــــك في ضـــــابطا للـــــبراءة والثـــــاني (أي الشـــــك في التكليـــــف) باتخـــــاذ الأول  -المتعلَّـــــق ) 
 الاشتغال يقع الكلام في ميـزان التمييـز الـذي بـه يعـرف كـون الشـك في ضابطا لأصالةالامتثال) 

نما إ ، وهذا الميزان(أو كون الشك في الامتثال لكي يجري الاشتغال) التكليف لكي تجري البراءة 
إلى دقـة دون  (أي الشـبهات الموضـوعية) التي قـد يحتـاج التمييـز فيهـا يراد في الشبهات الموضوعية

عـادة شـكا في التكليـف  (أي في الشـبهات الحكميـة) فيهـا  الشبهات الحكمية الـتي يكـون الشـك
 .(لأن مرجعه إلى وجود الحكم وعدم وجوده) كما هو واضح 

 

 ح :التوضي
 ام :توضيح الحال في المق

الحكـــم الشـــرعي لـــه أطـــراف ، وأحـــد أطرافـــه هـــو قيـــود الحكـــم الـــتي هـــي شـــرائط الوجـــوب ،     
وشرائط الوجوب على قسمين : إما شرائط عامة وإمـا شـرائط خاصـة ، والشـرائط العامـة ليسـت 
مختصــة بحكــم معــينَّ بــل شــاملة لكــل الأحكــام مثــل العقــل والبلــوغ ، وهــذه قيــود فعليــة الحكــم ، 

لاة الظهـــر والاســـتطاعة لوجـــوب اصـــة مختصـــة بحكـــم معـــينَّ مثـــل الـــزوال لوجـــوب صـــوالشـــرائط الخ
 ، هذا طرف من أطراف الحكم الشرعي .الحج
" الحكــم ، مــثلا إذا قــال الشــارع : "صَــلِّ وطــرف ثانٍ مــن أطــراف الحكــم الشــرعي هــو متعلَّــق     

 كم هو الصلاة .فالحكم هو الوجوب لأن فعل الأمر يدل ظاهرا على الوجوب ، ومتعلَّق الح
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، وضوع بالمعـنى الأخـصوطرف ثالث من أطراف الحكم الشرعي هو موضوع الحكم ، وهو الم   

" ، متعلَّـــق المتعلَّـــق ، مثـــل : "أعتـــق رقبـــة وهـــو الموضـــوع في قبـــال المتعلَّـــق ، وهـــذا الموضـــوع يســـمى
 علَّق هو الرقبة .فالحكم هو الوجوب ، ومتعلَّق الحكم هو العتق ، والموضوع أي متعلَّق المت

 إذن :
أطراف الحكم الشـرعي هـي : القيـود ، والمتعلَّـق ، والموضـوع الـذي يسـمى " متعلَّـق المتعلَّـق " ،   

 والكلام في الشبهة الموضوعية يقع عن هذه الأطراف الثلاثة .
فــــإذا كــــان الشــــك في أصــــل الحكــــم فــــلا إشــــكال في جــــر�ن الــــبراءة ، وإنمــــا الكــــلام في هــــذه     
 راف الثلاثة .الأط

 

 أولا : قيود فعلية الحكم :
إذا كـــان الشــــك في وجـــود قيــــود الحكـــم فإ�ــــا تكــــون مجـــرى للــــبراءة ، إذا شـــك المكلــــف أنــــه     

مســتطيع أو غــير مســتطيع فــلا يجــب عليــه الحــج لأن فعليــة الحــج متوقِّفــة علــى قيــد الاســتطاعة ، 
شـك في تحقّـق زوال الشـمس فـلا والشك شك في أصل وجـود الاسـتطاعة فتجـري الـبراءة ، وإذا 

 تجب صلاة الظهر ، وإذا شك أنه بالغ أو غير بالغ فلا تجب عليه الصلاة .
 إذن :

 إذا كان الشك شكا في قيود الحكم فهو مجرى للبراءة .    
 

 ثانيا : متعلَّق الحكم :
عـالم إذا جـاءك إذا شك في متعلَّق الحكم بنحو كـان التامـة مـثلا قـال المـولى : " يجـب إكـرام ال    

في بيتـك " ، ودخـل العـالم في بيتـه فقيـد الوجـوب تحقـق وهـو دخولـه في البيـت ، وأحـرز الموضـوع 
وهــو العــالم ، وإن شــك في المتعلــق وهــو الإكــرام فشــك أنــه أكرمــه أو لم يكرمــه فأصــالة الاشــتغال 

 تجري لأنه يعلم بوجود التكليف الفعلي ويشك في الامتثال .
 إذن :

الشك في إيجاد المتعلَّق بنحو كان التامة وعدم إيجاده فهو مجرى لأصالة الاشـتغال ، إذا كان     
، يجاد وعدم الإيجاد هو كـان التامـةأي الشك في أصل إيجاد المكلف للمتعلق وعدم إيجاده ، والإ

 وهنا الشبهة موضوعية ولكنه مجرى لأصالة الاشتغال .
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 الكتاب :التطبيق على 

 ام :توضيح الحال في المق
(، والأطــراف  في أحــد أطــراف الحكــم الشــرعي ن الشــبهة الموضــوعية تســتبطن دائمــا الشــكأ    

كلهـــا   ت أطـــراف الحكـــم الشـــرعيإذ لـــو كانـــ ؛ هـــي قيـــود الحكـــم ومتعلـــق الحكـــم ومتعلـــق المتعلـــق)
(، والشبهة وتكون الشبهة حينئذ حكمية ، لا من أصل حكم الشارع إ معلومة فلا يتصور شك

هـي عبـارة عـن (الثلاثـة الـتي تشـكل الشـبهة الموضـوعية)  ، وهذه الأطرافى للبراءة) الحكمية مجر 
(والقيـد مـن شـرائط الحكـم سـواء كـان قيـدا مـن الشـرائط العامـة لفعليـة التكليـف أم قيد التكليـف 

 ومتعلق المتعلـق لـه المسـمى بالموضـوع،  التكليف ومتعلقمن الشرائط الخاصة لفعلية التكليف) ، 
الثلاثـــة لا للموضـــوع الخـــارجي حـــتى نميِّـــزه عـــن الشـــبهة الموضـــوعية الشـــاملة للأطـــراف (الخـــارجي 

وقيــد حرمــة شــرب الخمــر مــن  -( هــذه الحرمــة ، فحرمــة شــرب الخمــر المشــروطة بالبلــوغ قيــدفقــط)
ومتعلـــق ،  "الشــرب  هـــذه الحرمــة هـــو " ومتعلــق،  "البلـــوغ  ) هــو "-الشــرائط العامــة للتكليـــف 

 "العيــد  أكــرم عالمــا إذا جــاء "( الخمــر ) ، وخطــاب هــو  -ا الخــارجي أي موضــوعه -متعلقهــا 
 الوجـــوب هـــو ومتعلـــق،  "العيـــد  يءمجـــ " هـــذا الخطـــاب هـــو في(وشـــرطه الخـــاص) قيـــد الوجـــوب 

 . "العالم  هو " -أي الموضوع الخارجي  - ومتعلق متعلقه،  "كرامالإ "
 

 أولا : حالة الشك في متعلق الحكم :
الحكـم حراز قيود إمع (أي في إيجاد المتعلَّق وعدم إيجاده ) ق  صدور المتعلَّ فإن كان الشك في    

التكليــف  نشــكال وتجــري أصــالة الاشــتغال لأإالخــارجي فهــذا شــك في الامتثــال بــلا  والموضــوع
نمـا الشـك في إمتعلقـه خارجـا و  معلوم ولا شك فيـه لبداهـة أن فعليـة التكليـف غـير منوطـة بوجـود

(، ومثاله إذا قال المولى : " أكـرم العـالم " وأحـرز قيـود الحكـم  مجال للبراءة الخروج عن عهدته فلا
العامــة مــن البلــوغ والعقــل وغيرهمــا ، وأحــرز موضــوعه الخــارجي وهــو وجــود العــالم ، وصــار الحكــم 
فعليا عليه وشك في صدور الإكرام منه فهذا الشك يكون مجرى لأصالة الاشتغال ، ومثال آخر 

ة الظهــر والمكلــف بالــغ عاقــل وصــارت صــلاة الظهــر فعليــة وشــك أنــه أتــى لــو دخــل وقــت صــلا
بصــلاة الظهــر أو لم �ت بهــا ، وهــذا شــك في وجــود متعلــق الحكــم وعــدم وجــوده ، وهــذا مجــرى 

 .للاشتغال لأن أصالة الاشتغال تقول إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ) 

٢٠٤ 
 



 ح :التوضي
 لخارجي :ثانيا : حالة الشك في الموضوع ا

 الإطلاق الشمولي :
معناه انحلال الوجوب بعدد الأفـراد ، مثـل : " أكـرم العـالم " ، والعـالم لم يقيـد بقيـد ، فيجـب     

 إكرام كل من صدق عليه أنه عالم .
 الإطلاق البدلي :

 مثل : " توضأ " ، فإنه يجب التوضأ بأي ماء من المياه .    
 اءَ " ، وتارة ثانية يقول : " تَـوَضَّأْ بالماء " ، �تي السؤال التالي :تارة يقول : " أَكْرمِِ العلم    
 ما هو الفرق بين هذين المثالين ؟    

 الجواب :
المثال الأول الإطلاق فيه شمولي ، فيجب إكرام كل من صدق عليـه أنـه عـالم ، والمثـال الثـاني     

 الإطلاق فيه بدلي ، فيكفي فيه التوضأ بأي ماء .
 

وكــان شمــول الحكــم لــه بنحـــو  -أي متعلَّــق المتعلَّـــق  - إذا كــان الشــك في الموضــوع الخــارجي    
الإطــلاق الشــمولي فــإذا شــككنا في الموضــوع الخــارجي فيكــون مجــرى لأصــالة الــبراءة لأنــه يوجــد 
وجوب أول لإكرام العالم الأول ، ووجوب ثان لإكـرام العـالم الثـاني ، ووجـوب ثالـث لإكـرام العـالم 

لث ، فَأَكْرَمَ العلماء الثلاثة ، ويشك بأن هذا الشخص الرابع عالم أو غير عالم فتجري البراءة الثا
لأن الشـــك هنـــا شـــك في وجـــود التكليـــف وعـــدم وجـــود التكليـــف ، فيشـــك في وجـــود وجـــوب 
الإكرام في حق هذا الشخص الرابـع المشـكوك بأنـه عـالم ، وإذا كـان يوجـد تكليـف فتتوسـع دائـرة 

الشك شك في التكليف الزائد فتجـري أصـالة الـبراءة في التكليـف الزائـد لأن الـبراءة التكليف ، و 
 تقول رفع ما لا يعلمون ، ولا يعلم بوجود التكليف هنا .

 إذن :
إذا كان الفرد المشكوك دليل التكليف يشمله بالإطـلاق الشـمولي والاسـتغراقي فيكـون مجـرى     

، والشــك في التكليــف الزائــد مجــرى لأصــالة الــبراءة ،  لأصــالة الــبراءة لأنــه شــك في تكليــف زائــد
فالتكليف في الدائرة الصغيرة معلـوم وخـرج مـن عهدتـه ، ويشـك في أن التكليـف الزائـد يوجـد أو 

 لا يوجد فتجري أصالة البراءة في التكليف الزائد .
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ا الســائل مــاء في الإطــلاق البــدلي قــال المــولى : " توضــأ بالمــاء " ، تارة يعلــم المكلــف أن هــذ    
مطلــق فأتوضــأ بــه ، وتارة أخــرى يشــك أن هــذا الســائل مــاء أو لــيس بمــاء فــإذا توضــأ بــه فإنــه لم 
يمتثــل لأن التكليــف الثــاني هــو نفــس التكليــف الأول ، فيشــك أن التكليــف الموجــود في عهدتــه 
خــرج مــن عهدتــه أو لم يخــرج مــن عهدتــه ، فيكــون مجــرى لأصــالة الاشــتغال ، فــلا يصــح التوضــأ 
بالســـائل المشـــكوك بأنـــه مـــاء ولا يكـــون مجـــز� عـــن التوضـــأ بالمـــاء ، والإطـــلاق هنـــا إطـــلاق بـــدلي 
ودخــــل في عهدتــــه " وضــــوء بالمــــاء " والوضــــوء بمشــــكوك المائيــــة لــــيس مصــــداقا للوضــــوء بالمــــاء ، 

 والتكليف ليس تكليفا زائدا بل هو نفس التكليف السابق ، فيكون مجرى لأصالة الاشتغال .
 إذن :

لموضوع الخارجي إذا كان الشك فيه شمول الدليل لـه بنحـو الإطـلاق الشـمولي فيكـون مجـرى ا    
 لأصالة البراءة ، وإذا كان بنحو الإطلاق البدلي فيكون مجرى لأصالة الاشتغال .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 ثانيا : حالة الشك في الموضوع الخارجي :

 كـون فــرد  زْ رَ كمــا إذا لم يحُْـ -أي متعلَّـق المتعلَّـق  -مـا إذا كـان الشـك في الموضــوع الخـارجي أو     
مصـداقا للموضـوع ) -كزيد العالم بالنحو لا أعلم أنه مصـداق للعـالم الـذي أمـرت بإكرامـه -(ما 

ن شموليـا جـرت الـبراءة لأ الفـرد المشـكوك إطلاقـا طـلاق التكليـف بالنسـبة إلىإالخارجي فـإن كـان 
(، والشــك في التكليــف الزائــد مجــرى للــبراءة ، ف الزائــد الشــك حينئــذ يســتبطن الشــك في التكليــ

وأمـــا الشـــك في الوضـــوء بالســـائل المشـــكوك فـــلا يســـتتبع تكليفـــا زائـــدا بـــل هـــو نفـــس التكليـــف 
(في الوجـوب) ،  "أكـرم الفقـراء  "و  " (في الحرمـة)لا تشرب الخمـر  : "كما إذا قيل  ،السابق) 

(فـلا يجـب فقـير (الشـخص) وفي أن ذاك تنـاب) (فلا يجب الاج خمر(السائل) وشك في أن هذا 
طـلاق إن كـان إو  الإكرام لأن الشك في المثالين شك في التكليف الزائد فتجـري الـبراءة فيهمـا) ،

" (أو اأكــرم فقــيرً "الــبراءة ، كمـا إذا ورد  ا لم تجــربـدليًّ إطلاقــا   الفـرد المشــكوكالتكليـف بالنســبة إلى
ن الشك المذكور لا يسـتبطن كرامه لأبإ فقير فلا يجوز الاكتفاء وشك في أن زيدا") "تَـوَضَّأْ بالماء

تلــك  دائــرة البــدائل الممكــن امتثــال التكليــف المعلــوم ضــمن الشــك في تكليــف زائــد بــل في ســعة
(، فدخل في عهدته وجوب إكرام الفقـير ، فـإذا أكـرم زيـدا المشـكوك بأنـه فقـير فـلا يعلـم  البدائل

 يجوز الاكتفاء بالفرد المشكوك ، والشغل اليقيني يستدعي بأنه خرج التكليف من عهدته ولا
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 .الفراغ اليقيني ، فتجري أصالة الاشتغال) 
 

 ح :التوضي
 ميزان جر�ن البراءة :

 يوجد ميزا�ن لجر�ن البراءة :    
 الميزان الأول :

، فـإذا أن يكون الشك في قيود التكليف ، فإذا شك في قيود التكليف فيكون مجـرى للـبراءة     
شك في وجود الاسـتطاعة وعـدم وجودهـا أي شـك في أنـه مسـتطيع أو غـير مسـتطيع فإنـه تجـري 

 البراءة فلا يجب عليه الحج .
 الميزان الثاني :

 أن يكون الشك في الموضوع بنحو الإطلاق الشمولي في الفرد فيكون مجرى للبراءة .     
 

 الكتاب :التطبيق على 
 : ميزان وضابط جر�ن البراءة

 :ذن ميزا�ن إوعلى هذا الضوء يعرف أن لجر�ن البراءة     
 الميزان الأول :

(سـواء كانـت قيـود التكليـف قيـودا أن يكون المشكوك مـن قيـود التكليـف الدخيلـة في فعليتـه     
 .عامة أم قيودا خاصة) 

 الميزان الثاني :
(، ففـي حالـة شموليـا لا بـدليا  إطلاقـا  الفـرد المشـكوكطـلاق التكليـف بالنسـبة إلىإأن يكون     

 .الإطلاق الشمولي يكون مجرى للبراءة ، وفي حالة الإطلاق البدلي يكون مجرى للاشتغال) 
 

 الشرح :
 إشكال للمحقق النائيني :

المحقق النائيني دفاعا عن مبناه يقول بأن موضوع جر�ن البراءة هو الشك في قيود التكليف ،    
افيا ولا نحتـــاج إليـــه لأن مرجعـــه إلى الشـــك في قيـــود التكليـــف ، الســـيد فـــالميزان الثـــاني يكـــون إضـــ

الشــهيد ذكــر ضــابطين ، فقــد يكــون الشــك في قيــود فعليــة التكليــف ، وقــد يكــون الشــك لا في 
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قيود فعليـة التكليـف وبنحـو الإطـلاق الشـمولي ، ولا يوجـد تـداخل بـين الميـزانين ، وميـزان المحقـق 
د إجـراء الـبراءة ، والسـيد الشـهيد يقـول بأن هنـاك مـوارد لـيس مـن النـائيني لـيس جامعـا لكـل مـوار 

موارد الشك في التكليف ويكون مجرى للبراءة ، فيوجد ميـزا�ن لا ميـزان واحـد ، والمحقـق النـائيني 
 يقول يوجد ميزان واحد وأن الميزان الثاني مرجعه إلى الميزان الأول وليس شيئا جديدا .

عنــدما يقـول المـولى : " لا تشـرب الخمــر " فهـذه قضـية حقيقيـة مرجعهــا يقـول المحقـق النـائيني     
إلى قولنا : " إذا وُجِدَ خمرٌ في الخارج فلا تَشْرَبْهُ " ، فـإذا لم يوجـد خمـر في الخـارج فـلا يوجـد " لا 
تشربه " لأن الحكم فرع وجود الموضوع خارجا ، والذين قالوا بالشك في أن هذا السائل خمـر أو 

قـولهم يرجـع إلى الشـك في وجـود الخمـر وعـدم وجـوده ، والشـك في وجـود الخمـر وعـدم غير خمـر 
وجــــوده يرجــــع إلى الشــــك في أن تكليــــف " لا تشــــربه " فعلــــي أو لــــيس بفعلــــي ، أي يرجــــع إلى 
الشك في فعلية التكليف ، ويكون التكليف " لا تشربه " فعليا عندما يوجد الخمـر ونحـن نشـك 

ك أنـه قـال : " لا تشـربه " أو لم يقـل : " لا تشـربه " ، فالشـك أن أنه وجد أو لم يوجـد أي نشـ
هذا السائل خمر أو ليس بخمر مرجعه إلى قيود فعلية التكليف ، وهذا الذي سماه السيد الشـهيد 

 إطلاقا شموليا مرجعه إلى الميزان الأول وهو الشك في قيود التكليف .
" ، الحكـم هـو الوجـوب ، والمتعلَّـق تعلَّق ، مثـل "صَـلِّ الحكم مقيَّد بالممرّ في بحث المفاهيم أن     

هو الصلاة ، والوجوب مقيَّد بالصلاة ، والمتعلَّق مقيَّـد بالموضـوع الـذي هـو متعلَّـق المتعلَّـق ، إذن 
فالحكم مقيَّد بالموضوع الخـارجي ، فيكـون الموضـوع الخـارجي قيـدا في الحكـم ، والشـك في وجـود 

ن قيود التكليف ، فالميزان الثـاني يرجـع إلى الميـزان الأول ، فـلا نحتـاج الخمر يكون شكا في قيد م
 إلى الميزان الثاني .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال للمحقق النائيني :

 ن الموضـــــوع قيـــــد فيالتكليـــــف لأ إن مـــــرد الشـــــك في الموضـــــوع الخـــــارجي إلى الشـــــك في قيـــــد    
تعلَّق مقيَّد بالموضوع ، فيكون الحكم مقيَّدا بالموضوع ، التكليف (لأن الحكم مقيَّد بالمتعلَّق ، والم

فيكون الموضوع قيد من قيود التكليف ، والشك في وجود الموضوع وعدم وجوده شك في وجود 
فحرمـة شـرب الخمـر مقيـدة بوجـود ،  التكليف وعدم وجـود التكليـف ، فيرجـع إلى الميـزان الأول)

(بوجـــود الخمـــر ع يشـــك في فعليـــة التكليـــف المقيـــد فمـــع الشـــك في خمريـــة المـــائ، خارجـــا  الخمـــر
 وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط .، البراءة  وتجريخارجا) 
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 إذن :
الكلام في ميزان جر�ن البراءة ، وذكر السيد الشهيد ميزانين عَرْضِـيـَّينِْ أي أحـدهما في عَـرْضِ     

لتكليــف ، والميــزان الثــاني أن يكــون الشــك في الآخــر ، الميــزان الأول أن يكــون الشــك في قيــود ا
الموضــوع الخــارجي إذا كــان إطــلاق الــدليل بالنســبة إليــه إطلاقــا شموليــا ، وأمــا إذا كــان بــدليا فهــو 
مجرى لأصالة الاشتغال ، ولكن المحقق النائيني قال بأن مـا ذكُِـرَ في الموضـوع الخـارجي مرجعـه إلى 

 لـيس ضـابطا في عَـرْضِ الميـزان الأول ، بـل هـو نفـس الميــزان قيـود فعليـة التكليـف ، فـالميزان الثـاني
الأول ولكنه بيانُ مصداقٍ آخر للميزان الأول ، فالمصاديق متعدِّدة ، فتارة يكون المصداق لقيود 
التكليف هو قيود التكليف المتعارفة وهي الشرائط العامة والشرائط الخاصـة ، وتارة أخـرى يكـون 

هـو الموضـوع الخـارجي لأن الموضـوع الخـارجي قيـد في فعليـة التكليــف ، المصـداق لقيـود التكليـف 
فقول المولى : " يحرم شرب الخمر " مرجعه إلى قضية : " لو وُجِدَ الخمر خارجا فيحرم شربه " ، 
فيكــون وجــود الخمــر خارجــا قيــدا في فعليــة التكليــف ، ومــع الشــك في أن هــذا الســائل خمــر أو 

 لية التكليف فيكون مجرى لأصالة البراءة .ليس بخمر فهو شك في قيد فع
والســيد الشــهيد لا يقبــل أن الموضــوعات الخارجيــة جميعــا هــي قيــود لفعليــة التكليــف ، وإنمــا     

تنقســم إلى قســمين : بعــض الموضــوعات الخارجيــة قيــود في فعليــة التكليــف ، وبعــض الموضــوعات 
 الخارجية ليست قيودا في فعلية التكليف .

ت الخارجية التي هي ليست اختيارية للمكلـف تؤخـذ قيـودا في فعليـة التكليـف مثـل الموضوعا    
القبلــة ، فتجــب الصــلاة مــع اســتقبال القبلــة مــع علــم المكلــف باتجــاه القبلــة ، وإذا لم يعلــم باتجــاه 
القبلــة فــلا يجــب اســتقبالها في الصــلاة ، فــإذا تحققــت القبلــة في علمــه فيجــب اســتقبالها ، والقبلــة 

 موضوع قيد في فعلية التكليف . التي هي
وأمــا إذا كــان الموضــوع الخــارجي الــتي تكــون تحــت اختيــار المكلــف أي يمكنــه إيجــاده ويمكنــه     

إعدامــه مثــل الخمــر فهــو موضــوع خــارجي تحــت اختيــار المكلــف ، فيمكنــه أن يصــنع مــن العنــب 
تحـــت اختيـــار المكلـــف  الخمـــر ، ويمكنـــه أن يحـــوِّل الخمـــر إلى خـــلّ ، فـــإذا كـــان الموضـــوع الخـــارجي

فــيمكن أن يكــون قيــدا في فعليــة التكليــف ويمكــن أن لا يكــون قيــدا في فعليــة التكليــف ، فيــأتي 
 السؤال التالي :

 
 كيف يمكن أن يكون الموضوع الخارجي الذي يكون تحت اختيار المكلف قيدا في فعلية     
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 التكليف أو لا يكون قيدا في فعلية التكليف ؟
 الجواب :

رة يقـــول المـــولى : " إذا وجـــد خمـــر في الخـــارج فـــلا تشـــربه " ، فوجـــود الخمـــر قيـــد في فعليـــة تا    
التكليف ، فإذا وجد الخمر توجد الحرمة " لا تشـربه " ، وإذا لم يوجـد خمـر في الخـارج فـلا توجـد 

د الحرمة " لا تشربه " لأ�ا تكون سالبة بانتفـاء الموضـوع ، فالحرمـة توجـد عنـد المـولى عنـدما يوجـ
الخمــــر الخــــارجي ، فيكــــون الموضــــوع الخــــارجي قيــــدا في فعليــــة الحرمــــة ، وإذا لم يتحقــــق الموضــــوع 

 الخارجي فلا توجد حرمة فعلية ، فإذا شك بأن هذا السائل خمر فلا توجد الحرمة الفعلية .
، وتارة أخرى يقول المولى : "لا تشرب الخمر" ، فيسألُ المكلَّفُ : "متى لا أشرب الخمر ؟"     

، الخارج أم لم يوجد خمر في الخارج"يحرم عليك شرب الخمر سواء وُجِدَ خمر في فيجيب المولى : "
ن أن يسـأل أن وجـود فقبل وجود الخمـر في الخـارج توجـد عنـد� فعليـة الحرمـة ، نعـم المكلـف يمكـ

" لغـو لأنـه مـع عـدم وجـود الخمـر في الخـارج لا توجـد فائـدة مـن وجـود خطاب الحرمة "لا تشرب
تكـــون مفيـــدة إذا وجـــد الخمـــر  حكـــم حرمـــة شـــرب الخمـــر ، فتشـــريع حكـــم حرمـــة شـــرب الخمـــر

 ، ومع عدم وجود الخمر خارجا لا توجد فائدة من هذا الحكم ، فالمكلف يسأل :خارجا
 وجود فعلية حرمة شرب الخمر قبل وجود الخمر الخارجي معقول ولكنه أليس لغوا ؟    

 الجواب :
فترض من باب المثال يعلم المكلـف أنـه لـو وجـد خمـر لاضـطر إلى شـربه ، لا ، ليس لغوا ، لن    

إذا بنينـا علــى القــول الأول وهــو أن الحرمــة فعليــة بعـد وجــود الخمــر في الخــارج ، والآن قبــل وجــود 
الخمــر في الخــارج لا توجــد حرمــة فعليــة ، ويجــوز للمكلــف إذا كــان عنــده خــل أن يحولــه إلى خمــر 

لفعلية قبل وجود الخمر خارجا ، وإذا اضطر إلى شربه فيجوز له شربه بسبب عدم وجود الحرمة ا
لأن الضــرورات تبــيح المحظــورات ، وإذا بنينــا علــى القــول الثــاني وهــو أن الحرمــة فعليــة قبــل وجــود 
الخمــر في الخــارج ، وجعــل الخــل خمــرا يكــون مقدمــة لشــرب الخمــر ، فــلا يجــوز لــه تحويــل الخــل إلى 

رام ، فيكون وجود فعلية حرمة شـرب الخمـر قبـل وجـود الخمـر الخـارجي خمر لأن مقدمة الحرام ح
معقول ولا يلزم منه اللغو ، لذلك نجد في الروا�ت اللعن في الخمر لعشرة أشخاص مع أن الحرام 

 هو شرب الخمر لأن الشارع يريد أن يغلق الباب على كل مقدمات الحرام .
:  ســول الله صــلى الله عليــه وآلــه في الخمــر عشــرةلعــن ر " عــن أبي جعفــر عليــه الســلام قــال :     

 وآكل غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها
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 . )١(" ثمنها 
وتكـــون الحرمـــة فعليـــة الآن قبـــل وجـــود الخمـــر في الخـــارج ، والموضـــوع الخـــارجي لـــيس قيـــدا في     

 فعلية التكليف .
 إذن :

ل بأن كلَّ موضوعٍ خارجيٍّ قيدٌ في فعلية التكليف هذا مبني على تصور أن حرمـة شـرب القو     
الخمر إنما تكون فعلية بعد وجود الخمر خارجا ، وأما إذا بنينا على أن حرمة شرب الخمر تكون 
فعليــة ولــو لم يوجــد الموضــوع الخــارجي فــلا تكــون فعليــة الحكــم مقيــدة بوجــود الموضــوع الخــارجي 

ومن هنا �تي الضـابط الثـاني ، مـثلا أعلـم أن هـذا الخـل لـو وضـعته في هـذا المكـان فإنـه خارجا ، 
يتحول إلى خمر قطعا فلا يجوز وضعه في هذا المكان بناء على القـول الثـاني ، ولكـن إذا وضـعت 
الخـــل في هـــذا المكـــان المعـــينَّ وأشـــك أنـــه يتحـــول إلى خمـــر فتجـــري الـــبراءة فيجـــوز وضـــعه في هـــذا 

والإطلاق الشمولي للحرمة يكون شاملا لما أعلم بأنـه يتحـول إلى خمـر ، وأمـا المشـكوك المكان ، 
 فلا تشمله الحرمة بل يكون مجرى لأصالة البراءة ، والنتيجة أن الميزان الثاني لا يمكن إلغاؤه .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الإشكال :

مـأخوذا قيـدا ) -أي الموضوع الخـارجي  -( قق المتعلَّ ليس من الضروري دائما أن يكون متعلَّ     
(أي متعلــق المتعلـق ينقســم إلى قسـمين : قســم قيـد في التكليــف ، وقسـم آخــر لــيس في التكليـف 

(أي ســواء كانــت الشــبهة شــبهة وجوبيــة أم شــبهة تحريمــا  ميجــابا أإســواء كــان قيــدا في التكليــف) 
الموضـــوع الخـــارجي قيـــدا في فعليـــة (أي ضـــرورة أن يكـــون ذلـــك  نمـــا قـــد تتفـــق ضـــرورةإو تحريميـــة) ، 
(، وهـــذا يكـــون مـــرا غـــير اختيـــاري كالقبلـــة مـــثلا (الموضـــوع الخـــارجي) أفيمـــا إذا كـــان التكليـــف) 

، داخلا في القسم الأول ، وأما إذا كان الموضوع الخارجي أمرا اختيار� فيدخل في القسم الثاني) 
أي في  -(مـــر خارجـــا قيـــدا فيهـــا حرمـــة شـــرب الخمـــر لم يؤخـــذ وجـــود الخ نأوعليـــه فـــإذا افترضـــنا 

(هنا مطلـب وهـو إن قلـت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا  على نحو كانت) -الحرمة 
بأنه لغو كان الجواب أنه ليس لغوا ويريد أن يسد الطريـق أمـام مـن يريـد أن يحـول الخـل إلى خمـر) 

 هــذا المــورد فالموضــوع (أي مــع كــون الموضــوع لــيس قيــدا في التكليــف ، فحــتى فيصــح مــع ذلــك 

 . ٤ح  ١٦٥ص  ١٢وسائل الشيعة ج  )١(
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الخارجي ليس قيـدا في فعليـة التكليـف ، فـإذا شـككنا في الموضـوع الخـارجي فيكـون مجـرى للـبراءة 
مـــع أن الموضـــوع لـــيس قيـــدا ، فـــالميزان والضـــابط الأول لا �تي هنـــا لأن الموضـــوع لـــيس قيـــدا في 

ءة بلحـــاظ الضـــابط التكليـــف ، وهنـــا فرضـــنا أن الموضـــوع لـــيس قيـــدا في التكليـــف ، فتجـــري الـــبرا
 طلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوكإن عند الشك في الموضوع الخارجي لأ جراء البراءةالثاني) إ
 (، ومع كون الإطلاق شموليا فيكون مجرى لأصالة البراءة) .شمولي إطلاق 

شـك (والتحقيق إلى هنا أن ما ذكره المحقق النائيني مـن أن ضـابط جـر�ن أصـالة الـبراءة هـو ال    
 .في قيود التكليف مطلقا هذا الضابط ليس تاما وليس مجز� بل يحتاج إلى الضابط الثاني)

 

 ح :التوضي
 تصحيح الضابط الأول :

و�تي السيد الشهيد ليصحح الضابط الأول بتـدقيق أعمـق ، فالضـابط الأول كـافٍ لشـمول     
لنـــائيني أنـــه أرجـــع الموضـــوع حـــتى هـــذه الحالـــة ولكـــن مـــع تعـــديل للضـــابط الأول ، ميـــزان المحقـــق ا

الخــارجي إلى قيــود التكليــف بأنّ التكليــف مقيَّــد بالوجــود الخــارجي للموضــوع ، والســيد الشــهيد 
يقـــول بأن الضـــابط الأول صـــحيح ولكـــن نضـــيف تعـــديلا إليـــه بأن الموضـــوع الخـــارجي إذا وُجِـــدَ 

خمر خارجا فيحرم شـربه ) ،  يكون قيدا في فعلية التكليف ، المحقق النائيني يقول بأنه ( إذا وُجِدَ 
فهذه القضية التي ظاهرها حملية وهي ( يحـرم شـرب الخمـر ) نرجعهـا إلى قضـية شـرطية ، ومـؤدى 
الشـــرطية فســـرها بأنـــه ( إذا وجـــد خمـــر خارجـــا فـــلا تشـــربه ) ، يقـــول الســـيد الشـــهيد بأن تفســـير 

آخــر مــن الشــرطية ، القضــية الحمليــة بالقضــية الشــرطية خــاطئ ، لا بــد أن نفســر الحمليــة بنحــو 
وهـــذا النحـــو الجديـــد يشـــمل الموضـــوع الخـــارجي أيضـــا وإن لم يكـــن موجـــودا في الخـــارج ، إذا قـــال 
المــولى : " لا تشــرب الخمــر " ، تارة معنــاه : " إذا وجــد خمــر خارجــا فــلا تشــربه " ، وتارة أخــرى 

ر خارجـا أم لم معناه : " كلما كان هناك مـائع واتصـف بأنـه خمـر فـلا تشـربه سـواء كـان هنـاك خمـ
يكن هناك خمر خارجا " ، والفرق بين المعنيين واضح ، فالمعنى الأول فيه قيد الوجود الخارجي ، 
والمعــنى الثــاني لــيس فيــه قيــد الوجــود الخــارجي ، والقضــية الشــرطية صــادقة حــتى مــع عــدم وجــود 

 طرفيها .
ذه القضية صـادقة مـع أن الشـرط مثلا قوله تعالى : " لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا " ، ه    

والجــزاء يســتحيل وجودهمـــا في الخــارج ، فصــدق القضـــا� الشــرطية لا يتوقــف علـــى تحقــق الشـــرط 
 والجزاء بل ينسجم صدقها حتى مع استحالة تحقق الشرط والجزاء .
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وفي مقامنــا صــدق القضــية الشــرطية لا يتوقــف علــى وجــود الخمــر خارجــا ، فالحرمــة الفعليـــة     
 لأن شرطها محقّق وجزاؤها محقَّق .موجودة 

وإذا كــان هكــذا فكلمــا شــككنا في أن هــذا المــائع خمــر أو لــيس بخمــر يكــون شــكنا في فعليــة     
التكليــــف ، فيكــــون الشــــك في اتصــــاف المــــائع بالخمريــــة لا في الموضــــوع الخــــارجي ، والشــــك في 

الشــــك في فعليــــة لخــــارجي إلى الاتصــــاف شــــك في فعليــــة الحكــــم ، فيرجــــع الشــــك في الموضــــوع ا
 ، فيكون الشك في الموضوع الخارجي قيدا من قيود فعلية التكليف .الحرمة
وإذا فسّــر� الشــرطية بهــذا المعــنى يمكننــا أن نقبــل أن ضــابط جــر�ن الــبراءة هــو الشــك في قيــود     

 فعلية التكليف .
امـة ، وإمـا قيـد مـن وقيود فعلية التكليـف علـى ثلاثـة أقسـام : إمـا قيـود مـن قبيـل الشـرائط الع    

 قبيل المتعلَّق ، وإما قيد من قبيل الموضوع الخارجي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 تصحيح الضابط الأول :

(، في قيــد التكليــف  ن نــرد الشــك في خمريــة المــائع إلى الشــكأولكــن بتــدقيق أعمــق نســتطيع     
لا عــن طريــق افــتراض ة ،) فالحرمــة فعليــة وإن لم يوجــد خمــر خــارجي ، وهــي نفــس النظريــة الثانيــ

بــل  ،(وهــو الطريــق الــذي ذكــره المحقــق النــائيني وأشــكلنا عليــه) تقيــد الحرمــة بوجــود الخمــر خارجــا 
 :آخر وهو بتقريب 

" ، خمـر في الخـارج فـلا تشـربه " ( لا يرجع إلى قولنا : "إن وُجِدَ لا تشرب الخمر"ن خطاب أ    
" (سـواء وجــد في كــان مـائع مـا خمـرا فــلا تشـربه كلمـا  " مفادهـا :  مرجعـه إلى قضـية شــرطية بـل)

، فحرمـــة الشـــرب الخــارج أم لم يوجـــد في الخــارج ، أي كلمـــا اتصــف مـــائع بأنـــه خمــر فـــلا تشــربه) 
(أي مقيـدة باتصـاف المـائع بالخمريـة خارجـا أو لا الخمـر المائع خمرا سواء وجد  ن يكونمقيدة بأ

(متصــف بأنــه) ، فــإذا شــك في أن الفقــاع لم يوجــد الخمــر خارجــا) خارجــا أو الخمــر ســواء وجــد 
 -( للشــبهة التحريميــة ، ويجــري نفــس الشــيء في الشــبهة الوجوبيــة)  مــثلا - يس بخمــرلــ خمــر أو

(لأنـه  الفقـاع جـرت الـبراءة عـن الحرمـة فيأي تشك في اتصاف الفقاع بأنه خمر أو ليس بخمـر) (
ه خمــر ، وفي حالــة الشــك في شــك في فعليــة التكليــف ، فــالتكليف فعلــي إذا اتصــف الفقــاع بأنــ

، وبهــذا اتصــاف الفقــاع بأنــه خمــر يكــون شــكا في فعليــة التكليــف فيكــون مجــرى لأصــالة الــبراءة) 
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(، وقيـود الشك في قيـود التكليـف  ن البراءة تجري كلما كانصح القول بأ(البيان لمفاد الشرطية) 
 التكليف على ثلاثة اقسام) .

 أقسام قيود التكليف :
 :القسم الأول 

خارجـا  يءبوجـود شـ ة التكليـف�طـإالتامـة بمعـنى  قيود التكليف تكـون علـى وزان مفـاد كـان    
(، ويكــون مجــرى للــبراءة ، مــثلا الشــك في البلــوغ وعــدم البلــوغ ، فيكــون الوجــود الخــارجي قيــدا 

، والشـك في تحقـق الـزوال الـذي هـو  الزلزلة التي هي قيد لوجوب صـلاة الآ�ت الشك في وقوعو 
 لوجوب صلاة الظهر) .قيد 

 القسم الثاني :
يء باتصــاف شــ ة التكليــف�طــإكــون علــى وزان مفــاد كــان الناقصــة بمعــنى قيــود التكليــف ت      

(، الشك في اتصاف الفقاع بأنه خمـر بعنوان فيكون الاتصاف قيدا ) -الشيء هو الموضوع  -(
 أو ليس بخمر يكون مجرى لأصالة البراءة) .

أي في قيــود التكليــف مــن حيــث  -(الأول القســم  علــىبنــاء جــود الخــارجي فــإذا شــك في الو     
(أي في الثـــاني القســـم علـــى بنـــاء في الاتصـــاف شـــك  أو) -الشـــرائط العامـــة والشـــرائط الخاصـــة 

 .تجري البراءة جرت البراءة وإلا فلا المتعلق أو في الموضوع) 
 

 ح :التوضي
 إذن :

التكليف فليس كله على نحو واحد بمفاد كـان التامـة أو  تبينّ أنه عندما نقول الشك في قيود     
كله بمفاد كان الناقصة ، بل يوجد تفصيل ، فبعض قيود التكليف الشك فيها بمفـاد كـان التامـة 
ويكون مجرى للبراءة من قبيل الشرائط العامة كالشك في البلوغ أو الشك في العقل أو الشك في 

كالشـــك في حـــدوث الـــزوال ، وكـــان الناقصـــة في هـــذه   الاســـتطاعة أو مـــن قبيـــل الشـــرائط الخاصـــة
الحــالات لــيس لــه معــنى لأننــا لا نقــول إذا حــدث الــزوال فنشــك بأنــه حــدث الــزوال أو لم يحــدث 

ويكـون مجـرى  -أي الاتصـاف  -الزوال ، وبعض قيود التكليف الشك فيها بمفـاد كـان الناقصـة 
�تي إلى المتعلَّـــق فـــإذا كـــان الشـــك في  للـــبراءة أيضـــا ، والاتصـــاف يكـــون في المتعلـــق والموضـــوع ،

فيكـــون مجـــرى  –أي شـــككت أني صـــليت أو لم أصـــلِّ  -صـــدور المتعلَّـــق أي بنحـــو كـــان التامـــة 
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للاشــتغال لأنــه شــك في الامتثــال ، وأمــا إذا كــان الشــك في المتعلَّــق بنحــو كــان الناقصــة فتجــري 
ا فاســـق ، فالموضـــوع الخـــارجي أصـــالة الـــبراءة مثـــل " لا تمـــشِ خلـــف الفاســـق " ، وعلمنـــا أن زيـــد

معلوم وهو زيد الفاسق ، ولكن أشك أن المشي خلفه في الظلام لأنه يـدل الطريـق هـل هـذا مـن 
مصاديق المشيء أو لـيس مـن مصـاديق المشـي ، وهنـا الشـك بمفـاد كـان الناقصـة لأن كـان التامـة 

المنهـي عنـه غـير هـذه  هو المشي وقد تحقق ، ولكـن لا أعلـم أنـه المشـي المنهـي عنـه أو أن المشـيء
الحصـــة أي نشـــك في اتصـــاف هـــذا المتعلَّـــق بأنـــه مصـــداق للمشـــي خلـــف الفاســـق أو أنـــه لـــيس 
مصــداقا للمشــي خلــف الفاســق ، فكــان التامــة متحققــة وهــي المشــي ، فالشــك في المتعلــق بمفــاد  

، ف الفاسق أو ليس مشـيا خلـف الفاسـقكان الناقصة مرجعه إلى اتصاف المشي بأنه مشي خل
ل آخر : لا تكذب ، متعلَّق النهي هو الكـذب ، شـخص سـئل : " هـل فـلان عنـدك ؟ " ، مثا

ومصلحته ودفع الضرر عنه كانت تقتضي أن يقول : " هو ليس عندي " ، هذا كذب ، ولكن 
أشك أن " لا تكذب " شامل لهذه الحصة أو ليس شاملا لهذه الحصة ، وهذا شـك بنحـو كـان 

قــة وهــو أنــه كــذب مخــالف للواقــع ، ولكــن أشــك في اتصــاف هــذه الناقصــة لأن كــان التامــة متحق
 الحصة بأ�ا مشمولة للكذب المنهي عنه أو غير مشمولة للكذب المنهي عنه .

 فتكون القاعدة هي :
في قيــود فعليــة التكليــف بمفــاد كــان التامــة يكــون مجــرى للــبراءة ، وبالنســبة للمتعلــق إذا كــان     

تامــة فيكــون مجــرى للاشــتغال ، وإذا كــان الشــك في المتعلــق بمفــاد  الشــك في المتعلــق بمفــاد كــان ال
كان الناقصة فيكون مجرى للـبراءة ، وبالنسـبة للموضـوع الخـارجي إذا بنحـو كـان الناقصـة فيكـون 
مجـرى للـبراءة ، وبنحـو كـان التامـة لا يتصـوّر لأنـه إذا لا يوجـد موضـوع خـارجي فـلا توجـد فعليـة 

مــــة المكلــــف إذا وجــــد الموضــــوع الخــــارجي ، ومــــع عــــدم وجــــود التكليــــف لأن الحكــــم فعلــــي في ذ
الموضوع الخارجي فلا توجد فعلية تكليف أي سالبة بانتفاء الموضوع ، فالموضوع الخارجي يكون 
دائمــا بنحــو كــان الناقصــة ، وهــذه الضــابطة مهمــة في معرفــة مــوارد إجــراء الــبراءة أو الاشــتغال ، 

 والضابطة هي :
 علية التكليف بمفاد كان التامة مجرى للبراءة ، ولا توجد كان الناقصة .الشك في قيود ف -١    
 . الشك في المتعلق بمفاد كان الناقصة مجرى للبراءة ، وبمفاد كان التامة مجرى للاشتغال -٢    
الشـــك في الموضـــوع الخـــارجي بمفـــاد كـــان الناقصـــة مجـــرى للـــبراءة ، وبمفـــاد كـــان التامـــة لا  -٣    

 عدم وجود الموضوع الخارجي فلا توجد فعلية التكليف أي فعلية التكليف سالبة يتصور لأنه مع
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 بانتفاء الموضوع .
 

 الكتاب :التطبيق على 
ـــأوعلـــى هـــذا الضـــوء نســـتطيع      وزان مفـــاد كـــان  م فكـــرة قيـــود التكليـــف الـــتي هـــي علـــىن نعمِّ

(، وأمـا كـان المتعلـق معـا وعنوان ) -الموضوع هو متعلق المتعلق  -(الناقصة على عنوان الموضوع 
حرمـة الشـرب مقيـدة بأن يكـون  ، فكمـا أنالتامة للمتعلق فقد تقدم وقلنا إنـه مجـرى للاشـتغال) 

ن يكـــون الكـــلام  د بألكـــلام مقيَّـــ الحرمـــة ن ثبـــوتإفـــ المـــائع خمـــرا كـــذلك الحـــال في حرمـــة الكـــذب
فإذا شك في كـون كـلام  ، (، فتعلم أنه كذب ولكن لا تعلم أنه من المصاديق المحرمة أو لا) كذبا
 .(فتجري البراءة) كان ذلك شكا في قيد التكليف  كذبا

 

 الخلاصة :
 وهكذا نستخلص :

(، وقيود التكليف على ثلاثة قيود التكليف  ن الميزان الأساسي لجر�ن البراءة هو الشك فيأ    
 اقسام) :

 القسم الأول :
الزلزلــة الــتي هــي قيــد لوجــوب  ك في وقــوععلــى وزان مفــاد كــان التامــة كالشــ قيــود التكليــف    

 (فتجري البراءة) .صلاة الآ�ت 
 القسم الثاني :

الناقصــة بالنســبة إلى عنــوان الموضــوع كالشــك في خمريــة  علــى وزان مفــاد كــانقيــود التكليــف     
(فتجـري الـبراءة ، والشـك في الموضـوع بمفـاد كـان التامـة معنـاه عـدم وجـود الموضـوع ، ومـع المائع 
وجود الموضوع تكون فعلية التكليف سالبة بانتفاء الموضوع ، فلا يوجد موضوع فـلا يوجـد عدم 

 تكليف ، وإذا لا يوجد تكليف فلا نقول تجري البراءة أو لا تجري البراءة) .
 القسم الثالث :

وزان كــان الناقصــة بالنســبة إلى عنــوان المتعلــق كالشــك في كــون الكــلام  علــىقيــود التكليــف     
( وأنــه مــن مصــاديق الكــذب المنهــي عنــه أو لا ، فتجــري الــبراءة ، وإذا كــان بمفــاد  كــذبا  الفــلاني

 .كان التامة فيجري الاشتغال ) 
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 إذن :
 هذا تمام الكلام في ضابط جر�ن البراءة .    

 

 ح :التوضي
 استحباب الاحتياط :

انع في قبـال أدلـة سؤال : هل الاحتياط الذي قلنا بعدم وجوبه فيما سبق حينما قلنا بأن الم
البراءة غير تام فلا يوجد دليل على وجـوب الاحتيـاط في الشـبهات البدويـة فهـل الاحتيـاط 

 يوجد دليل شرعي على استحبابه الشرعي أو لا يوجد ؟
 فهل الاحتياط مستحب شرعا أو لا ؟    

 الجواب :
أصـــل مشـــروعية مـــا تقـــدم ســـابقا هـــو نفـــي وجـــوب الاحتيـــاط في الشـــبهات البدويـــة لا نفـــي     

الاحتياط بحيث إنه لا يكون مسـتحبا أيضـا ، فلـم يقـم دليـل علـى نفـي أصـل مطلوبيـة الاحتيـاط 
بــل قــام الــدليل فقــط علــى نفــي وجــوب الاحتيــاط ، وأمــا أنــه مســتحب أو لــيس بمســتحب فهــذا 
بحــث آخــر ، لــذلك �تي بحــث آخــر وهــو أن الاحتيــاط في الشــبهات الوجوبيــة بالفعــل والتحريميــة 

 ك هل هو مستحب شرعا أو ليس بمستحب شرعا ؟بالتر 
ــــــدينك بمــــــا شــــــئت "  -توجــــــد روا�ت      ــــــك فــــــاحتط ل ــــــل " أخــــــوك دين ــــــى  -مث دلالتهــــــا عل

الاستحباب الشرعي للاحتياط واضحة إما بصـرف الأدلـة الدالـة علـى الوجـوب إلى الاسـتحباب 
 الاستحباب شرعا . بواسطة القرائن وإما إن لم تكن بنفسها دالة على الوجوب فهي ظاهرة في

والمقتضـي للاسـتحباب شـرعا موجــود بالرجـوع إلى نفـس الأدلـة الــتي أشـر� إليهـا فيمـا ســبق ،     
ومــن هنــا الســيد الشــهيد يقــول لا نبحــث في المقتضــي ، وإنمــا الإشــكال في وجــود المــانع ، فهــل 

 انع ؟يوجد مانع عن الالتزام بالمقتضي بالاستحباب الشرعي بالاحتياط أو لا يوجد م
ومن هنا يـدخل في بحـث المـانع عـن الالتـزام بالمقتضـي بالاسـتحباب الشـرعي بالاحتيـاط لأن     

 المقتضي تام في نفسه والروا�ت ظاهرة فيه ، فما هو المانع ؟
 المانع المذكور في كلمات المحقق النائيني أحد وجهين :    

 الوجه الأول :
تحباب الشــرعي للاحتيــاط لغــوا بســبب وجــود الاحتيــاط حســن عقــلا ، لــذلك يكــون الاســ    

 الحسن العقلي للاحتياط عند الإنسان ، فإذا أراد العبد التحرك فالحسن العقلي للاحتياط كافٍ 
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لتحريكــه ، وإن لم يــرد التحــرك لأنــه مســتحب فحــتى الاســتحباب الشــرعي للاحتيــاط لا يحركــه ، 
كــل الأمـور الــتي يحكـم بهــا العقــل   فجعـل اســتحباب شـرعي للاحتيــاط يكـون لغــوا ، وهـذا �تي في

 –لا مولــوي  -العملـي ، مـثلا قلنـا في مســألة " أطيعـوا الله وأطيعـوا الرســول " إن الأمـر إرشـادي 
لأن العقل يدرك وجـوب طاعـة الله ، فـإذا أدرك العقـل وجـوب طاعـة الله فـلا نحتـاج أن يقـول الله 

 يحرك العبد إلى طاعـة رسـوله ، فـإن  بوجوب طاعة الرسول لأن الإدراك العقلي بوجوب طاعة الله
كان الإدراك العقلي كافٍ للتحريك فالأمر المولوي لغو ، وإن لم يكن الإدراك العقلي محركِّـا فهـو 
لا يتحرك حتى عن هـذا الأمـر المولـوي لأنـه يريـد أن يعصـي ، وإذا أراد أن يعصـي فـلا فائـدة مـن 

 جعل وجوب طاعة الله .
يــدرك حســن الاحتيــاط عقــلا ، فجعــل الاحتيــاط الشــرعي للاحتيــاط كــذلك في المقــام العقــل      

 يكون لغوا .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 استحباب الاحتياط :

(، والــــذي دل عليـــه الـــدليل ســـابقا لـــيس نفـــي أصــــل عرفنـــا ســـابقا عـــدم وجـــوب الاحتيـــاط     
ن ذلـك لا يحـول ، ولكـمطلوبية الاحتياط ، وإنما نفي وجوب الاحتياط ، وأصل المطلوبية ثابتة) 

(، فالـدليل دل علـى بمطلوبيته شـرعا واسـتحبابه لمـا ورد في الـروا�ت مـن الترغيـب فيـه  دون القول
بمـــا اســتحباب الاحتيـــاط شــرعا مثـــل : " أخــوك دينـــك فـــاحتط لــدينك بمـــا شــئت " ، وقرينـــة : "

كلـف ، " دالة على الاستحباب ولا تتلاءم مع وجوب الاحتياط لأن الاحتياط باختيار المشئت
في ذلــــك يقــــع في  ، والكــــلاموالاختيــــار يتناســــب مــــع الاســــتحباب ولا يتناســــب مــــع الوجــــوب) 

 نقطتين :
 النقطة الأولى :

أي هــل يمكــن أو لا -(علــى الاحتيــاط ثبــوتا الشــرعي مكــان جعــل الاســتحباب المولــوي إفي     
اط ثبـوتا (لأن على الاحتي جعل الاستحباب المولوي الشرعي مكانإقد يقال بعدم  إذ) -يمكن 

المقتضــي موجــود ولكــن يوجــد مــانع يمنــع مــن الالتــزام بأن الظهــور في المولويــة لا يمكــن الالتــزام بــه 
، عقــلا الاحتيــاط  رشــاد إلى حســنمــر بالاحتيــاط علــى الإفيتعــين حمــل الألأنــه ينــافي هــذا المــانع) 

، وذلـك بمقـام الثبـوت  والبحث هنا في مقام الجعل لا في مقام الإثبات والدلالـة ، والجعـل مـرتبط
 لوجهين :
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 :لبيان المانع الأول الوجه 
ن أريــد باســتحباب إعلــى الاحتيــاط ثبــوتا لغــو لأنــه الشــرعي جعــل الاســتحباب المولــوي  نأ    

(لأن الإلزام يعـني غير معقول  فهو(أي الإلزام بالاحتياط في مورد الاحتياط) لزام به الاحتياط الإ
( أي نحو الاحتياط في لزامي نحوه إيجاد محرك غير إن أريد إو ب) ، الوجوب وكلامنا في الاستحبا

(أي في المحـرك غـير الإلزامـي الاستحباب إذ يكفي فيه  فهذا حاصل بدون جعلمورد الاحتياط) 
(حيث نشك بالواقع شبهة بدوية ، فيكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك نحو الاحتياط) 

العقـــل بحســـن الاحتيـــاط واســـتحقاق  بضـــم اســـتقلاللكـــن) و  نفـــس التكليـــف الـــواقعي المشـــكوك
(، فهـــو إرشـــاد إلى حكـــم العقـــل بحســـن الاحتيـــاط ، لزاميـــة إ الثـــواب عليـــه فإنـــه محـــرك بمرتبـــة غـــير

فالاحتيــاط حســن عقــلا ، وهــذا هــو معــنى الانقيــاد في قبــال التجــري ، فمــن يحتــاط بإزاء حكــم 
قــــلا ، ولا نحتــــاح إلى الجعــــل المولــــوي واقعــــي مشــــكوك فهــــو منقــــاد ، والانقيــــاد للمــــولى حســــن ع

 .باستحباب الاحتياط شرعا ، وهذا هو الوجه الأول للمانع المتصوَّر) 
 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني لبيان عدم تمامية المقتضي :

الوجه الأول كان لبيان المانع بعد تماميـة المقتضـي ، والوجـه الثـاني لـيس لبيـان المـانع بـل لبيـان     
جود المقتضي ، وحديثنا الآن في وجود المانع ، والوجه الثاني ليس في عرض الوجه الإشكال في و 

 الأول .
المحقــق النــائيني يتبــنى أن " مــا حكــم بــه العقــل حكــم بــه الشــرع " ، بــدليل وجــود الــتلازم بــين     

الحكـــم العقلـــي والحكـــم الشـــرعي ، والعقـــل يحكـــم بحســـن الاحتيـــاط ، وهـــو حكـــم غـــير إلزامـــي ، 
الملازمــة يحكــم الشــرع أيضــا بحســن الاحتيــاط ، وهــو حكــم غــير إلزامــي ، فيوجــد دليــل وبقاعــدة 

شرعي على استحباب الاحتياط ، والدليل هو قاعدة الملازمـة بـين حكـم العقـل وحكـم الشـرع ، 
 وهذا يتمم المقتضي ولا يريد إيجاد المانع .

لازمــة بــين حكــم العقــل وحكــم ورد المحقــق النــائيني هــو أنــه لا يمكــن الاســتفادة مــن قاعــدة الم    
الشرع هنا ، لذلك يذكر تفصيلا في قاعدة الملازمة ، فيقول مـا حكـم بـه العقـل حكـم بـه الشـرع 

 إذا كان في رتبة العلة فصحيح ، وإذا كان في رتبة المعلول فهو غير صحيح ، فما معنى ذلك ؟
 كـــن الاســـتفادة مـــن قـــانونإذا كـــان الحكـــم العقلـــي في مرتبـــة المعلـــول للحكـــم الشـــرعي فـــلا يم    

 الملازمة لإثبات الحكم الشرعي ، وأما إذا كان الحكم العقلي في رتبة العلة للحكم الشرعي فهو
٢١٩ 

 



 يفيد� لاستكشاف الحكم الشرعي بقانون الملازمة .
 : ١مثال 
" حســن العــدل وقــبح الظلــم " يــدركهما العقــل قبــل وجــود الحكــم الشــرعي ، فــإدراك العقــل     

وقــبح الظلــم لــيس معلــولا للحكــم الشــرعي ، وإذا أدرك العقــل عــدل في مــورد معــين  لحســن العــدل
أو ظلم في مورد معين فإن الشرع يحكم بالعدل فيه أو الظلم فيـه ، فنستكشـف مـن إدراك العقـل 

 للعدل أو الظلم حكما شرعيا بالوجوب أو الحرمة .
 : ٢مثال 
 إذا وجـد حكـم مـن الشـارع ، فالعقـل يحكـم " أطيعوا الله " ، إدراك العقل لوجـوب طاعـة الله    

بوجـــوب طاعـــة حكـــم الله ، فـــإدراك العقـــل هنـــا معلـــول للحكـــم الشـــرعي ، فـــإذا لا يوجـــد حكـــم 
 شرعي فالعقل لا يحكم بوجوب الطاعة .

وإذا لا يوجد حكم واقعي فالعقل لا يقول بحسن الاحتيـاط بإزاء الحكـم الـواقعي المشـكوك ،     
اقعــي فالعقــل يقــول بحســن الاحتيــاط بإزاء مــاذا ؟! ، وإذا المكلــف يقطــع فــإذا لا يوجــد حكــم و 

 بعدم وجود حكم واقعي في مورد معينَّ فلا يقول العقل بحسن الاحتياط في هذا المورد .
فالمحقق النائيني يقول إذا وقع الحكم العقلي في رتبة متأخرة عن الحكـم الشـرعي فـلا يمكـن أن     

م الشــرع لأنــه يلــزم التسلســل ، وبيــان التسلســل يكــون في محلــه نستكشــف مــن حكــم العقــل حكــ
المناســب ، فــلا نستكشــف الحكــم الشــرعي باســتحباب الاحتيــاط مــن قــانون الملازمــة لأن الحكــم 

 العقلي في رتبة المعلول للحكم الشرعي لا في رتبة العلة .
ا في المـانع لا في المقتضـي ، وفي الوجه الثاني تم بيان عـدم المقتضـي لا بيـان المـانع مـع أن بحثنـ    

فالسيد الشهيد قال : " لما ورد من الروا�ت في الترغيب فيـه " ، فيكـون المقتضـي تامـا ، فـلا بـد 
أن نبحث عن وجود المانع وعدم وجود المانع ، والوجه الأول بحـث عـن المـانع العقلـي فـلا نحمـل 

الثــاني لبيــان عــدم تماميــة المقتضــي ،  الأمـر علــى المولويــة بــل نحملــه علــى الإرشــادية ، ولكـن الوجــه
لـــيس المقصـــود استكشـــاف الاســـتحباب الشـــرعي وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه الســـيد الشـــهيد بقولـــه : " 

(حــتى �تي الإشــكال بأن مــا قيــل  دَ يرَِ واســتتباع الحســن العقلــي للطلــب الشــرعي لــِ بقــانون الملازمــة
،  ثابـت بدليلـهالاسـتحباب الشـرعي)  (أي، بـل هـو هذا واقـع في رتبـة المعلـول لا في رتبـة العلـة) 
(أي عــن ثبــوت الاســتحباب ، كلامنــا كــان في المــانع وانمــا الكــلام عــن المحــذور المــانع عــن ثبوتــه 

 وأنت تبحث في المقتضي) " .
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 إذن :
 يوجد في المسألة وجهان :    

 الوجه الأول لبيان المانع :
اط لأن الاحتياط يحكم بـه العقـل ، لا يعقل أن يوجد دليل على الاستحباب الشرعي للاحتي   

 فإذا حكم به العقل فإن حكم الشارع بالاحتياط الشرعي يكون لغوا .
 الوجه الثاني لبيان عدم تمامية المقتضي :

حـتى لــو حكــم العقــل بالاحتيـاط بإزاء التكــاليف الواقعيــة وأنــه مسـتحب عقــلا فإنــه يمكــن أن     
 حباب العقلي والاستحباب الشرعي .يكون مستحبا شرعا ، ولا تنافي بين الاست

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :الوجه 

مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي  ن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع فيأ    
(فقانون الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي غير تام ، وإذا كان الحسـن والقـبح في مرحلـة 

وقـد تقـدم الشرعي فيمكن أن نستكشف الحكم الشرعي بقانون الملازمـة) ،  متقدمة على الحكم
والقــبح الــواقعين في هــذه  ن الحســنالمســلك القائــل بأ( في آخــر الجــزء الأول مــن الحلقــة الثالثــة ) 

 .(لأ�ما واقعان في رتبة معلول الحكم الشرعي) المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا 
 

 ح :التوضي
 : رأي السيد الشهيد

 : كلا الوجهين غير صحيح    
 الوجه الأول :

تقولون بأنه إذا كان هناك حسن الاحتياط العقلـي فالـدليل الـدال علـى اسـتحباب الاحتيـاط     
 الشرعي يكون لغوا ، نسأل :

 الاحتياط الشرعي هل هو بملاك الطريقية أو بملاك النفسية ؟    
 معنى ملاك الطريقية :

ــــز الغــــير لا بلحــــاظ مــــلاك في نفســــه ، فجميــــع في الطريقيــــة يجعــــل      الحكــــم بلحــــاظ أنــــه ينجِّ
 الأحكام الظاهرية بلحاظ الطريقية بمعنى أنه ليست لها ملاكات في نفسها ، وإنما ملاكاتها في
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 تنجيز الواقع والتعذير عن الواقع .
 معنى ملاك النفسية :

 في النفسية يجعل الحكم بلحاظ وجود ملاك في نفسه .    
 

فهــذا الاحتيــاط الشـــرعي الــذي ثبـــت بدليلــه إمـــا طريقــي وإمـــا نفســي ، فـــإذا كــان الاحتيـــاط     
الشرعي نفسيا فمن الواضح أنه لا يلزم منه لغو لأن الذي يقوله العقل هـو الاحتيـاط الطريقـي ، 
والــذي يقــول بــه الشــرع هــو الاحتيــاط النفســي ، والملاكــان مختلفــان ، نعــم إذا كــان المــلاك واحــدا 

اللغويـــة ، وإذا تعـــدد المـــلاك يتأكـــد التحريـــك ، فـــإذا كـــان يوجـــد في الحســـن العقلـــي تحريـــك يلـــزم 
% ،  ١٠٠% مـــثلا ، فإنـــه بضـــم الحســـن الشـــرعي يتأكـــد التحريـــك ويصـــير بنســـبة  ٥٠بنســـبة 

فيتحـرك المكلــف ، وكثــيرا مـا نــرى أن الإنســان لا يتحـرك حينمــا يحكــم العقـل بشــيء ، ولكــن إذا 
 ضعيفة السند فإنه يتحرك .انضم إليه ولو رواية 

وإذا قلنا بأن الاحتياط الشرعي طريقي فإنه لا توجد لغويـة أيضـا لأنـه بنـاء علـى مبـنى السـيد     
الشهيد الأحكام الظاهرية هدفها إبراز شدة اهتمام المولى أو إبراز عدم شدة اهتمام المولى ، فلـو 

لمولى لا يهتم بالأحكام الواقعية في حـال لم يجعل المولى استحباب الاحتياط الشرعي لقطعنا بأن ا
الشـك ، وأمـا إذا قـال باســتحباب الاحتيـاط الشـرعي فنقطـع أنــه يهـتم بالأحكـام الواقعيـة بدرجــة 
غــير إلزاميــة ، ولكنــه أبــرز شــدة اهتمامــه ، وتارة اهتمامــه يكــون بنحــو الوجــوب فيجعــل وجــوب 

جعــل اســتحباب الاحتيــاط ، فــلا الاحتيــاط ، وتارة أخــرى يكــون اهتمامــه بنحــو الاســتحباب في
 توجد لغوية لأن المولى يبرز شدة اهتمامه .

 إذن :
 الاحتياط سواء كان نفسيا أم كان طريقيا فلا توجد لغوية .    

 سؤال : هل الاحتياط الشرعي ملاكه نفسي أو طريقي ؟
 الجواب :

 الروا�ت على طائفتين :    
 الطائفة الأولى :

تيــاط ملاكـه نفســي لا بمــلاك الطريقيــة ، والطريقيـة بمعــنى أن هنــاك واقعــا طائفـة تقــول إن الاح    
مشــكوكا وأن التنجيــز بلحــاظ الواقــع المشــكوك ، فيوجــد مــلاك نفســي للاحتيــاط الشــرعي بغــض 
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النظر عن الواجبات الواقعية المشكوكة والمحرمات الواقعية المشـكوكة ، بـل لـو قطعنـا بأنـه لا توجـد 
مـــات مشـــكوكة فيوجـــد احتيـــاط شـــرعي مـــن باب تمـــرين المكلـــف علـــى واجبـــات مشـــكوكة ولا محر 

الابتعـــــاد عـــــن ارتكـــــاب الحـــــرام ، فـــــنفس التمـــــرين مطلـــــوب مـــــن المكلـــــف ، وجعـــــل المســـــتحبات 
والمكروهات في الشـريعة لـيس أمـرا جزافيـا بـل هـو مـن أجـل أن يتمـرن المكلـف مـن أجـل أن يـترك 

المشـتبه فإنـه بطريـق أولى يـترك الحـرام ويصـبح المحرمات ويفعل الواجبات ، فإذا كان المكلـف يـترك 
أكبر قدرة علـى تـرك الحـرام ، فالاحتيـاط الشـرعي لـه مـلاك نفسـي لا طريقـي ، وإذا تعـدد المـلاك 
فــلا توجــد مشــكلة لأن الاحتيــاط الشــرعي لا يحــرك بــنفس المــلاك الــذي أدركــه العقــل بــل يحــرك 

 تحريك المكلف .بملاك آخر ، وإذا تعدد الملاك يصير عند� تأكّد في 
 وإحدى هذه الروا�ت هي :

 

 : ٢٢ح١١٨ص١٨وسائل الشيعة ج
 ،  ، وحرام بينّ حلال بينّ " فقال في كلام ذكره :  إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس   

عليه من الاثم فهو لما استبان لـه أتـرك ، والمعاصـي حمـى  وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه
  ." أن يدخلها  ولها يوشكالله فمن يرتع ح

هذه الرواية تريد أن تقول إن الشارع أوجب الاحتياط حـتى يتمـرن العبـد علـى عـدم ارتكـاب     
الحرام ، فإذا كان المكلف عنـده ملكـة عـدم اقتحـام الشـبهات فبطريـق أولى لا يقـتحم المحرمـات ، 

ن علـــى عـــدم ارتكـــاب و التمـــرّ فيوجـــد مـــلاك نفســـي في الاحتيـــاط الشـــرعي ، والمـــلاك النفســـي هـــ
 ، وهذا هو ملاك في نفسه .الحرام
 " .أن يدخلها  والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشكوفي آخر هذه الرواية : "      

 

 : ٢٧١ص  ١ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة للشهيد الأول ج 
 عن النبي صلى الله عليه وآله : من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه " .    
فلو رسمنا دائرة للمحرمات ودائرة أكبر منها للشبهات فمـن يسـير خـارج دائـرة الشـبهات مـن     

الممكــن أن لا يحتــاط فيــدخل دائــرة الشــبهات ، ولكــن مــن يمشــي في دائــرة الشــبهات فــإذا غلبتــه 
 شهوة أو هوى نفس فإنه سيدخل دائرة المحرمات .

 من الروا�ت :
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 ٦ح  ٢٥٨ص  ٢بحار الأنوار ج 
وإن حمـــى الله حلالـــه ، إن لكـــل ملـــك حمـــى " رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه يقـــول : عـــن     

وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك ، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تلبث غنمه أن تقع 
 ." فدعوا المشتبهات ، في وسطه 

 ٨ح  ٢٥٩ص  ٢بحار الأنوار  ج 
 ." من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه " :  صلى الله عليه وآله عن رسول الله    

 ١٥ح  ٢٦٠ص  ٢بحار الأنوار  ج 
 ." لا ورع كالوقوف عند الشبهة " عليه السلام :  عن أمير المؤمنين    

 ١٧ج  ٢٦٠ص  ٢بحار الأنوار ج 
أيهــا "  عــن أبي جعفــر البــاقر عليــه الســلام قــال : قــال جــدي رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه : 

الله عــز  حــلالي حــلال إلى يــوم القيامــة ، وحرامــي حــرام إلى يــوم القيامــة ، ألا وقــد بينهمــاالنــاس 
بعـدي ، مـن  وجل في الكتاب وبينتهما في سـيرتي وسـنتي ، وبينهمـا شـبهات مـن الشـيطان وبـدع

واتبعها كان كمن  ومن تلبس بها ووقع فيها ،تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مروته وعرضه 
إلى أن يرعاهـا في الحمـى ،  رب الحمى ، ومن رعى ماشيته قرب الحمى �زعته نفسهرعى غنمه ق

 ." فتوقوا حمى الله ومحارمه  ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه ،
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

 (، و�تي إلى الوجهين) :كلا الوجهين غير صحيح     
 ل :الأو الوجه 

لمــلاك وراء ملاكــات  مــا أن يكــون نفســياإن الاســتحباب المولــوي للاحتيــاط لأغــير صــحيح     
(والملاك هو تمرين العبد على ترك الشبهات حـتى لا يقـتحم المحرمـات) حكام المحتاط بلحاظها الأ
 التحفظ على تلك الأحكام . ما أن يكون طريقيا بملاكإو 

ن محركيتــه مغــايرة ســنخا لمحركيــة الواقــع فــلأ مــا علــى النفســيةأ، وعلــى كــلا التقــديرين لا لغويــة     
ن مـا علـى الطريقيـة فـلأأ، و (لوجود تعدد في المـلاك) بالأخرى ى المحركيتين المشكوك فتتأكد إحد

المـــولى بالـــتحفظ علـــى الملاكـــات  بـــراز مرتبـــة مـــن اهتمـــامإحينئـــذ إلى  الاســـتحباب الشـــرعي مرجـــع
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(، مثلا الأدلة الدالة علـى الـبراءة تـدل الاهتمام أيضا  المرتبة من براز نفي هذهإالواقعية في مقابل 
 زُ رَ أو يحُْـ لُ مَ تَ يحُْ  ن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لماأ، ومن الواضح على عدم اهتمام المولى) 

(، فمـــع عـــدم الاســـتحباب الشـــرعي للاحتيـــاط  ذا الواقـــع المشـــكوكمـــن مراتـــب اهتمـــام المـــولى بهـــ
درجــة ، ولكــن مــع الاســتحباب الشــرعي للاحتيــاط يكــون المحــرك بدرجــة أعلــى ، يكــون المحــرك ب

والحكم العقلي لوحده قد لا يحرك المكلف ولا يدفعه أو قد يحركه ويدفعه بدرجة ضعيفة ، ولكن 
بضـم الحكــم الشــرعي يتحـرك المكلــف وينــدفع أو يتحـرك وينــدفع بدرجــة قويـة ، فــلا يكــون المحــرك 

 . الشرعي لغوا بلا فائدة)
 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني :

 غير صحيح لوجود إشكالين :    
 الإشكال الأول :

 لا نقبل المبنى لأن قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع غير تام في نفسه .    
 الإشكال الثاني :

وجود  لو سلمنا بالتفصيل المذكور فلا �تي في المقام لأن بحثنا ليس في وجود المقتضي بل في    
 المانع .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

ــــو ســــلم المســــلك المشــــار إليــــه فيــــه لا ينفــــع فيغــــير صــــحيح لأنــــه     المقــــام إذ لــــيس المقصــــود  ل
واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما  استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة

نمـا الكـلام عـن إو الروائـي ،  ثابت بدليله حباب الشرعيالاست، بل (في كلام المحقق النائيني) قيل 
(بلحـاظ مقـام الثبـوت والإمكـان ، ومـلاك الاحتيـاط العقلـي يختلـف عـن المحذور المـانع عـن ثبوتـه 

ن متعلــــــق إولهـــــذا فـــــمـــــلاك الاحتيـــــاط الشـــــرعي ، ومــــــع اخـــــتلاف الملاكـــــين لا يوجـــــد مــــــانع) ، 
فــة الواقــع المشــكوك ولــو لم يكــن بقصــد عــن تجنــب مخال عبــارة(للاحتيــاط الشــرعي) الاســتحباب 

(حـــتى يتحقـــق الانقيـــاد ، بحســـن التجنـــب الانقيــادي والقـــربى خاصـــة  نمـــا يســـتقلإوالعقـــل ، قــربي 
فالعقل عندما يقول بحسن الاحتياط إذا جاء به المكلف بقصد القربة لا مطلقا ، والمكلـف يريـد 
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قربــة ، وأمــا الأدلــة الدالــة علــى حســن أن ينقــاد إلى الله ، والمنقــاد لا بــد أن يكــون عنــده قصــد ال
الاحتيــاط شــرعا فإ�ــا توصــلية لا تعبديــة لأن الروايــة تقــول : " فــاحتط لــدينك بمــا شــئت " ، ولا 
تقـول : تقـرّب بـه إلى الله ، فـإذا احتمـل المكلـف في هـذا المـورد حرمـة فالأفضـل أن لا ترتكبــه ولا 

صـل علـى ثـواب ، فمـلاك حسـن الاحتيـاط يجب أن ينوي القربـة ، ولكـن إذا نـوى القربـة فإنـه يح
العقلـــي تعبـــدي ، ومـــلاك حســـن الاحتيـــاط الشـــرعي توصـــلي ، فـــاختلف الملاكـــان ، فـــلا يوجـــد 

 محذور مانع) .
 

 ح :التوضي
 النقطة الثانية :

والبحــث هنــا للتطبيــق ، والكــبرى تامــة وهــي أن الاحتيــاط مســتحب شــرعا ، فيــأتي الســؤال     
 التالي :

 مستحب شرعا مطلقا أو فيه تفصيل ؟ هل الاحتياط    
 الجواب :

قــــد يقــــول الــــبعض فيــــه تفصــــيل ، وهــــو أن الاحتيــــاط مســــتحب في غــــير العبــــاد�ت لأنــــه في     
العبـــاد�ت لا بـــد أن تحـــرز الأمـــر حـــتى تقصـــد الأمـــر ، ومـــع الشـــك في وجـــود الأمـــر فلـــو أتيـــت 

ض مصاديق وصغر�ت الكـبرى ، فقيـل بالعبادة بعنوان الأمر فيلزم التشريع المحرم ، وهذا بيان لبع
بأنه لا يمكن القول باسـتحباب الاحتيـاط الشـرعي في بعـض المصـاديق لوجـود مـانع ، والمـانع هـو 
أنــه في الفعــل المحتــاط تجاهــه إن كــان الفعــل توصــليا فــلا إشــكال أنــه يجــوز الاحتيــاط تجاهــه لأن 

، ففـي الفعـل التوصـلي المشـكوك الفعل التوصلي لا يشترط فيـه قصـد القربـة وقصـد امتثـال الأمـر 
إذا أراد المكلــف أن يحتــاط تجاهــه فــلا يشــترط أن يقصــد القربــة ، والاحتيــاط شــرعي تجاهــه ، ولا 
محذور فيه ، وأما إذا كـان الفعـل المشـكوك الـذي يريـد أن يحتـاط تجاهـه فعـلا تعبـد� ، وفي الفعـل 

ه يوجــد أمــر ، والفعــل العبــادي التعبــدي لا بــد أن يقصــد القربــة وامتثــال الأمــر ، وهــو يشــك أنــ
يتوقف على قصد امتثال الأمر ، وهو هنا بين اثنـين لا ثالـث لهمـا : إمـا أن يقصـد امتثـال الأمـر 
قطعـا فهـذا هـو التشـريع المحـرّم الـذي يشــمل اللفـظ والفعـل لأن الأمـر محتمَـل ولـيس قطعيـا ، وإمــا 

ن الفعل لغوا ولا توجد قيمة لهذا الفعل أن �تي بالفعل المحتاط تجاهه بلا قصد امتثال الأمر فيكو 
 لأن المفروض أنه فعل عبادي .
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 إذن :
إذا كان الفعل المحتاط تجاهه توصليا فالاحتياط الشـرعي تجاهـه معقـول ، وأمـا إذا كـان الفعـل     

المحتاط تجاهـه تعبـّد� فيلـزم منـه إمـا التشـريع الفعلـي وهـو محـرّم إذا قصـد امتثـال الأمـر وإمـا اللغويـة 
 إذا لم يقصد امتثال الأمر .

مــن هنــا وقــع البحــث بــين الأعــلام أن اســتحباب الاحتيــاط الشــرعي في التعبــد�ت ممكــن أو     
 ليس بممكن ؟

 بالبيان السابق تبين أنه لا يمكن لأنه يلزم منه إما التشريع الفعلي المحرّم وإما اللغوية .    
إذا كـــان يعلـــم أن أصـــل الفعـــل التعبـــدي  نعـــم في صـــورة واحـــدة لا إشـــكال فيهـــا وهـــي فيمـــا    

مطلوب ولكن يشك في وجوبـه وعـدم وجوبـه هنـا يسـنطيع أن يحتـاط تجـاه هـذا الفعـل لأن أصـل 
 المطلوبية معلوم ، ولكن إذا شك في الوجوب وفي أصل المطلوبية فلا يمكن أن يحتاط تجاهه .

التعبـــــد�ت أي في مـــــن هنـــــا قـــــد يقـــــال بأن اســـــتحباب الاحتيـــــاط الشـــــرعي يكـــــون في غـــــير     
 التوصليات ، وكذلك في التعبد�ت إذا علم أصل المطلوبية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 النقطة الثانية :

فهــو مســتحب  (في حالــة وجــود المقتضــي وفقــد المــانع) مــتى مــا أمكــن الشــرعي ن الاحتيــاط أ    
(، وفي هـذه رد في بعـض المـوا الاحتيـاط الشـرعي مكـانإولكن قـد يقـع البحـث في ،  كما عرفت

تشـــريع المحـــرم وإمـــا لـــزوم المـــوارد المقتضـــي موجـــود ولكـــن المـــانع غـــير مفقـــود ، والمـــانع إمـــا لـــزوم ال
 .اللغوية)

 توضيح ذلك :
(ونشـك أنـه واجـب ن كانت أصل مطلوبيته معلومة إاحتمل كون فعل ما واجبا عباد� ف إذا -١

(، والأمــر المعلــوم المعلــوم تعلقــه بــه مــر تيــان بــه بقصــد الأالاحتيــاط بالإ أمكــنأو لــيس بواجــب) 
تعلقـــه بـــه هـــو أصـــل المطلوبيـــة ، وبهـــذا المقـــدار نحتـــاط تجاهـــه لأن أصـــل المطلوبيـــة معلومـــة ولكـــن 
خصوصية المطلوبية مشكوكة غير معلومـة ، ولا يمكـن الاحتيـاط بالإتيـان بالفعـل بنيـة أنـه واجـب 

 كـون أن أصـل المطلوبيـةن  إاسـتحبابا فـ أو وجـوبا الفعـل وإن لم يعلـم كـونجزما لأنه تشـريع محـرم) 
 .يكفي في وقوع الفعل عباد� وقربيا معلومة 
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(أي لا نعلم بأن الفعل مطلوب على نحو الوجـوب أو أصل مطلوبيته غير معلومة  إذا كانت -٢
فقــــد يستشــــكل في مطلـــوب علــــى نحــــو الاســــتحباب ، فنشــــك أنــــه مطلــــوب أو لــــيس بمطلــــوب) 

 : لأنه حينئذالشرعي مكان الاحتياط إ
 .بلا قصد قربي فهو لغو جزما  لفعلن أتى باإ -أ    
 الأمــر مــر والبنــاء علــى وجــوديســتبطن افــتراض الأ مــر فهــذان أتــى بــه بقصــد امتثــال الأإ -ب    

الأمــر (وأصــل المطلوبيــة ، فهــو  مــع أن المكلــف شــاك في(لأن الامتثــال متــأخر رتبــة عــن الأمــر) 
البنــاء علــى وجــود الأمــر و ،  شــاك في أصــل المطلوبيــة)شــاك في الوجــوب وشــاك في الاســتحباب و 

 موافقــــة التكليــــف الــــواقعي ذا الفعــــلفــــلا يقــــع الفعــــل عبــــادة لتحصــــل بهــــ ، محــــرم(فعلــــي) تشــــريع 
 .(، والتشريع المحرم أعم من القول والفعل ) المشكوك 

 

 ح :التوضي
 الجواب على النقطة الثانية :

 عبادي " فيأتي السؤال التالي : عندما نقول : " إذا أرد� أن �تي بفعل  
 ما معنى قصد امتثال الأمر في الفعل العبادي ؟      

 الجواب الأول :
 يوجد احتمالان :    

 الاحتمال الأول :
لكي �تي بالفعل العبادي لا بد أن يقصـد امتثـال الأمـر الجزمـي المتعلـِّق بالفعـل ، وبنـاء علـى     

تجــاه الأمــر المشــكوك غــير ممكــن لأنــه لا يوجــد عنــده أمــر  هــذا الاحتمــال فــإن الاحتيــاط الشــرعي
جزمـــي بالفعـــل ابتـــداء لأنـــه يشـــك بالأمـــر ، فـــإذا اشـــترطنا في صـــحة العبـــادة قصـــد امتثـــال الأمـــر 

 الجزمي المتعلّق بالفعل مباشرة فالاحتياط الشرعي لا يمكن في العباد�ت المشكوك أمرها .
 الاحتمال الثاني :

ة العبـادة أن يكـون عنـد� أمــر جزمـي ، ولكـن لا يشـترط أن يكـون هــذا إذا اشـترطنا في صـح    
الأمــــر الجزمــــي متعلِّقــــا بالفعــــل ابتــــداء ، فحــــتى لــــو كــــان عنــــد� أمــــر جزمــــي بالاحتيــــاط فــــيمكن 
الاحتياط أيضا لأنه يوجد عند� أمر جزمي بالاحتياط ، والأمر الجزمي بالاحتياط نسـتفيده مـن 

حتياط والترغيب بالاحتيـاط ، فهـو أمـر اسـتحبابي ، فـإذا اكتفينـا الأدلة الدالة على استحباب الا
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ولـيس بالضــرورة أن يكــون الأمــر الجزمـي متعلِّقــا بــذات الفعــل  -في صـحة العبــادة بالأمــر الجزمــي 
فيصــح الاحتيــاط بلحــاظ الفعــل المشــكوك  -بــل الأعــم مــن المتعلِّــق بــذات الفعــل أو بالاحتيــاط 

 ي الذي ورد في الاحتياط .لأنه يقصد امتثال الأمر الجزم
 إذن :

الجــواب الأول عــن الشــبهة هــو : أيــن الــدليل الــذي يقــول بأنــه يشــترط في صــحة العبــادة أن     
 يقصد امتثال الأمر الجزمي المتعلِّق بذات الفعل ؟

بـل نقـول إن صـحة العبـادة يشــترط فيهـا قصـد امتثـال الأمـر الجزمــي الأعـم مـن المتعلـِّق بــذات     
داء أو المتعلـِّق بالاحتيـاط ، وهنـا يوجـد أمـر جزمـي بالاحتيـاط ، فتصـح العبـادة بلحـاظ الفعل ابت

 التعبد�ت .
 و�تي السؤال التالي :

 هل هذا الأمر بالاحتياط توصلي أو تعبدي ؟    
 الجواب :

الأمر بالاحتياط توصلي ، فالاحتياط الذي يدركه العقل تعبدي ، والاحتياط الشرعي الذي     
 ده من الروا�ت توصلي ، فيأتي السؤال التالي :نستفي

كيــف يقــال في الاحتيــاط الشــرعي أن متعلقــه فيــه قصــد القربــة مــع أن الــدليل الــذي دل      
 على الاحتياط الشرعي لا يفيد قصد القربة ؟

 الجواب :
ان الاحتيــاط أمــر غــير قــربي ، ولكــن قــد يكــون متعلَّــق الاحتيــاط قــربي أو غــير قــربي ، فــإذا كــ    

متعلَّقــه قــربي فنقصــد القربــة لا مــن باب أن الأمــر بالاحتيــاط قــربي بــل مــن باب أن متعلَّقــه قــربي 
 فنقصد القربة ، ولا توجد مشكلة من هذه الجهة .

 إذن :
هــذا هــو الجــواب الأول وهــو أن صــحة العبــادة لا تتوقــف علــى وجــود الأمــر الجزمــي المتعلـِّـق     

يـل علــى ذلـك بــل تتوقـف علــى الأمـر الجزمــي الأعـم مــن المتعلــِّق بـذات الفعــل ابتـداءً ولا يوجــد دل
 بذات الفعل والمتعلِّق بالاحتياط ، وهنا يوجد أمر جزمي متعلِّق بالاحتياط .

 الجواب الثاني للسيد الشهيد :
 وهو الجواب الصحيح المحقَّق في الفقه ، إن العبادة لا تتوقف على قصد أمر جزمي بل    
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الأمــر الاحتمــالي ، وهنــا يوجــد احتمــال ، وانقيــاد العبــد يظهــر أكثــر في الأمــر يكفــي في العبــادة 
الاحتمـالي ، ففـي مـورد الأمــر الجزمـي الـذي أمـر بــه المـولى وهـو امتثـل فهــذا درجـة مـن الامتثــال ، 
وقد يكون الامتثال بسبب الخوف مـن العقـاب لا بسـبب الانقيـاد ، وأمـا في المـورد الـذي يحتمـل 

أمر للمولى ويمتثل ، فهنا الامتثال والانقياد والإخلاص أشد وأوضـح مـا لم يقطـع فيه العبد وجود 
 بالحرمة ، فإذا قطع بالحرمة فيتوقف العبد ولا �تي بالفعل الذي قطع بحرمته .

والنتيجة أن الأمر الاحتمالي يكفي للإتيان بالعبادة وللحكم بصحة العبادة ، والانقياد أشد     
ود الأمر من المولى ، وهذا هو معنى الإتيان بالعمل بقصد رجاء المطلوبيـة ، في موارد احتمال وج

وهــو أن �تي المكلـــف بهــذا الفعـــل بقصــد الأمـــر الاحتمــالي ، وأمـــا إذا أتــى بالفعـــل بقصــد الأمـــر 
 الجزمي فإنه يكون تشريعا محرَّما .

 إذن :
 -وهما التشريع المحرَّم واللغوية  -الجواب عن الإشكال أن المقتضي موجود والمانعان المتصوَّران    

 مدفوعان .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب على النقطة الثانية :

 الجواب الأول :
(، وهــو الجــواب الأول الــذي يقــول بوجــود أمــر معلــوم  التشــريع المحــرَّم واللغويــةقــد يجــاب علــى     

ات الفعـــل أو بالاحتيــــاط ، نحتـــاج في صـــحة العبـــادة إلى وجـــود قصـــد الأمـــر الجزمـــي المتعلـِّــق بـــذ
الاســـــتحبابي  مـــــر الشـــــرعيوهـــــو نفـــــس الأوالمقصـــــود هنـــــا الأمـــــر الجزمـــــي المتعلِّـــــق بالاحتيـــــاط) ، 

(و�تي الجواب عن إشكال مقـدَّر ، والإشـكال مر ، فيقصد المكلف امتثال هذا الأ، بالاحتياط 
ربـــة ، فكيـــف هـــو أن الاحتيـــاط الشـــرعي الاســـتحبابي توصـــلي وفعلنـــا تعبـــدي مشـــروط بقصـــد الق

 مــروكــون الأنوفــق بــين الاحتيــاط التوصــلي والفعــل التعبــدي مــع قصــد القربــة ؟ ، فــالجواب هــو) 
(أي لا ينـافي كـون الفعــل بالاحتيـاط توصـليا لا تتوقـف موافقتـه علـى قصـد امتثالـه لا ينـافي ذلـك 

العبـادات لم  في باب الأمـر بالاحتيـاط ضـرورة قصـد امتثـال نلأالمتعلِّق للأمر الاحتيـاطي عبـاد�) 
(، فالتوصـلية من عباديـة مـا يحتـاط فيـه نشأت بالاحتياط بل  مرتنشأ من �حية عبادية نفس الأ

 في الأمر الاحتياط ، والعبادية في متعلَّق الاحتياط ، فلا يوجد تنافٍ بين أن يكون الأمر
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 .توصليا وأن يكون متعلَّقه تعبد� ، والمكلف �تي بالفعل بعنوان التعبدية) 
 الجواب الثاني للسيد الشهيد :

ن التحـــرك عـــن لأ(حـــتى نـــتخلص مـــن الإشـــكال) التحقيـــق عـــدم الحاجـــة إلى هـــذا الجـــواب      
(، ولا نحتــاج إلى الأمــر الجزمــي  مــر المعلــومكــالتحرك عــن الأ(وكــافٍ)  مــر بنفســه قــربي الأ احتمــال

تعلَّــق كــافٍ للتحريــك ، ولا حــتى نصــوّرِه في الأمــر بالاحتيــاط ، فــنفس احتمــال الأمــر المتعلَّــق بالم
فــلا يتوقــف وقــوع ،  فــرق في الأمــر الــذي تريــد أن تأتي بــه ســواء كــان الأمــر معلومــا أم محــتمَلا )

المطلوبية (بسبب احتمال وجـود رجاء بتيان به مر معلوم بل يكفي الإأعبادة على افتراض  الفعل
 الأمر) .

 إذن :
ترط في صــحة العبــادة قصــد الأمــر الجزمــي ، الجــواب الأول خــلاف التحقيــق ، فــنحن لا نشــ    

ولا دليـــل علـــى هـــذا الاشـــتراط ، بـــل يمكـــن أن نترقـــى ونقـــول إن الـــدليل علـــى عـــدم الاشـــتراط ، 
 .فالدليل على أن تحرك العبد عن احتمال الأمر أشد إخلاصا من تحرك العبد من الأمر الجزمي 

 النتيجة :
 هنا :وهذا تمام الكلام في البراءة ، وثبت إلى     

 القاعدة الأولية بلحاظ حكم العقل هي الاشتغال العقلي .-١
 القاعدة الثانوية بلحاظ حكم الشرع هي البراءة الشرعية .-٢
 المقتضي للبراءة الشرعية موجود والمانع مفقود .-٣

 إضافة :
ري في ذكر السيد الشـهيد هـذه الملاحظـة في الحلقـة الثانيـة ، فقـد ذكـر أن الـبراءة الشـرعية تجـ    

الأحكــام الإلزاميــة والأحكــام غــير الإلزاميــة أي ســواء كــان المشــكوك وجــوبا أم اســتحباب وســواء  
كـــان المشـــكوك حرمـــة أم كراهـــة فـــالبراءة تجـــري ، ولا يخـــتص إجـــراء الـــبراءة بالأحكـــام الإلزاميـــة ، 

 والإشكالات مدفوعة في محلّها .
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